
   
  

  184

القانون الجزائي العربي 

  
� �
� �
� �
� �

����hא���y}fא�������%�� �
�
4{}�א��%�{�������א;fאh`�א��%� �

_hא���yfא���Xאhi}�j����������א*�%���א� �
� �

� �
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

--- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ----  
اعتمد مجلس وزراء العدل العرب القانون الجزائي العربي الموحد * 

  .19/11/1996 - 12 د - 229كقانون نموذجي بالقرار رقم 

  

  المذكرة التوضيحية
للقانـون الجزائي العربي الموحـد

  الجزء الثاني



   
  

  185

القانون الجزائي العربي 

  
af��Z�1א�����א���� �

f�}�1א���hא�14א��i%�{}�א���א�  

  

  أحمد مجيد بن جلون/ الأستاذ 
  محمد علي الاسطواني/ الأستاذ 

  
  سالم سـعيد كـبيش/ الأستاذ 
  سعود بن سعد الدريب/ الدكتور 

عبد االله بن صالح / ثم الدكتور
  علىحسين الخلف/الحديثي الدكتور

  غـازي الجنابـي/ ثم الأستاذ 
  أديب عـلام/ ستاذ الأ

  محمد إسماعيل الحجي/ الأستاذ 
  عبد االله حامد الكيلاني/ الأستاذ 

  

  )رئيس اللجنة ( المملكة المغربية  
مقرر (الجمهورية العربية السورية 

  )اللجنة
  دولة الإمارات العربية المتحدة

  المملكة العربية السعودية
  

  جمهورية العـراق
  

  الجمهورية اللبنانيـة
  ية اليمـنيـةالجمهور

الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل 
  العرب

  



   
  

  186

القانون الجزائي العربي 

  
  قـرار

  بشأن مشروع القانون الجزائى العرب الموحد 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب

  :بعد اطلاعه على   
  .  مشروع القانون الجزائر العربي الموحد بصيغته الجديدة -  
   .12/5/1996 - 9ج-42ي رقم ق   قرار المكتب التنفيذ-  
  .  مذكرة الأمانة الفنية للمجلس -  
  وبعد المناقشة  

  يقــرر
  

اعتماد القانون الجزائي العربي الموحد كقانون نموذجي وتعميمه على   - 1
  .الدول الأعضاء 

توجيه الشكر إلى السادة أعضاء اللجنة التي أعدت المشروع وممثلي   - 2
  .ه على الجهود المبذولةالدول التي قامت بمراجعت

  
 )م19/11/1996 - 12 د-229ق       (           



   
  

  187

القانون الجزائي العربي 

  هيكلية المذكرة التوضيحية
  للقانون الجزائي العربي الموحد

  الجزء الثاني

 رقم الصفحة  الـبـيــــــــــــــــــــــان

�b�%מ�א��	�א���:�h�i%א���–���f���:� �12  

�y}*א:��א��%_�א�{�Z���8	����א��hא4מ�א��%	�}f�� �21  

الاعتداء والمؤامرة ضد رئيس الدولة :  الفصل الأول 
  أو نظام الحكم

21  

  21  الاعـتداء:  الفرع الأول 

  23  المؤامـرة:  الفرع الثاني 

الاعتداء والمؤامرة على ولي :  الفرع الثالث 
  العهد أو نائب رئيس الدولة

25  

الجرائم الماسة بسلامة أمن الدولة : الفصل الثاني
  الداخلي

26  

الجرائم الماسة بسلامة أمن الدولة : الفصل الثالث
  الخارجي

34  

  55  أحكام عامة تتعلق بنصوص هذا الباب: الفصل الرابع

�א��hא4מ�א��%	���%���a%�hא��%��:��א��%_�א���1�% �60  

الجرائم الماسة بالحقوق والواجبات : الفصل الأول 
  .الوطنية

60  

  62   الماسة بأمور العبادةالجرائم:  الفصل الثاني 

  64تجاوز الموظفين في استعمال :  الفصل الثالث



   
  

  188

القانون الجزائي العربي 

  سلطاتهم ضد الأفراد

�b�%מ�א��%מ:��א��%_�א��%oא���f��{��o}א4מ�א��h�� �74  

  74  تواطؤ الموظفين:  الفصل الأول 

تجاوز السلطات الإدارية والقضائية : الفصل الثاني
  اختصاصاتها وإنكار العدالة

77  

  80  الاختلاس واستغلال الوظيفة: ل الثالثالفص

  85  الرشوة واستغلال النفوذ: الفصل الرابع 

  93 الشطط في استعمال الموظفين للسلطة:الفصل الخامس

مباشرة السلطة العامة قبل أوانها : الفصل السادس
  أو بعد انقضاء الحق في مزاولتها

96  

� �א�hא�- �א��%_ � � :h
�א* % ���h�� �א��1 ���fא��hא4מ fא
�א��o%מ�א��%מ �

99  

إهانة الموظف أو المكلف بخدمة عامة : الفصل الأول 
  والاعتداء عليه

99  

الجرائم المتعلقة بالمقابر وحرمة :  الفصل الثاني
  الموتى

104  

كسر الأختام وأخــذ الأوراق :  الفصل الثالث
  مـــن مستودعاتها العامة

106  

ممونو القوات الجرائم التي يرتكبها : الفصل الرابع 
  المسلحة 

109  

  112  لعـب القمـار: الفصل الخامس

�j�%א��%מ:��א��%_�א���{�*%����א��hא4מ�א��%	 �116  



   
  

  189

القانون الجزائي العربي 

  116  الاتفاق الجنائي والعصابات الإجرامية:  الفصل الأول 

  119  مقاومة السلطات:  الفصل الثاني 

  122  فرار السجناء والمقبوض عليهم:  الفصل الثالث 

  128  مخالفة التدابير الوقائية:  لرابع الفصل ا

  132  التسـول:  الفصل الخامس

�jf%	א��%_�א���:y%���7א}�h�}iא��}�v��iא��� �136  

تزييف وتزوير النقود والسندات :   الفصل الأول 
  المالية العامة

136  

تزييف وتزوير الأختام والدمغات :   الفصل الثاني
  والطوابع والعلامات

143  

  152  تزوير الأوراق الرسمية:  الثالث الفصل 

  157  تزوير الأوراق العرفية والتجارية:  الفصل الرابع 

تزوير أنواع خاصة من الوثائق :  الفصل الخامس
  الإدارية والبيانات

159  

شهادة الزور واليمين الكاذبة :  الفصل السادس
  والامتناع عن أداء الشهادة

165  

وظائف والألقاب أو الأسماء انتحال ال:  الفصل السابع 
  أو استعمالها بدون حق

  
  

171  

�א��hא4מ����fא*
�%l:��א��%_�א�	%�-� �175  

القتل العمد والعنف والتسميم :  الفصل الأول 
  والتسبب في الإضرار بالصحة

175  



   
  

  190

القانون الجزائي العربي 

  199  التهديد وعدم تقديم المساعدة :  الفصل الثاني 

  203  القتل أو الجرح خطأ:  الفصل الثالث 

اعتداء الأفراد العاديين على الحرية :  الفصل الرابع 
  الشخصية أو حرمة المسكن

205  

الاستحواذ على الطائرات أو السفن : الفصل الخامس
  وغيرها من وسائل النقل

209  

الاعتداء على الشرف أو الاعتبار : الفصل السادس
  الشخصي وإفشاء الأسرار

210  

  216  الحياة الخاصة الاعتداء على :  الفصل السابع 

الجرائم المتعلقة بإجراء التجارب :  الفصل الثامن 
على الإنسان وبيع أعضاء الجسم 

  البشري والاتجار فيها 

217  

الاعتداء على حقوق الأشخاص الناتج :  الفصل التاسع
 لمعلوماتية اوالمعالجات الجذاذات عن

218  

� �א��%�} �א��%_ � �א*: ��o%מ f�� ����hא��� 	h`�א��hא4מ
��{א*���w8א��%� �

221  

  221  الإجهـاض:  الفصل الأول 

ترك الأطفال أو العاجزين وتعريضهم :  الفصل الثاني 
  للخطر

227  

الجرائم التي تحول دون التعرف على :  الفصل الثالث 
  هوية الطفل

234  

  236  خطف القاصرين وعدم تقديمهم:  الفصل الرابع 

  242  إهمال الأسرة:  الفصل الخامس

  246  إنتهاك الآداب:  الفصل السادس



   
  

  191

القانون الجزائي العربي 

  257  إفساد الشباب والبغاء:  الفصل السابع 

�א��hא4מ�א���������%*�{אy:��א��%_�א��%	-� �265  

  265  السرقات وانتزاع الأموال:  الفصل الأول 

  283  النصب وإصدار شيك بدون رصيد:  الفصل الثاني 

  288   بدون حقخيانة الأمانة والتملك:  الفصل الثالث 

  294  التفـالـس:  الفصل الرابع 

  303  الاعتداء على الأملاك العقارية: الفصل الخامس 

  304  إخفـاء الأشياء: الفصل السادس 

اعتداءات خاصة على الملكية الأدبية : الفصل السابع 
  والفنية

306  

  309  التخريب والتعييب والإتلاف :  الفصل الثامن 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
  

  192

القانون الجزائي العربي 

  

  

  

  

  

  

  

  

b�%מ�א��	�א�� �
h�i%א���� �



   
  

  193

القانون الجزائي العربي 

b�%מ�א��	�א�� �
h�i%א���� �

  

   )602 – 193المواد ( 

  ــــــــ
U���f��U:�� �

تأديب استصلاح وزجر ، يختلف : التعزير في الشريعة الإسلامية 
  .باختلاف الذنب ، على معصية لم تشرع فيها عقوبة مقدرة 

لمشروع والتعزيز يختلف عن جرائم الحدود والقصاص ، التي تناولها ا
  :في القسم الثاني ، من عدة أوجه أساسية هي 

ن جرائم الحدود والقصاص جرائم معينة بذاتها بالنص عليها شرعا في إ  - 1
حين أن جرائم التعزيز غير معينة بذاتها ، لكنها معينة بوصفها فتشمل كل 
معصية لم تضع لها الشريعة عقوبة خاصة ، وقد تركت الشريعة لولي 

قب على الأفعال التي تضر بمصلحة الجماعة ونظامها الأمر أن يعا
  .الإسلامي 

ن عقوبات الحدود والقصاص ، عقوبات مقدرة ، أي معينة المقدار إ  - 2
والنوع على وجه اللزوم فلا مجال فيها لمراعاة شخصية المجرم أو 

  .ظروفه طالما توفرت شروط تطبيقها
لأمر أن يختار لكل جريمة أما عقوبات التعازير فهي غير معينة ، ولولي ا

العقوبة الملائمة لها من بين العقوبات التي اقرتها الشريعة لعقاب جرائم 
التعازير ، وله أن يخفف العقوبة أو يشددها ، أو يوقف تنفيذها ، أو يعفو 
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عنها كلا أو بعضا ، بحسب ما تقتضيه مصلحة الجماعة ونظامها 
  .الإسلامي

 عقوبات خاصة ، تطبق إذا توافرت ن عقوبات الحدود والقصاصإ  - 3
شروطها وإلا أمتنع تطبيقها ، أما عقوبات التعزير فهي عقوبات عامة 
يعاقب بها في كل الجرائم ، فهي عقوبات أصلية في جرائم التعازير، 
ويجوز لولي الأمر تقريرها عقوبة بدلية عند امتناع توقيع عقوبات الحدود 

  . هذه الجرائم والقصاص ، أو عقوبة إضافية في بعض
وبذلك يكون التعزير جزءا أصيلا من نظرية العقاب الإسلامية ، والميدان 
الرحب لتطبيق الأصول التي تقوم عليها نظرية العقاب مجتمعة ومنفردة 
من حيث اختيار العقوبة ومقدارها ومدى مراعاة مصلحة الجماعة أو 

لمكمل لعقوبات ظروف المجرم أو التوفيق بينهما ، وهو الشق المتمم وا
الحدود والقصاص بحيث تتكون منهما معا نظرية علمية تامة التكوين 

  .لفكرة العقاب وأصوله في الشريعة الإسلامية 
ولكل من جرائم وعقوبات التعزير حدود وضوابط في الشريعة الإسلامية 

  -:على النحو التالي

  

   جرائم التعزيـر–أ 
   :الجرائم التعزيرية نوعان 

  .رعية  معاص ش-1
  . افعال ضارة إما بالمصلحة العامة وإما بالأفراد -2

  المعاصي الشرعية :  أولا 
أفعال حرمتها الشريعة بذاتها واعتبرت ارتكابها : المعاصي الشرعية 

  .معصية ويعرفها الفقهاء بأنها إتيان ما حرمته الشريعة أو ترك ما أوجبته 
اصي الشرعية اذا كانت ويجب شرعا علي ولي الأمر أن يعاقب على المع



   
  

  195

القانون الجزائي العربي 

  :ظاهرة وأمكن إثباتها، والمعاصي التي يتوفر لها هذا الوصف هي 
جرائم شرع فيها الحد أو القصاص وامتنع تطبيق أي منهما كلما تخلف   - 1

  .شرط أو اختل حكم أو تولدت شبهة أو فات محل 
جرائم شرع في جنسها الحد ولكن لا حد فيها ، مثل الأفعال المخلة   - 2

الآداب العامة وهي من جنس الزنى، والاختلاس والشروع في السرقة ب
وهي من جنس السرقة ، والعصابات الإجرامية وهي من جنس الحرابة 
والاتجار في الخمور وصنعها ونقلها وتقديمها للغير وهي من جنس 

  .جريمة شرب الخمر والسب والشتم وهي من جنس جريمة القذف
 في جنسها حد، كخيانة الأمانة وشهادة الزور جرائم لم يشرع فيها ولا  - 3

وأكل الربا ، والرشوة وغش المكاييل والموازين والعاب القمار والميسر 
ودخول المساكن بغير حق، والتجسس والاحتكار وغيرها مما حرمته 

  .الشريعة
وقد ورد في هذه الأنواع جميعا نصوص تحرمها ولكن لم يرد في 

 بعقوبة معينة ، فيجب على ولي الأمر أن الشريعة نصوص تعاقب عليها
  .يعاقب عليها تعزيرا 

  :التعزير للمصلحة العامة ولمصلحة الأفراد :  ثانيا 
  :يكون في الحالات الآتيـة 

بعض الأفعال التي تكون مباحة في الأصل إذا اقترن بها وصف يجعلها   - 1
تمع محلا للعقاب ، هذا الوصف هو الإضرار بالمصلحة العامة للمج

الإسلامي ، فأجازت الشريعة لولي الأمر ، من قبيل السياسة الشرعية أن 
يمنع بحسب الظروف المتغيرة زمانا ومكانا ما يرى أنه ضار بمصالح 

  .الجماعة وأمنها ونظامها الاسلامي  
الأفعال التي تخالف روح الشريعة ومبادئها العامة ، ولو لم يرد بشأنها   - 2

  .نص خاص 
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الشريعة لولي الأمر أن يضع قواعد لتنظيم الجماعة وتوجيهها ، أجازت   - 3
  .وله أن يعاقب تعزيرا على مخالفة هذه القواعد والنظم 

  .أجازت له أن يقرر عقوبات تعزيرية لحماية حقوق الأفراد   - 4
ويستند التعزيز للمصلحة العامة على عدة قواعد شرعية هي أن الضرر 

ام ، وأن الضرر الأشد يزال بالضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر الع
الأخف ، وأن مصلحة الجماعة أولى بالاعتبار من مصلحة الفرد عند 
التعارض ، وأن لولي الأمر تقييد المباح إذا ترتب عليه ضرر بالغير 

  .عملا بقاعدة لا ضرر ولا ضرار 
    عقوبات التعزيـر-ب 

  : الأصول التي يقوم عليها التعزير شرعا   - 1
لتعزير شرعا على عدة أصول قررها الفقهاء استمداداً من يقوم ا

وهذه . مبادئ الشريعة وما ورد بشأنه من نصوص قولية وسنة فعلية 
  :الأصول هي 

  .يجب أن تكون العقوبة كافية لتأديب الجاني وإصلاحه وعبرة لسواه  - 1
  .إن غاية التعزير هي استصلاح المجرم لا الانتقام منه   - 2
 العقاب ، بحسب مصلحة الجماعة ، على قدر الجريمة إن مناط  - 3

  .وظروف المجرم
  :نواع عقوبات التعزير أ  - 2

وضعت الشريعة ضوابط معينة لكل عقوبة من عقوبات التعزير 
  :لضمان عدم الشطط في استعمالها وهي 

  :  القتل-أ 
الأصل في الشريعة أن التعزير للتأديب ، وهو يجوز بما كان مأمون 

  . غالبا ، فيشترط ألا تكون عقوبة التعزير مهلكة العاقبة
والمقرر بالاتفاق أن الشريعة الإسلامية لا تسرف في عقوبة القتل ولا 
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  .تفرضها بغير مقتضى ضرورى صيانة لدماء المسلمين 
ومع ذلك فإن كثيراً من فقهاء المسلمين أجازوا على سبيل الاستثناء 

اقتضت ذلك ضرورة المصلحة العامة ، أن يكون العقاب بالقتل تعزيراً إذا 
وقد اجتهد بعض الفقهاء في تحديد الحالات التي تقتضي ذلك كالجاسوس 
والداعي إلى البدعة في الدين للإفساد ، ومعتاد ارتكاب الجرائم الخطيرة 
إذا يئس من إصلاحه ، وكان استئصاله ضروريا لدفع فساده وحماية 

ستثـناء لايتوسع في تفسيره بل المجتمع منه ، وما جاء على سبيل الا
يقتصر على موضع الضرورة ، والشافعية ومعظم المالكية وبعض 
الحنابلة لا يجيزون القتل تعزيراً في هذه الحالات ، ويفضلون أن يحبس 
الجاني المفسد الذى تكررت جرائمه إلى غير أمد لكف شره عن الجماعة 

ه القتل سياسة ويؤيدهم في والحنفية عامة يبيحون القتل تعزيرا ويسمون. 
ذلك ابن تيمية وابن القيم وبعض المالكية غير أن معظم الجرائم التي 
يبيحون فيها القتل تعزيراً أو سياسة هي جرائم معاقب عليها حداً أو 

  .قصاصاً في المذاهب الأخرى 
  : الجلـد –ب 

الجلد من العقوبات الأساسية في الشريعة الإسلامية ، فهو مقرر 
بة حدية بنصوص قاطعة في القرآن الكريم والسنة النبوية ، وهو كعقو

أيضا عقوبة تعزيرية بإجماع المسلمين في عدة عصور تالية لعصر 
الرسالة ، واستئناساً بالنصوص الواردة في القرآن والسنة والتي تجيز 
تأديب الزوجة والصبي بالضرب في حدود معينة ، وما الجلد إلا ضرب 

 من العقوبات غير المهلكة والتي تتبعض عند التطبيق بالسوط ، ولأنه
  .دون سواها من عقوبات الحدود

وفقهاء المسلمين استناداً لما تقدم يفضلون عقوبة الجلد على عقوبة 
السجن ، لأنها رادعة في كثير من الحالات ولكثير من المجرمين ، 



   
  

  198

القانون الجزائي العربي 

 عليه عن وتمتاز بأن تطبيقها لا يثقل كاهل الدولة، ولا تعطل المحكوم
الإنتاج ولا تعرض أهله للضياع والتشرد ، كما اثبتت التجارب في 
العصر الحديث أنها تحمي المحكوم عليه من شرور السجون وماتجره 
على نزلائها من إفساد الأخلاق والصحة واعتياد البطالة والنفور من 
العمل وانعدام قوة الردع لدى معتادي الإجرام، وهي العيوب الملازمة 

عقوبة السجن بوصفها الحالي مما يثبت عمق نظرة الفقهاء المستمدة من ل
  .حسن فهمهم لروح الشريعة ومنهجها في العقاب والإصلاح 

 من هذا 29وقد رأت اللجنة الأخذ بهذا المبدأ فأجازت المادة 
القانون للقاضي في أحوال معينة ان يستبدل عقوبتي الحبس والغرامة 

  . تتجاوز خمسا وثلاثين جلدة بعقوبة الجلد على أن لا
  : الحبـس –جـ 

تعاقب الشريعة الإسلامية بالحبس أو السجن محدد المدة على جرائم 
التعزير ومصدر ذلك السنة العملية فقد حبس رسول االله صلى االله عليه 

  .وسلم رجلا في تهمة ، وحبس الخلفاء الراشدون من بعده 
ن يختلف اختلافاً بينا وموقف الشريعة من عقوبة الحبس أو السج

عن موقف القوانين الوضعية التي تعتبرها عقوبة أساسية وتطبقها بمدد 
طويلة فى أغلب الجرائم ، أما في الشريعة الإسلامية فهي ثانوية قصيرة 

ويرى أغلب الفقهاء ألا تجاوز مدة سنة قياسا على التغريب ويرى . المدة 
مع ترك تحديد حدها الأعلى البعض الآخر أنه يجوز أن تزيد على ذلك 

لولي الأمر ، ولذا يجيزون الجمع بين الحبس والجلد إذا لم يكن في 
أحدهما ما يكفى للزجر والتأديب ، ويشترط في الحبس محدد المدة كما 
يشترط في غيره من العقوبات أن يؤدي الى إصلاح الجاني وتأديبه فإن 

  .غلب على الظن أنه لن يصلحه قضى بعقوبة أخرى 
وتعرف الشريعة الحبس غير محدد المدة لكنها لا تعاقب به إلا 
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المجرمين الخطرين من معتادي الإجرام الذين لم تردعهم العقوبات 
العادية، ويتكرر فسادهم دون أن تطولهم عقوبات  الحدود ، ويظل المجرم 
محبوسا مكفوفا شره عن الجماعة حتى تظهر توبته وينصلح حاله فيطلق 

  . بقي محبوسا مدى الحياة سراحه وإلا
  : الغرامـة -د 

تعاقب الشريعة الإسلامية على بعض الجرائم التعزيرية خاصة في 
جرائم المال بعقوبة الغرامة ، كجريمة سرقة الثمر على شجرة وفي ذلك 

ومن خرج بشئ فعليه غرامة مثليه " يقول الرسول صلى االله عليه وسلم 
  " .والعقوبة 

هاء في اعتبار الغرامة عقوبة عامة فمنهم من ومع ذلك اختلف الفق
منع ذلك وعلل المنع بأنها عقوبة غير صالحة لمحاربة الإجرام ، وفيها 
تسليط الولاة الظلمة على أخد أموال الناس بالباطل ، كما تؤدي الى تمييز 

ومنهم من أجازها في الجرائم البسيطة ولم يصفوا لها . الغني على الفقير 
  .كو ذلك لولي الأمرحدوداً بل تر

  :  التغريب أو الإبعـاد -هـ 
اختلف الفقهاء حول طبيعة عقوبة التغريب أو الإبعاد في جريمة 
الزنا وهل تعتبر حداً أو تعزيراً وذلك بسبب النص عليها في السنة النبوية 
وتقدير مدتها بعام ، ولكنهم يتفقون على أن التغريب في غير جريمة الزنا 

  .يعتبر تعزيراً
وقد عاقب الرسول صلى االله عليه وسلم بالتغريب تعزيراً فأمر 

  .بإخراج المخنثين من المدينة، وفعله أصحابه من بعده 
ويجوز في الشريعة توقيع هذه العقوبة إذا تعدت أفعال المجرم إلى 
التأثير على غيره أو تضررت جهة إقامته من جريمته ، ويرى بعض 

ام ، ويرى أغلب الفقهاء أنه يجوز أن يزيد الفقهاء ألا تزيد مدته على ع
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على ذلك ويتركون لولي الأمر تحديد مدته على أن يأذن له بالعودة إذا 
  .صلح حاله وظهرت توبته

ويجوز تقييد حرية المحكوم عليه بالتغريب ببعض القيود كما لا 
  .يجوز له أن يعود إلى الجهة التي غرب منها قبل أن يأذن له ولي الأمر

  :التشهير ونشـر الحكم   -و 
التشهير أو نشر الحكم من العقوبات التعزيرية التي تقرها الشريعة 
وتتم بالإعلان عن جريمة المحكوم عليه وتقررها الشريعة في الجرائم 
التي يعتمد فيها المجرم على استغلال ثقـة الناس به كالغش وشهادة 

  .الزور والنصب والاحتيال
 بالمناداة على المجرم بذنبه في الأسواق وكان التشهير يتم من قبل

والمحلات العامة إذ لم تكن هناك وسيلة أخرى ، وينفذ الآن عن طريق 
  .نشر الحكم في الصحف اليومية أو لصقه في المحال العامة

  :  عقوبات تعزيريـة أخرى -ز 
تعرف الشريعة عقوبات تعزيرية أخرى ، كالتعزير بإتلاف المال أو 

ان في ذاته يكون منكراً كالخمر بالنسبة للمسلم والأصنام مصادرته اذا ك
والصور العارية ، كما تعرف الحرمان من بعض الحقوق كحرمان القاتل 
لمورث أو الموصي له من الميراث أو الوصية، وعدم قبول شهادة 
المحكوم عليه في القذف ، وبالتالي تجوز العقوبات المماثلة لها كالعزل 

مان من بعض الحقوق المقررة ، ومصادرة الأموال من الوظيفة والحر
  .المتحصلة من الجريمة وإزالة آثار الجريمة وغيرها 

كل ذلك تعرفه الشريعة شريطة أن تقتصر على الجرائم المناسبة لها 
وبما يحقق الغرض من العقاب بها ، ودون شطط أو عسف في استعمالها 

  .بغير مصلحة تقتضيها بغير موجب من الجرم الذي ارتكبه الجاني أو 
  



   
  

  201

القانون الجزائي العربي 

لا يمكن تطبيق أحكام مواد هذا القسم إلا إذا تعذر تطبيق "   ) :193(المادة 
أحكام مواد القسم الثاني من هذا القانون للأسباب 

  ".منه ) 91(المنصوص عليها في المادة 
نصت هذه المادة على مبدأ عام يقضي أولا بوجوب 

انون والمتعلقة بالحدود تطبيق أحكام مواد القسم الثاني من الق
والقصاص والدية والأرش ، وأنه إذا تعذر تطبيق ذلك على 
الواقعة لتخلف شرط أو اختلال حكم أو تولد شيهة أو فوات 

الخ فإنه يصار إلى تطبيق أحكام مواد القسم الثالث ... محل 
  .المتعلق بالتعازير 



   
  

  202

القانون الجزائي العربي 

y}*א��%_�א� �
��}fא��{�Z���8	����א��hא4מ�א��%	 �

  ـــــــــــــــــــ
  الفصل الأول

  الإعتداء أو المؤامرة ضد رئيس الدولة أو نظام الحكم
   )206 – 194المواد ( 

  الفرع الأول
  الاعــتـداء

   )198 -194المواد ( 
  

  ".الاعتداء على حياة رئيس الدولة يعاقب عليه بالإعدام "   ) :194(المادة 

 الذي لا ينتج عنه مساس الاعتداء على شخص رئيس الدولة"  ) :195(المادة 
  ".بحريته ولايسبب له إراقه دم ، يعاقب عليه بالسجن المؤبد

الاعتداء الذي يكون الغرض منه القضاء على النظام أو "   ) :196(المادة 
  ".إقامة نظام آخر مكانه يعاقب عليه بالسجن المؤبد 

 واقعا سواء يعتبر الاعتداء المشار إليه في المادة السابقة"   ) :197(المادة 
  ."كان الفعل المكون للجريمة تاما أو مشروعا فيه 

في حالة ارتكاب أو محاولة ارتكاب عصابة إحدى الجرائم "   ) :198(المادة 
 ، فإن العقوبات 196 و194المنصوص عليها في المادتين 

المقررة في هاتين المادتين تطبق على جميع الأفراد الذين 
بسبب الرتب ماداموا قد القي انخرطوا فيها ، دون تمييز 
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  .عليهم القبض في مكان التجمع 
كما تطبق نفس العقوبات على كل من سير الفتنة أو 
تولى داخل العصابة عملا مؤثراً أو رئاسة ، ولو لم يلق عليه 

  ".القبض في مكان التجمع 
 عقوبة الإعدام لكل من يعتدي على 194قررت المادة 

تداء على شخصه إذا لم ينتج عنه أما الاع. حياة رئيس الدولة
مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم فإن العقوبة تكون السجن 

   ) .195المادة ( المؤبد 
هذا وقد يظهر أن هناك تناقضا بين حكمي المادتين 

 لكون المادة الثانية نصت على السجن المؤبد 195 و 194
لإعدام إلا رغم أن الاعتداء أو محاولة الاعتداء يعاقب عليها با

أن هناك فرقاً بين الاعتداء الفاشل على حياة رئيس الدولة أو 
وبين ) 194المادة ( محاولة ذلك ، إذ يعاقب عليه بالاعدام 

 التي تعاقب بالسجن المؤبد على جريمة تختلف 195المادة 
عن الأولي تامة أو محاولة وهذه الجريمة هي الاعتداء على 

 وتشترط أن لا يكون -اته لاعلى حي-شخص رئيس الدولة 
  .الاعتداء قد سبب المساس بحريته أو إراقة دمه 

 بالسجن المؤبد على الاعتداء 196كما عاقبت المادة 
الذي يتجلى بالقيام بأعمال مادية ينتج عنها عمل جرمي يرمي 

  .إلى القضاء على النظام أو إلى إقامة نظام آخر مكانه 
مكون للجريمة تاماً  بين كون الفعل ال197وسوت المادة 

أو مشروعا فيه إذ اعتبرت الاعتداء في كل من هذه الأحوال 
  .واقعاً

 في تطبيق العقوبة المقررة للجرائم 198وسوت المادة 
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 إذا ارتكبت من 196 و 194المنصوص عليها في المادتين 
قبل عصابة فنصت على أنها تطبق على جميع أفراد العصابة 

طة أن يكون قد ألقي عليهم دون تمييز بسبب الرتب شري
ويفترض في العصابة أنها تقوم على . القبض في مكان التجمع

  .شبه تنظيم تسلسلي فيها الرئيس والمرؤوس 
أما الفقرة الثانية من المادة فإنها قررت تطبيق العقوبة 
نفسها على كل من سير الفتنة أو تولى داخل العصابة عملا 

 عليه القبض في مكان التجمع مؤثراً أو رئاسة حتى ولو لم يلق
وذلك لأنه يكون أخطر من الأعضاء الذين قاموا بتنفيذ ما 

 .خطط لهم 
  

  الفــرع الثانـــي
  المـؤامـــرة

   )203 - 199المواد ( 

  

يعتبر مؤامرة كل تصميم تم بين شخصين أو أكثر على "   ) :199(المادة 
  ".ارتكاب فعل جرمي

 التصميم بين شخصين عرفت هذه المادة المؤامرة بانها
ويشترط لتوفر جريمة . أو أكثر على ارتكاب فعل جرمي 

المؤامرة أن يكون هناك تصميم على العمل لتحقيق غرض 
جرمي وأن يكون هذا التصميم متفقا عليه ومدبراً ومقرراً بين 
شخصين أو أكثر أي تجاوز التفكير الشخصي المنفرد إلى 

ان هناك فعل قد ارتكب اتفاق ثنائي أو جماعي ، أما إذا ك
لتهيئة أو لتحضير تنفيذ الاعتداء فإن هذا الفعل يشكل ظرفا 
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مشدداً في جريمة المؤامرة مادام لم يشرع في تنفيذ الاعتداء 
أي لم يصل إلى مرحلة محاولة الاعتداء وعليه فانه لايشترط 
في المؤامرة أن يتبع التصميم عمل أو بدء في عمل بقصد 

  .اعداد التنفيذ 
وتشكل جريمة المؤامرة استثناء من المبادئ العامة التي 
تقضي بأنه لا عقاب على مجرد النية والعزم ولا على الأعمال 
التحضيرية مادامت لم تصل إلى مرحلة الشروع في التنفيذ إلا 
أن خطورة جريمة المؤامرة هي التي تبرر وجود مثل هذا 

  ...النص 
 رئيس الدولة أو شخصه يعاقب عليها بالسجن المؤامرة ضد حياة"   ) :200(المادة 

  .المؤبد ، إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل تنفيذها
فإذا لم يتبعها عمل أو بدء في عمل من أجل تنفيذها ، 

  ".فإن العقوبة هي السجن 
المؤامرة التي يكون الغرض منها الوصول إلى إحدى "   ) :201(المادة 

 من هذا القانون ، 196ها في المادة الغايات المنصوص علي
يعاقب عليها بالسجن المؤبد إذا تبعها القيام بعمل أو البدء 

  ".فيه من أجل تنفيذها 
 على عقوبة المؤامرة التي 201 و200نصت المادتان 

لم يتبعها عمل أو البدء في عمل من أجل تنفيذها أي المرحلة 
ة إذا تبع التحضيرية ، كما نصتا على تشديد هذه العقوب

  .المؤامرة القيام بعمل أو البدء في عمل من أجل تنفيذها 
من دعا إلى التآمر ضد حياة أو شخص رئيس الدولة ، ولم "   ) :202(المادة 

  ".تقبل دعوته ، يعاقب بالسجن 
اذا كان موضوع الدعوة التي لم تقبل هي مؤامرة تهدف "   ) :203(المادة 
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 من هذا 196 في المادة إلى إحدى الغايات المشار إليها
  ".القانون، فإن عقوبتها السجن 
  الفـرع الثالث

  الاعتداء والمؤامرة على ولي العهد أو نائب رئيس الدولة
   )206 - 204المواد ( 

  
الاعتداء على حياة ولي العهد أو نائب رئيس الدولة يعاقب "   ) :204(المادة 

  ".عليه بالإعدام 
لى شخص ولي العهد أو نائب رئيس الدولة الاعتداء ع"   ) :205(المادة 

يعاقب عليه بالسجن المؤبد ، فإذا لم ينتج عنه مساس 
بحريته ولم يسب له إراقة دم ، فإنه يعاقب عليه بالسجن مدة 

  " .لا تقل عن عشر سنوات 
 العقوبة المقررة لجرائم 205 و204تبين المادتان 

. يس الدولةالاعتدا على حياة أو شخص ولي العهد أو نائب رئ
 التى تنص على 206ولتحديد مفهوم الاعتداء يرجع إلى المادة 

أن الاعتداء يتحقق سواء أكان الفعل المكون للجريمة تاما أم 
  .مجرد محاولة أم اقتصر على أعمال تحضيرية مهيئة للتنفيذ

المؤامرة ضد حياة ولي العهد أو نائب رئيس الدولة يعاقب "   ) :206(المادة 
  . من هذا القانون 200قتضى المادة عليها بم

والمؤامرة ضد شخص ولي العهد أو نائب رئيس 
الدولة يعاقب عليها بالسجن إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه 

  ".من أجل تنفيذها 
فرقت هذه المادة بين المؤامرة ضد حياة ولي العهد أو 
نائب رئيس الدولة والمؤامرة ضد شخصه فأحالت تحديد 
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 التي تقرر عقوبة 200ة في الحالة الأولى على المادة العقوب
السجن المؤبد على المؤامرة التي يتبعها القيام بعمل أو البدء 

أما . فيه من أجل تنفيذها وعقوبة السجن إذا لم يتبعها ذلك 
عقوبة المؤامرة ضد شخص ولي العهد أو نائب رئيس الدولة 

اذا تبعها القيام فإن عقوبتها السجن من خمس إلى عشرين سنة 
أو البدء في من أجل تنفيذها ، وهنا تختلف العقوبة ... بعمل 

  .عما هي عليه في حالة المؤامرة ضد شخص رئيس الدولة 
  

  الفصل الثانـي
  الجرائم الماسة بسلامة أمن الدولة الداخلي

   )213 - 207المواد ( 
  

رب أهلية أو يعاقب بالسجن المؤبد من استهدف إثارة ح"   ) :207(المادة 
اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على التسلح 
بعضهم ضد البعض الآخر أو بالحث على الاقتتال أو التخريب 

  .أو النهب في قرية أو مدينة أو منطقة أو أكثر 
  .وتكون العقوبة الاعدام إذا ترتب على ذلك قتل 

عها ويعاقب بالسجن من دبر مؤامرة لهذا الغرض إذا تب
  .ارتكاب عمل أو الشروع فيه 

أما إذا لم يتبع تدبير المؤامرة ارتكاب عمل ولا الشروع 
فيه لإعداد التنفيذ، فإن العقوبة تكون الحبس لمدة لا تقل عن 

  .سنة 
ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من 

  ".دعا إلى تدبير مؤامرة ولم تقبل دعوته 
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الأولى على جريمتين من  في فقرتها 207نصت المادة 
جريمة : أخطر جرائم المس بسلامة أمن الدولة الداخلي وهما 

القيام بعمل يستهدف إثارة حرب أهلية أو اقتتال طائفي بتسليح 
. فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر

وجريمة القيام بعمل بقصد الحث على الاقتتال أو التخريب أو 
  ... مدينة أو منطقة أوأكثر النهب في قرية أو 

وقد رفعت الفقرة الثانية من نفس المادة العقوبة إلى 
  .الاعدام في حالة ما إذا ترتب على الجريمة قتل 

أما الفقرتان الثانية والثالثة فقد عالجتا موضوع المؤامرة 
الهادفة إلى تحقيق ذات الغرض والمعاقب عليها بعقوبة تختلف 

تبوعة بعمل وقع أو شرع بإيقاعه باختلاف ما إذا كانت م
لإعداد التنفيذ فتشدد العقوبة ، أو غير متبوعة بمثل هذا العمل 

  .فتكون العقوبة عادية
ونظراً لخطورة هذه الجرائم فإن الفقرة الأخيرة من 
المادة عاقبت على ما هو أقل من الاعتداء وأقل من المؤامرة 

بل فقد عاقبت  التي لم تق- إلى المؤامرة-أي مجرد الدعوة 
 203 - 202عليها هذه المادة بعقوبة جنحية وكانت المادتان 

قد نصتا على عقوبة جنائية لكل من دعا إلى التآمر ضد حياة 
وكذا الدعوة إلى .. أو شخص رئيس الدولة ولم تقبل دعوته 

  ... التآمر للقضاء على النظام أو إقامة نظام آخر مكانه 
  :سجن المؤبد يعاقب بال"   ) :208(المادة 

 من تولى أو باشر بغير حق ولا مبرر مشروع رئاسة -1
احدى وحدات الجيش أو سفينة حربية أو أكثر أو طائرة 
عسكرية أو أكثر أو مكان محصن أو مركز عسكري أو 
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  .ميناء أو مدينة 
 من احتفظ برئاسة عسكرية ، أيا كانت ، ضد أوامر -2

  .السلطة الشرعية
بقى قواته متجمعة بعد صدور أمر  كل قائد عسكرى است-3

  .بتسريحها أو تفرقها
 من قام بدون أمر أو إذن من السلطة الشرعية بتأليف -4

أو قام باستخدام أو تجنيد . فرق مسلحة أو أمر بتأليفها
جنود أو أمر بذلك أو أمدهم أو زودهم باسلحة أو 

  ".ذخائر
تعاقب هذا المادة بالسجن المؤبد على أربع جنايات 

لفة لكونها تمس بسلامة أمن الدولة الداخلي وهذه الجرائم مخت
  :هي 
من تولى أو باشر بغير حق ولا مبرر مشروع رئاسة    :أولا 

  . الخ ...إحدى وحدات 
  : يتضح أن العناصر المكونة لهذه الجريمة هي 

  ... تولي أو مباشرة رئاسة إحدى وحدات -1
  . أن يكون هذا التولي بغير حق -2
  .ن عمديا  أن يكو-3
 أن تكون الوحدة التي تم تولي رئاستها وحدة جيش أو -4

  ) .والتعداد هنا على سبيل الحصر .. (سفينة أو 
من احتفظ برئاسة عسكرية أيا كانت ضد أوامر   :ثانيا 

  .السلطة الشرعية
كل قائد عسكري استبقى قواته متجمعة بعد صدور أمر    :ثالثا 

  .بتسريحها أو تفرقها
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الجريمة تمرداً عسكريا يرتكبه قائد عسكري تشكل هذه 
ويتجلى باستبقاء قواته مجتمعة بعد صدور أمر بتسريحها أو 
تفرقها وقد يكون الموضوع تهيئة لإحداث انقلاب مثلا إذ قد 
يحتفظ قائد إحدى القطاعات العسكرية بقواته مستنفرة رغم 
إنتهاء حالة الحرب وصدور الأوامر بتفريق تلك القوات أي 

  .ودة جنودها إلى ثكناتهم ومراكزهم ع
  .ويشترط بإلاضافة إلى ماسبق توفر القصد الجنائي 

  .الخ ... من قام بدون أمر واذن   :رابعا 
  :لتحقق هذه الجريمة يجب توفر العناصر التالية 

قيام الشخص بتأليف فرق مسلحة أو أمره بتأليفها أو قيامه   -1
  ...لك باستخدام أو تجنيد جنود أو أمر بذ

قيامه بما سبق دون الحصول  على أمر أو إذن من   -2
  .السلطة الشرعية 

النية الإجرامية وهذه تحدد على ضوء الهدف المقصود إذ   -3
قد يقوم الشخص بالأعمال السابقة لهدف نبيل كمقاومة 
العدو في منطقة احتلها ولم يعد هناك حكومة ولا أوامر 

  .منتظمة 
ب بالسجن المؤبد كل من ترأس عصابة مسلحة أو يعاق"   ) :209(المادة 

تولى فيها قيادة أو عملاً مؤثراً، وذلك إما بقصد الاستيلاء 
على أموال عامة ، وإما بقصد اجتياج عقارات أو أملاك أو 
ساحات أو مدن أو حصون أو مراكز أو مخازن أو 
مستودعات أو موانئ أو سفن أو مراكب ، مملوكة للدولة ، 

نهب أو إقتسام الممتلكات العامة وإما بقصد وإما بقصد 
الهجوم على القوات العاملة ضد مرتكبي تلك الجرائم أو 
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  .مقاومتها 
وتطبق نفس العقوبة على من تولى تسيير العصابة أو 
تأليفها أو أمر بتأليفها، أو قام بتنظيمها ، أو زودها أو مدها 

 أو بعث عمداً وعن علم باسلحة أو ذخيرة أو أدوات الجريمة
لها بامدادات من المؤن أو قدم مساعدة بأية وسيلة الى 

  ".مسيري العصابة أو قوادها
الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة هي من 
الجرائم المخلة بسلامة أمن الدولة الداخلي والمرتكبة من 

  .198وهي قريبة من مفهوم المادة . طرف عصابة مسلحة 
 العناصر المكونة 209مادة وتبين الفقرة الأولي من ال

لكل من جريمة الاستيلاء على أموال عامة ، أو جريمة اجتياح 
... عقارات أو أملاك أو ساحات أو مدن أو حصون أو مراكز 

الخ أو جريمة نهب أو اقتسام ممتلكات عامة أو جريمة الهجوم 
  .على القوات العاملة ضد مرتكبي تلك الجرائم أو مقاومتها 

  :ر هي وهذه العناص
  .  أن تكون هناك عصابة منظمة -1
  .  أن تكون هذه العصابة مسلحة -2
  أن يكون غرضها أحد الأهداف المحددة حصراً في -3

  .الفقرة الأولي من هذه المادة 
  أن يكون المجرم قد ترأس العصابة أو تولي فيها وظيفة  -4

أو قيادة ما، ويختلف عدد أفراد العصابة باختلاف 
لا يشترط أن يكون كل افراد العصابة حاملين هدفها، و

  .للسلاح
 فتخص المشاركين في 209أما الفقرة الثانية من المادة 
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العصابة الذين يمكن أن لا تشملهم أحكام المواد المتعلقة 
وهم ) 113 - 111المواد (بالمساهمة والمشاركة في الجريمة 

  .لخ ا...الذين تولوا تسيير العصابة أو تأليفها أو أمر 
ويختلف تسيير العصابة عن رئاستها أو تولي قيادة فيها 

ذلك أن الرئاسة تعني . الوارد في الفقرة الاولى من هذه المادة 
إدارة العصابة جهراً وبشكل علني أما التسيير فإنه يتم من 

 سوت في 208شخص مجهول أو متخف ، إلا أن المادة 
المسيرين واشترطت العقوبة بين الرؤساء أوقادة العصابة وبين 

الفقرة الثانية من نفس المادة العمد والعلم في حالة الإمداد 
أي أن . الخ ... بالاسلحة أو الذخيرة أو أدوات الجريمة أو

مع علمه باهدافها ... الشخص تعمد مد العصابة بالاسلحة أو 
  .الإجرامية 

 عذراً معفياً من العقاب للاشخاص 240وقررت المادة 
وا في العصابة دون أن يتولوا فيها قيادة ما أو الذين انخرط

يباشروا عملاً مؤثراً وأن يكونوا قد انسحبوا عند أول انذار 
يصدر لهم أو بعد ذلك ولكن قبض عليهم خارج أماكن التجمع 

  .ودون أن يبدوا أي مقاومة 
في الأحوال التي ترتكب فيها إحدى الجرائم المشار إليها في "  ) : 210(المادة 

 أو تقع محاولة ارتكابها بواسطة عصابة فان 207لمادة ا
العقوبات المقررة في تلك المادة تطبق وفق الشروط المشار 

 أو تقع محاولة ارتكابها بواسطة 207إليها في المادة 
عصابة فإن العقوبات المقررة في تلك المادة تطبق وفق 

، على جميع الأشخاص 198الشروط المشار إليها في المادة 
  ".المنخرطين في العصابة بدون تمييز بسبب الرتب 



   
  

  213

القانون الجزائي العربي 

في حالة التجمع الذي يكون الغرض منه أو ينتج عنه إحدى "   ) :211(المادة 
 ، فإن الأشخاص الذين 209الجرائم المشار إليها في المادة 

انخرطوا في تلك العصابة دون أن يباشروا فيها قيادة أو عملاً 
  ".ن التجمع يعاقبون بالسجنمؤثرا، ولكن قبض عليهم في مكا

 الخاصة بمعاقبة كل 209جاءت هذه المادة مكملة للمادة 
من ترأس عصابة مسلحة أو تولى فيها قيادة أو عملاً مؤثرا 

  .بقصد ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في تلك المادة
 على عقوبة الأشخاص الذين 211فقد نصت المادة 

 دون أن 209 عنها المادة انخرطوا في العصابة التي تحدثت
يباشروا فيها قيادة أو عملا مؤثرا إلا أنه قبض عليهم في مكان 
التجمع ، وعقوبة هؤلاء أقل من عقوبة الرؤساء أو القادة التي 

 الذين يعاقبون ولو ألقي عليهم القبض 211نصت عليها المادة 
  .خارج أماكن التجمع 

ذه  على عقوبة الاشتراك في ه235ونصت المادة 
الجرائم للشخص الذي يكون على علم بأغراض وطبيعة 
العصابة المسلحة وقدم لها باختياره ودون أي إكراه مسكنا أو 

  .مكانا للتجمع أو للالتجاء 
 تمتيع الأشخاص المذكورين في 240كما قررت المادة 

 أي الأشخاص الذين انخرطوا في العصابات 211المادة 
ا قيادة ما ولم يباشروا فيها المسلحة من غير أن يتولوا فيه

عملا مؤثراً بعذر معف من العقاب شريطة أن يكونوا قد 
انسحبوا من العصابة عند أول إنذار يصدر من السلطات سواء 
المدنية أو العسكرية أو يكونوا قد انسحبوا بعد ذلك ولكن قبض 

  .عليهم خارج أماكن التجمع ودون أن يبدوا أي مقاومة 
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يعاقب بالسجن من تسلم بطريق مباشر أو غير مباشر، من  "  ) :212(المادة 
شخص أو جماعة أجنبية ، بأي صورة من الصور هبات أو 
هدايا أو قروضا أو أية فوائد أخرى مخصصة أو مستخدمة 
كليا أو جزئيا لتسيير أو تمويل نشاط أو دعاية من شأنها 
المساس بوحدة الدولة أو سيادتها أو استقلالها أو زعزعة 

  ".لاء المواطنين لها و
في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة ، يجب الحكم "   ) :213(المادة 

  .بمصادرة النقود أو الأشياء التي سلمت للمجرم 
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم بحرمانه كلياً أو 

 من هذا 24جزئياً من الحقوق المشار إليها في المادة 
  ".القانون

 بعقوبة السجن على جريمة التعاون 212تعاقب المادة 
 مباشرة أو غير -مع شخص أو هيئات أجنبية وذلك بتسلم 

 هبات أو هدايا أو قروض أو أية فوائد أخرى -مباشرة 
مستخدمة لتسيير أو تمويل نشاط أو دعاية من شأنها المساس 
بوحدة الدولة أو سيادتها أو استقلالها أو زعزعة ولاء 

  .المواطنين لها 
 سابقتها إذ تقضي بوجوب الحكم 213تمم المادة وت

بمصادرة النقود والأشياء التي سلمت للمجرم بالإضافة إلى 
إمكانية الحكم بالحرمان الكلي أو الجزئي من الحقوق المدنية 

  . من هذا القانون 24المشار إليها في المادة 
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  الفصل الثالث
  الجرائم الماسة بسلامة أمن الدولة الخارجي

   )234 - 214واد الم(
  

يؤاخذ بجريمة الخيانة ، ويعاقب بالإعدام، كل مواطن ارتكب "   ) :214(المادة 
  :في وقت السلم أو في وقت الحرب، أحد الأفعال الآتية

  .حمل السلاح ضد وطنه   -1
باشر اتصالات مع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام   -2

 لذلك ، إما بعدوان ضد وطنه أو زودها بالوسائل اللازمة
بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى وطنه ، وإما بأية 

  .وسيلة أخرى 
سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها إما قوات وطنية   -3

واما أراضي أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو 
مخازن أو مستودعات حربية أو عتاداً أو ذخائر أو سفنا 

ة الجوية ، مملوكة حربية أو منشآت أو آلات للملاح
  .للدولة التي ينتمي إليها

  سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها ، بأي شكل كان -4
وبأية وسيلة كانت سراً من أسرار الدفاع الوطني ، أو 
تمكن بأية وسيلة كانت ، من الحصول على سر من هذا 
النوع ، بقصد تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها 

.  
و أفسد عمداً سفنا أو آلات للملاحة الجوية أو   أتلف أ-5

أدوات أو مؤنا أو بنايات أو تجهيزات قابلة لأن تستعمل 
للدفاع الوطني ، أو أحدث عمداً في هذه الأشياء تغييراً 
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من شأنه أن يمنعها من العمل أو يسبب حادثة ، سواء 
  ".كان ذلك التغيير قبل تمام صنعها أو بعده 

ى الأفعال التي يشكل كل منها نصت هذه المادة عل
جريمة الخيانة العظمى وعاقبت عليها بالإعدام سواء وقعت في 
وقت السلم أم في وقت الحرب وهذه الأفعال مذكورة على 

 فقد تضمنت الأفعال التي يشكل 215سبيل الحصر، أما المادة 
كل منها جريمة خيانة عقوبتها الإعدام إذا ارتكبت في وقت 

  .الحرب
 الخيانة العظمى لاترتكب أصلا إلا من مواطنين وجريمة

لانهم يدينون بالولاء لدولتهم وبعض الأجانب الذين يقومون 
بعمل يلزمهم بالولاء للدولة كالخدمة في القوات المسلحة، أما 
غيرهم من الأجانب إذا ارتكبوا أحد الأفعال المعاقب عليها في 

ون على جريمة  فانهم يعاقب214 من المادة 4، 3، 2الفقرات 
  .220التجسس المنصوص عليها في المادة 

ولا يشترط أن يكون الشخص قد حمل السلاح فعليا ضد 
وطنه بل يكفي أن يكون قد انتسب إلى جيش تابع لدولة في 

  .حالة حرب مع دولته 
الواردة في الفقرة الثانية من ) اتصالات(وتعني كلمة 

لوقائع التي ترجع  المكيدة والمؤامرة وهذه من ا214المادة 
  .لتقدير قاضي الموضوع 

وتشمل الفقرة الثانية تجريم حالتين مختلفتين الأولي 
جريمة مباشرة الاتصالات مع سلطة أجنبية ، والثانية جريمة 
تزويد المواطن لسلطة أجنبية بالوسائل لقيامها بعدوان ضد 

  ... وطنه 
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ن هذه الواردة في الفقرة الثالثة م) العملاء(وتشمل كلمة 
المادة بالإضافة إلى العملاء ذوي الصفة الرسمية ، العملاء 

  .العاملين بالخفاء ويعود تقدير هذا أيضا إلى قاضي الموضوع
ونصت الفقرة الرابعة على تسليم المواطن سراً من 

أو ... أسرار الدفاع الوطني إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها 
يمه إلى السلطة الحصول على سر في هذا النوع قصد تسل

  ... الأجنبية أو عملائها 
 ما يعتبر من اسرار الدفاع 222وقد أوضحت المادة 

  .الوطني 
كما نصت الفقرة الخامسة على جريمة إتلاف أو إفساد 

  .أو إحداث تغيير في أدوات عائدة للدفاع الوطني 
تكب، يؤاخذ بجريمة الخيانة، ويعاقب بالإعدام، كل مواطن ار"   ) :215(المادة 

  :في وقت الحرب، أحد الأفعال الآتية 
  حرض العسكريين على الانضام إلى خدمة سلطة أجنبية -1

في حالة حرب مع بلاده أو سهل لها وسائل ذلك أو قام 
  .بعملية التجنيد لحسابها 

  باشر اتصالات مع سلطة أجنبية أو مع عملائها ، بقصد -2
  ".مساعدتها في خططها ضد بلاده 

يؤاخذ بجريمة الخيانة ويعاقب بالسجن المؤبد كل مواطن "   ) :216(المادة 
ساهم عمداً في وقت الحرب في مشروع لإضعاف معنويات 

  ".الجيش أو الأمة ، بقصد الإضرار بالدفاع الوطني 
يعد العسكريون الأجانب العاملون في خدمة البلدان العربية "   ) :217(المادة 

  ". بتطبيق المادتين السابقتين مماثلين للمواطنين فيما يتعلق
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات كل مواطن "   ) :218(المادة 
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علم وقت السلم ، في مشروع لإضعاف  أو أجنبي ساهم عن
  ".معنويات الجيش ، بقصد الاضرار بالدفاع الوطني 

على جريمة الخيانة التي ترتكب ) 215(تعاقب المادة 
اقب عليها في الأصل المواطنون العاملون في وقت الحرب ويع

  .في القوات المسلحة مع مراعاة أحكام المادة 
ولا يقصد بالتحريض المنصوص عليه في الفقرة الأولى 
من المادة ، التحريض المذكور في المادة المتعلقة بالمشاركة 
إنما يجب أن يوجه هذا التحريض إلى عسكريين غايته اقناعهم 

دمة سلطة أجنبية هي في حالة حرب مع بالانضمام إلى خ
كما تضمنت الفقرة الأولي حالة تسهيل وسائل تمكن . بلاده

العسكريين من الانضمام إلى خدمة سلطة أجنبية سواء قام 
الجنود بالحرب أم لا،  ويختلف زمن الحرب عن حالة الحرب 
إذ لا يشترط في الأول أن يكون القتال دائراً بين الطرفين بينما 

  .رط ذلك في الحالة الثانيةيشت
 على أفعال أخرى 215ونصت الفقرة الثانية من المادة 

تشكل جريمة الخيانة وهي مباشرة اتصالات مع سلطة أجنبية 
في حالة حرب مع بلاده أو مع عملائها بقصد مساعدتها في 

ويعود أيضا لقاضي الموضوع تقدير كون . خططها ضد بلاده 
  .ادي المعاقب عليه أم لا الاتصالات تشكل الركن الم
 العسكريين الأجانب العاملين 217وقد اعتبرت المادة 

في خدمة البلدان العربية مماثلين للمواطنين فيما يتعلق بتطبيق 
  .هذه المادة 

 فقد عاقبت على مساهمة المواطن في 216أما المادة 
مشروع لإضعاف معنويات الجيش أو الأمة شرط أن تكون 
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مدية وأن تكون في وقت حرب وأن يكون هذه المساهمة ع
  .الهدف هو الاضرار بالدفاع الوطني 

 أيضا العسكريين الأجانب العاملين 217وأخضعت المادة 
  .في خدمة البلاد العربية لاحكام هذه المادة كالمواطنين أنفسهم

وتعتبر المساهمة في مشروع لإاضعاف معنويات الجيش 
 إذا ارتكبت وقت 218 جريمة يعاقب عليها بمقتضى المادة

 إذا ارتكبت وقت الحرب بشرط 216السلم وبمقتضى المادة 
أن يكون الغرض من المشروع هو إضعاف معنوية الجيش 

  .للإضرار بالدفاع الوطني 
يعاقب بالسجن لمدة لاتزيد على عشر سنوات كل مواطن أو "   ) :219(المادة 

  :أجنبي ارتكب وقت السلم أحد الأفعال الآتية 
 أساء عمداً صنع عتاد حربي ، إذا لم يكن من شأن ذلك -1

  .أن يسبب أي حادث
 أتلف أو حطم عمداً عتاداً أو مؤنا مخصصة للدفاع -2

  .الوطني أو تستعمل لفائدته
  . عطل مرور هذا العتاد بالعنف -3
 ساهم عمداً في عمل أو في الإعداد لعمل قامت به -4

 قصد به ونتج عصابة واستعملت فيه القوة السافرة ،
عنه ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 

  " .السابقة من هذه المادة 
نصت هذه المادة على عقاب أربع جرائم مختلفة دون 

  .تفريق بين مواطن أو أجنبي 
وتختلف الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من 

جريمة مستقلة هذه المادة عن أفعال المشاركة العادية إذ تشكل 
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لا يشترط فيها أن تكون تامة بل يكفي أن يكون قد سبق 
التصميم على تحقيق هدف مقصود بالقوة السافرة، وتعبير القوة 
السافرة أوسع من تعبير القوة المسلحة إذ قد تكون القوة 

  ...المستعملة هي قوة عددية وبدون أي سلاح 
 ويعاقب بالإعدام كل أجنبي يعد مرتكباً لجريمة التجسس"   ) :220(المادة 

، 4، 3، 2ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 
  ".215 والمادة 214 من المادة 5

 214تشكل الأفعال المنصوص عليها في المادتين 
 جريمة تجسس متى 214 عدا الفقرة الأولي من المادة 215و

ارتكبت من طرف أجنبي بينما إذا ارتكبت هذه الأفعال من 
ورغم أن العناصر . رف مواطن فانها تشكل جريمة الخيانةط

المكونة لجريمتي الخيانة والتجسس واحدة إلا أن هناك فارقاً 
بينهما راجعا لجنسية المجرم ذلك أن الخيانة هي خرق 
للإخلاص الواجب على كل مواطن تجاه وطنه ، أما التجسس 

لا فلا يرتكب إلا من طرف الأجانب، ويعد أجنبيا كل من 
يحمل جنسية الدولة التى ارتكب الجريمة ضد مصالحها أو 

  .أمنها سواء أكان يحمل جنسية أخرى أم عديم الجنسية 
التحريض على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في "   ) :221(المادة 

  ". يعاقب بعقوبة الجريمة نفسها 218 إلي 214المواد 
ئم باعتباره يجرم القانون التحريض على ارتكاب الجرا

مشاركة فيها، شرط ارتكاب المحرض لتلك الجريمة ، إلا أن 
 تجعل من التحريض على ارتكاب الجرائم 221المادة 

 جريمة خاصة لا 218 إلى 214المنصوص عليها في المواد 
تتقيد بالقواعد العامة للاشتراك في الجريمة فلا يشترط أن 
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 كما لا يشترط تكون الجريمة المحرض عليها تامة أو محاولة
  ...أن يكون التحريض متبوعا باستجابة 

  :تعتبر من أسرار الدفاع الوطني في تطبيق هذا القانون "   ) :222(المادة 
المعلومات العسكرية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية أو   -1

الصناعية أو العلمية التي توجب طبيعتها أن لا يطلع 
ظة عليها، عليها إلا الأشخاص المختصون بالمحاف

وتستلزم مصلحة الدفاع الوطني أن تبقى مكتومة السر 
  .بالنسبة إلى أي شخص آخر

الأشياء والأدوات والمحررات والرسوم والتصميمات   -2
والخرائط ، والنسخ والصور الفوتوغرافية أو أي صور 
أخرى أو أي وثائق كيفما كانت ، التي توجب طبيعتها أن 

المختصون باستعمالها أو لا يطلع عليها إلا الأشخاص 
المحافظة عليها وأن تبقى مكتومة السر بالنسبة إلى أي 
شخص آخر لأن من شأنها أن تؤدي إلى كشف معلومات 

  .من أحد الأنواع المبينة في الفقرة السابقة 
المعلومات العسكرية ، من أية طبيعة كانت التي لم تنشر   -3

بق من طرف السلطة الشرعية ولا تدخل ضمن ما س
والتي منع نشرها أو إذاعتها أو افشاؤها أو أخذ صور 
منها بمقتضى قانون أو قرار أو مرسوم صادر عن 

  .السلطة المختصة 
المعلومات المتعلقة إما بالاجراءات المتخذة للكشف عن   -4

الفاعلين أو المشاركين في الجرائم الماسة بأمن الدولة 
ملاحقات الخارجي ، أو القبض عليهم، وأما بسير ال

  " .والتحقيقات وإما بالمناقشات أمام محكمة الموضوع
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أسرار الدفاع ( أوضحت هذه المادة المقصود من عبارة 
في تطبيق نصوص هذا القانون وخاصة الفقرة ) الوطني 

   .227 والمادة 220 وكذلك المادة 214الرابعة من المادة 
 انها وسعت من نطاق 222ويلاحظ على المادة 

 أو الأشياء التي تعتبر من أسرار الدفاع الوطني المعلومات
  .الشئ الذي يترك للقاضي سلطة تقديرية كبيرة 

يؤاخذ بجريمة المس بسلامة أمن الدولة الخارجي ، كل "   ) :223(المادة 
  :مواطن أو أجنبي ارتكب أحد الأعمال الآتية 

تعريض البلاد لإعلان الحرب ، وذلك بإتيانه أعمالا   -1
  .لم تقرها السلطة الشرعية عدوانية 

 تعريض المواطنين إلى الانتقام ، وذلك باتيانه أعمالا لم -2
  .تقرها السلطة الشرعية 

عندما ترتكب هاتان الجريمتان وقت الحرب ، يعاقب 
  .عليهما بالسجن

وإذا ارتكبتا في وقت السلم ، فيعاقب عليهما بالسجن 
  ".لمدة لا تزيد على عشر سنوات 

 - حسب نتيجتيهما-المادة جريمتين مختلفتينتضمنت هذه 
من الجرائم الماسة بسلامة أمن الدولة الخارجي وتطبق على 
هاتين الجريمتين إذا ارتكبتا وقت الحرب عقوبة السجن من 
خمسة إلى عشرين سنة وإذا ارتكبتا وقت السلم السجن من 

  .خمسة إلى عشر سنوات
فقرة ويجوز أن تصل العقوبة إلى الضعف بخصوص ال

المادة ...(الأولى كما يجوز أن يحكم على مرتكبيها بالحرمان 
232. (  
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الواردة في الفقرة ) أعمالا عدوانية( ويقصد بعبارة 
 كل الأفعال المادية والحسية والخارجية 223الأولى من المادة 

  .التي يمكن أن تعرض البلاد إلى حالة حرب 
ية أن لا ويشترط في الأعمال العدوانية ضد دولة أجنب

تكون الدولة قد سمحت بها قبل حدوثها أو وافقت عليها بعد 
  .ذلك

ونصت الفقرة الثانية على جريمة القيام باعمال لم تقرها 
السلطة الشرعية تؤدي إلى تعريض المواطنين إلي الانتقام 

  .سواء تم هذا الانتقام أم لا إذ يكفي أن يكون محتمل الحدوث
ريمة المس بسلامة أمن الدولة الخارجي ، ويعاقب يؤاخذ بج"   ) :224(المادة 

  :بالسجن كل مواطن أو أجنبي ارتكب أحد الأفعال الآتية 
مراسلة أو اتصالات مع رعايا دولة أو عملاء سلطة   -1

  .معادية، في وقت الحرب، دون إذن من السلطة الشرعية
القيام بأعمال تجارية مع رعايا دولة أو عملاء سلطة   -2

مباشرة أو بالواسطة وذلك في وقت الحرب، معادية ، 
  ".وبالرغم من الحظر المقرر 

نصت هذه المادة على تجريم الأفعال التي تمس سلامة 
أمن الدولة الخارجي وقت الحرب وذلك بحسب طبيعتها لا 

  .بحسب نتيجتها سواء ارتكبها مواطن أم أجنبي 
لات لقد توسعت الفقرة الأولى فيما يتعلق بالقيام بالاتصا

بالجهات المعادية فاستعملت تعبيراً يشمل جميع الجهات سواء 
تم مع رعايا دولة تعترف بها الدولة التي تمس الجريمة سلامة 
أمنها أم لا أو حتى مع عملاء سلطة معادية ولو لم تشكل دولة 
أو ليس لها الشخصية الدولية ، وهذا التوسع في التعبير سلكته 
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  ، والفقرة الأولى من 226، 215، 214أيضا المواد 
  .227المادة 

ويفترض في المراسلة أو الاتصال أنه تم مع السلطة 
 من – سابق أو لا حق –المعادية في وقت الحرب وبدون أذن 

السلطة الشرعية ، ولا يشترط أن يكون من شأن المراسلة 
الإضرار بأمن الدولة أو الدفاع الوطني وإلا لكانت تشكل 

لعدو المنصوص عليها بالفقرة الثانية من جريمة الاتصال مع ا
  .215 -214كل من المادتين 

 فقد نصت على جريمة 224أما الفقرة الثانية من المادة 
أو القيام بأعمال تجارية معه سواء أكان ) الاتجار مع العدو(

هذا الاتجار مباشرة أو غير مباشرة كأن يتم بواسطة عدة 
  . على القانون وسطاء يستعملون وسائل خفية للتحايل

وعليه فانه لتحقق هذه الجريمة لابد أن يكون هناك عمل 
تجاري مباشر أو بالواسطة وأن يكون هذا العمل مع رعايا 
دولة أو عملاء سلطة معادية وأن يكون قد تم في وقت الحرب 

  .رغم منع الحكومة القيام بمثل هذا العمل 
الدولة الخارجي كل مواطن يرتكب جريمة المس بسلامة أمن   ) :225( المادة 

أو أجنبي أقدم بأية وسيلة كانت، على الحاق ضرر بوحدة 
  .التراب الوطني 

فإذا ارتكبت هذه الجريمة وقت الحرب، فإن العقوبة هي 
  .الإعدام 

  " .وإذا ارتكبت وقت السلم فان العقوبة هي السجن 
 العمل على الحاق الضرر بوحدة 225اعتبرت المادة 

ي جريمة ماسة بسلامة الدولة الخارجية لا التراب الوطن
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الداخلية ، والهدف من وضع هذه المادة هو ضرب كل محاولة 
انفصال جارية على أية فئة من المواطنين ولا فرق بين 
مواطن أجنبي سواء في إمكانية ارتكاب هذه الجريمة أم في 
العقوبة المقررة لها إلا أن هذه العقوبة تختلف حسبما إذا 

 هذه الجريمة وقت الحرب فتكون هي الإعدام أم ارتكبت
  .ارتكبت وقت السلم فتكون السجن من خمس إلى عشرين سنة

وقد اشترطت هذه المادة أن تكون هناك أعمال مادية قد 
وتوسعت المادة ) أقدم ( تمت وهذا واضح من استعمال كلمة 

في الوسيلة المستعملة لإلحاق الضرر بوحدة التراب الوطني 
  ) .بأية وسيلة كانت(شترط وسيلة معينة بل جاء النص فلم ت

يؤاخذ بجريمة المس بسلامة أمن الدولة الخارجي كل من "   ) :226(المادة 
باشر اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية ، إذا كان الغرض 
منها أو ترتب عليها إضرار بالوضع العسكري أو الدبلوماسي 

.  
ون العقوبة فإذا وقعت الجريمة في وقت الحرب، تك

  .السجن
واذا وقعت في وقت السلم ، فإن العقوبة هي الحبس 

  ".لمدة لا تقل عن سنة والغرامة 
توضح هذه المادة أن مباشرة اتصالات مع عملاء سلطة 
أجنبية يشكل جريمة المس بسلامة أمن الدولة الخارجية إذا 
كان الغرض من هذه الاتصالات أو ترتب عليها الإضرار 

  .سكري أو الدبلوماسي بالوضع الع
ويمكن أن تكون هذه . عامة ) اتصالات(وجاءت كلمة 

الجريمة غير عمدية أي ترتكب بعدم الحيطة ، كما أن هذه 
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  .المادة لم تفرق بين مواطنين وأجانب 
واشترطت هذه المادة أن يترتب على الاتصال أضرار 

ن بالوضع العسكري أو الدبلوماسي للدولة بخلاف البند الأول م
 التي تعاقب على الاتصال ولو لم ينتج عنه أي 224المادة 

 أيضا ارتكاب الجريمة وقت 224ضرر كما تشترط المادة 
الحرب بينما يمكن ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في 

 في وقت السلم ووقت الحرب وكل ما هنالك أن 226المادة 
ة إلى هذا بالإضاف. العقوبة تشدد في حالة ارتكابها وقت الحرب

إذ يجوز أن تصل ) 232(التشديد المنصوص عليه في المادة 
العقوبة المعتدلة إلى الضعف ويجوز أن يحكم على مرتكب 
الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها 

المادة ( كما يمكن الحكم عليه بالمنع من الإقامة 24في المادة 
232.(  

يمة المس بسلامة أمن الدولة الخارجي كل يؤاخذ بجر"   ) :227(المادة 
  :مواطن أو أجنبي ارتكب أحد الأفعال الآتية 

الحصول بأية وسيلة كانت على حيازة سر من أسرار   -1
الدفاع الوطني أو إبلاغه إلى علم الجمهور أو إلى أي 
شخص لا حق له في الاطلاع عليه من غير أن يقصد 

  .لى عملائها من ذلك تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إ
مكن  ارتكاب اهمال أو عدم احتياط أو عدم مراعاة للنظم،  -2

 غيره من إتلاف أو اختلاس أو انتزاع كلي أو جزئي،
لاشياء أو أدوات أو وثائق أو  ولو بصفة مؤقته ،

وكان الاطلاع عليها يؤدي إلى  معلومات عهد بها إليه ،
وكذلك السماح . كشف سر من أسرار الدفاع الوطني 



   
  

  227

القانون الجزائي العربي 

ولو  للغير بالاطلاع عليها أو أخذ صورة أو نسخة منها،
  .بصفة جزئية

وإما  تسليم أو إبلاغ إما اختراع يهم الدفاع الوطني ،  -3
معلومات أو دراسات أو أساليب صناعية تتصل باختراع 
من هذا النوع أو باستعماله الصناعي استعمالا يهم 

إلى شخص يعمل لحساب سلطة أو  الدفاع الوطني ،
  .ؤسسة أجنبية ، دون اذن سابق من السلطة المختصةم

فإذا ارتكبت الجرائم المشار إليها في الفقرات السابقة 
  .في وقت الحرب، تكون العقوبة السجن 

وإذا ارتكبت في وقت السلم ، فإن العقوبة هي الحبس 
  ".لمدة لا تقل عن سنة والغرامة  

 منها ، حددت هذه المادة الأفعال التي يشكل ارتكاب أي
سواء من قبل مواطن أو أجنبي، جريمة المس بسلامة أمن 
الدولة الخارجي ، وتقارب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة 
الأولى من هذه المادة الأفعال المنصوص عليها في المادة 

 الفقرة الرابعة التي تشكل جريمة الخيانة أو التجسس إلا 219
  .إلى دولة أجنبيةأنه ينقصها الغرض وهو تسليم السر 

 ، حيازة سر الأول: وتستلزم هذه الجريمة تحقق أمرين 
، إبلاغه إلى علم الجمهور الثاني من أسرار الدفاع الوطني و

أو إلى أي شخص لا حق له في الاطلاع عليه، ويرجع في 
  .222تعريف أسرار الدفاع الوطني إلى المادة 

لحارس على أما الفقرة الثانية من المادة فإنها تؤاخذ ا
إغفاله الحراسة أي تقصيره المتجلي في عدم الحيطة أو في 
الإهمال أو عدم مراعاة النظم شرط أن يؤدي هذا الإغفال أو 
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التقصير إلى تمكين الغير من إتلاف أواختلاس أو انتزاع كلي 
أو معلومات عهد بها ... أو جزئي ولو بصفة مؤقتة لأشياء 

على هذه الأشياء يؤدي إلى وشرط أن يكون الإطلاع ...إليه 
  ...كشف سر من أسرار الدفاع الوطني 

أما الفقرة الثالثة فقد عاقبت كل شخص يسلم أو يبلغ، 
دون إذن مسبق من السلطة، سراً من أسرار الدفاع الوطني أو 

الخ إلى شخص ..معلومات أو دراسات أو أساليب صناعية 
 مفهوم ولا يقتصر. يعمل لحساب سلطة أو مؤسسة أجنبية 

كلمة مؤسسة أجنبية على الشركات التجارية أو الصناعية بل 
  .يتعدها ليشمل المنظمات العلمية الأجنبية أيضا

وتشدد العقوبة في حالة ارتكاب الجرائم المذكورة في 
هذه المادة وقت الحرب إذ تصبح جناية الشئ الذي يصعب 
معه القول بالعقاب على مجرد الأهمال وذلك لأنه يشترط 

( للعقاب على الجنايات أن تكون عمدية وعليه فإن لكلمة 
الواردة  في الفقرة  الثانية من هذه المادة مفهوما ) الإهمال

واسعا وأنه يشترط في هذا الإهمال أن يكون قد مكن غيره من 
  .الخ ... 

يؤاخذ بجريمة المس بسلامة أمن الدولة الخارجي ، كل "   ) :228(المادة 
  :ارتكب أحد الأفعال الآتية مواطن أو أجنبي 

الدخول في أحد الحصون أو المنشآت أو المراكز أو   -1
المستودعات أو الأماكن التي تجرى فيها الأشغال أو 
المعسكرات أو أماكن مبيت الجنود أو نزولهم أو سفينة 
حربية أو سفينة تجارية مستعملة لأاغراض الدفاع 

ى حربي أو الوطني أو طائرة أو سيارة حربية أو مبن
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بحري من أي نوع كان أو أي مبنى أو مكان شغل للدفاع 
أو  الوطني، إذا وقع  الدخول بواسطة ارتداء زي زائف،
  .اتخاذ اسم مزور أو بإخفاء صفته أو جنسيته الحقيقية

تنظيم أية وسيلة للتراسل أو الارسال يمكن أن تضر   -2
 وذلك بطريقة خفية ولو لم يستعمل بالدفاع الوطني ،

  .ولا أخفى اسمه أو صفته أو جنسيته لذلك زيا زائفا ،
دون  التحليق فوق أجواء البلاد باستعمال طائرة أجنبية ،  -3

أن يرخص له بذلك بمقتضي اتفاقية دبلوماسية أو 
  .تصريح من السلطات الوطنية 

القيام برسم أو تصوير أو نسخ أو عملية طبوغرافية   -4
لمراكز أو المباني داخل الأماكن أو المنشآت أو ا

العسكرية أو البحرية الموجودة داخل منطقة محظورة 
بأمر صادر من السلطة العسكرية ، وذلك دون إذن من 

  .تلك السلطة 
دخول دائرة معينة تحيط بمنشآت محصنة أو مبني   -5

عسكري أو بحري وذلك بالرغم من صدور أمر من  
  .السلطة المختصة بمنع ذلك 

ئم المشار إليها في الفقرات السابقة فإذا ارتكبت الجرا
في وقت الحرب، تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على 

  .عشر سنوات
وإذا ارتكبت وقت السلم ، تكون العقوبة الحبس لمدة لا 

  ".تقل عن سنة والغرامة 
تضمنت هذه المادة تعداداً لافعال يؤاخذ مرتكبها سواء 

لامة أمن الدولة كان مواطنا أم أجنبيا بجريمة المس بس
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الخارجي وتشدد العقوبة على هذه الأفعال إذا ارتكبت في حالة 
 231الحرب بالاضافة الى التشديد المنصوص عليه في المادة 

إذ يجوز أن تصل العقوبة المعتدلة إلى الضعف كما يجوز أن 
يحكم على الفاعل بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق 

  . ويجوز أيضا منعه من الإقامة 24المشار إليها في المادة 
لقد نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على تجريم 
الدخول في أحد الأمكنة المحددة في النص على سبيل الحصر، 
واشترطت أن يكون هذا الدخول قد تم باستعمال إحدى الحيل 

  .المنصوص عليها في نفس المادة 
ي الخفاء كما نصت الفقرة الثانية على تجريم التنظيم ف

لأية وسيلة للتراسل والإرسال ولو لم يستعمل زيا زائفا أو لم 
واشترطت أن تكون وسيلة . يخف اسمه أو صفته أو جنسيته 

  .التراسل أو الارسال قابلة لأن تضر بالدفاع الوطني
أما الفقرة الثالثة فإن الغاية من النص عليها هي منع 

 من طائرة أجنبية التجسس الذي يتم بواسطة المشاهدة والكشف
هذا ويؤخذ بعين الاعبتار الأخطاء التي تحصل . أو ما يماثلها 

  .بالطيران أحيانا 
وتفترض الفقرة الرابعة وجود حظر صادر بأمر من 

وأن ... السلطة العسكرية يمنع القيام برسم أو تصوير أو نسخ 
الشخص لم يتقيد بهذا الحظر وقام بأحد الأعمال المذكورة في 

  .من السلطة العسكرية ) خطي( ودون إذن صريح المادة
ونصت الفقرة الأخيرة من نفس المادة على تجريم دخول 
دائرة معينة تحيط بمنشآت محصنة أو مبنى عسكري رغم 
صدور أمر من السلطة المختصة بمنع الدخول إلى هذه 
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الأماكن، وعليه فإنه لا يشترط أن تكون هناك إقامة داخل هذه 
في مجرد دخولها أو عبورها مع العلم بأن ذلك الأماكن بل يك

  .ممنوعا
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة أمن الدولة الخارجي، ويعاقب "   ) :229(المادة 

بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والغرامة كل عربي أو أجنبي، 
ارتكب عمداً في وقت الحرب، عملا من غير الأعمال المشار 

  ".ه أن يضر بالدفاع الوطنيإليها في المواد السابقة، من شأن
تتضمن هذه المادة قاعدة عامة احتاطية تمكن القاضي 
من مؤاخذة الشخص الذي يرتكب عملا لم ينص عليه في 
المواد السابقة شرط أن يكون هذا العمل عمديا وأن يكون قد 
ارتكب في وقت الحرب وأن يكون أيضا من شأنه الإضرار 

  . تقدير ذلك بالدفاع الوطني ويعود للقاضي أمر
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة أمن الدولة الخارجي، ويعاقب "   ) :230(المادة 

بالحبس لمدة لاتقل عن سنة وبالغرامة ، كل مواطن أو أجنبي 
جند وقت السلم أشخاصا في الأراضي العربية لحساب دولة 

  .غير عربية
وتطبق العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة على 

يمة إذا ارتكبت في زمن الحرب ، ما لم ينطبق عليها هذه الجر
  ".وصف جريمة أشد 

أوضحت هذه المادة أن التجنيد على أراضي الدولة هو 
وعليه فإنه يعتبر مرتكبا لجريمة المس . من سلطاتها وحدها 

بسلامة أمن الدولة كل من يقوم بتجنيد أشخاص في الأراضي 
كان الشخص الذي قام العربية لحساب دولة غير عربية سواء أ

بالتجنيد مواطنا أم أجنبيا وسواء أكان الأشخاص الذين جرى 
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عليهم التجنيد مدنيين أو عسكريين لأن التجريم منصب على 
  .فعل التجنيد بقطع النظر عن صفة الشخص المجند 

ويشترط أن يكون التجنيد جاريا في الأراضي العربية 
م التجنيد وقت السلم لحساب دولة غير عربية كما يشترط أن يت

أما إن تم وقت الحرب فتطبق عليه نفس العقوبة المنصوص 
عليها في وقت السلم ما لم يوجد نص آخر يصفها بوصف أشد 
إذ ربما تقتضي الجريمة المرتكبة تطبيق الفقرة الأولي من 

  .208 أو الفقرة الرابعة من المادة 215المادة 
 التي تعاقب على المشاركة في 112ادة إلى جانب تطبيق الم"   ) :231(المادة 

 التي تعاقب على جريمة الإخفاء يعد 328الجرائم ، والمادة 
  :مشاركا أو مخفيا كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية 

قدم مدداً أو وسيلة تعيش أو مسكنا أو ملجأ أو مكانا   -1
للاجتماع إلى مرتكبي الجرائم الماسة بسلامة أمن الدولة 

  .مع علمه بنواياهم الخارجي ،
حمل عن علم مراسلات مرتكبي الجرائم الماسة بسلامة   -2

أو سهل لهم عن علم بأي وسيلة  أمن الدولة الخارجي ،
كانت البحث عن الأشياء موضوع الجريمة أو اخفاءها 

  .أو نقلها أو ارسالها 
خفي عن علم الأشياء أو الأدوات التي استخدمت أو أ  -3

أو  ارتكاب الجرائم المشار إليها ،أعدت لاستعمالها في 
الأشياء أو المواد أو الوثائق التي حصل عليها بواسطة 

  .تلك الجرائم 
تلف عن علم أو اختلس أو أخفى أو ستر أو غير وثيقة أ  -4

كان من شأنها أن تسهل البحث عن . عامة أو خاصة
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أو العثور  الجرائم المشار إليها في الفقرات السابقة ،
  .أو معاقبة مرتكبيها   ،على أدلتها

ويجوز للقاضي أن يعفي من العقوبة المقررة 
الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة ، إذا كانوا من أقارب 
مرتكبي الجريمة أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة ولم 
يساهموا في الجريمة بوسيلة أخرى من وسائل المساهمة 

  ".غير مانصت عليه هذه المادة
 مواطنا أو أجنبيا –دة أفعالا يعتبر الشخص تضمنت الما

 مشاركا أو مرتكبا لجريمة الإخفاء إذا ارتكب أحدها ولا –
يشترط في هذه الأفعال توفر الشروط اللازمة للاشتراك 

 أو الشروط الخاصة بجريمة 112المنصوص عليها في المادة 
   .328الإخفاء المنصوص عليها في المادة 

 كل من يقدم مدداً 231من المادة وعاقبت الفقرة الأولى 
الخ إلى مرتكبي الجرائم الماسة بسلامة ... أو وسيلة تعيش أو 

أمن الدولة الخارجي ولم تشترط أن تكون الجماعة المؤوية 
مرتكبة لجناية المس بسلامة أمن الدولة الخارجي بل يكفي أن 

كما اشترطت . يكون أفرادها قد أظهروا نواياهم في الإجرام 
على علم ... الفقرة أن يكون من قدم المواد أو المسكن أو نفس

  .بنوايا مرتكبي الجرائم الماسة بسلامة أمن الدولة الخارجي
  :وتشتمل الفقرة الثانية على فئتين من الإجرام 

حمل مراسلات عائدة إلى مرتكبي الجريمة ضد سلامة    :أولا
أمن الدولة سواء أكانت هذه المراسلات من قبل 

يها أو موجهة إليهم أو كان لمضمونها علاقة في مرتكب
إلا أنه يشترط علم الحامل . هذه الجريمة أم لا 
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  .بمصدر هذه المراسلات أو بمخاطبها 
التسهيل لمرتكبي الجرائم ضد سلامة أمن الدولة   :ثانيا 

الخارجي بأية وسيلة كانت للبحث عن الأشياء 
. الها موضوع الجريمة أو إخفائها أو نقلها أو إرس

فلابد من توفر فعل الإخفاء أو النقل أو الإرسال لأشياء 
  ...هي موضوع الجريمة 

ونصت الفقرة الثالثة على جريمة إخفاء الأشياء 
والأدوات التي استخدمت أو أعدت لاستعمالها في ارتكاب 
جرائم ضد سلامة الدولة أو الأشياء أو المواد أو الوثائق التي 

ويتضح من هذه الفقرة أنها . الجرائمحصل عليها بواسطة تلك 
تعاقب على أعمال إخفاء سابقة لارتكاب الجريمة وأعدت 

  .لاستعمالها 
وتضمنت الفقرة الرابعة من هذه المادة تجريم أعمال 
مشاركة لاحقة للجريمة تتجلى بفعل إتلاف أو اختلاس أو 
إخفاء أو ستر أو تغيير وثيقة عامة أو خاصة على أن تكون 

ثيقة من شأنها أن تسهل البحث عن الجرائم المذكورة هذه الو
في الفقرات السابقة أو العثور على أدلتها أو معاقبة مرتكبيها ، 
ويعود للقاضي أمر تقدير ما إذا كانت الوثيقة من شأنها أن 

) وثيقة(تسهل البحث عن الجرائم أم لا ، على أن تفسر كلمة 
المحررة فقط إذ قد تفسيراً واسعا لا أن تقتصر على الورقة 

  ...تكون صورة فوتوغرافية أو غيرها 
وإذا كان الأشخاص المساهمون في الجريمة من أقارب 
مرتكبيها أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة فإنه يجوز للقاضي 

 لا من – أن يعفيهم من العقوبة المقررة – حسب تقديره –
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وسيلة  شرط أن لا يكونوا قد ساهموا في الجريمة ب–الجريمة 
  .أخرى غير ما نصت عليه هذه المادة 

في الحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة طبقا لاحدى "   ) :232(المادة 
مواد هذا الفصل عقوبة  جنحية فقط ، يجوز أن تصل هذه 
العقوبة إلى الضعف بالنسبة للجرائم المعاقب عليها في المواد 

 على ذلك  ، ويجوز علاوة228 و226 فقرة أولى و 223
أن يحكم على مرتكبيها بالحرمان من واحد أو أكثر من 

 ، كما يمكن أن يحكم 24الحقوق المشار إليها في المادة 
  ".عليهم بالمنع من الإقامة 

تضمنت هذه المادة جواز تشديد العقوبات الجنحية 
 ، 226 الفقرة الأولي ، 233المنصوص عليها في المواد 

  . الشديد الضعف  على أن لا يتجاوز هذا228
كما أجازت هذه المادة للقاضي بالنسبة لجميع الجرائم 
المعاقب عليها بمقتضي مواد الفصل الثالث الخاص بالجرائم 
الماسة بسلامة أمن الدولة الخارجي بعقوبة جنحية أن يحكم 
على مرتكبيها بالإضافة إلى العقوبة الأصلية بالحرمان من 

 وأجازت 24ر إليها في المادة واحد أو أكثر من الحقوق المشا
  .له أيضا الحكم عليهم بالمنع من الإقامة كتدبير وقائي

يعاقب على محاولة الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل "   ) :233(المادة 
  ".بالعقوبة المقررة للجريمة التامة 

 على أنه يعاقب على محاولة الجنح 233نصت المادة 
ث من هذا القانون الخاص المنصوص عليها في الفصل الثال

بالجرائم الماسة بسلامة أمن الدولة الخارجي بنفس العقوبة 
وقد جاء هذا النص عملا بالقاعدة . المقررة للجريمة التامة 
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 والتي تقضي بعدم المعاقبة على 97التي تضمنتها المادة 
  .محاولة الجنح إلا بمقتضي نص خاص في القانون 

رة الاشياء والأدوات المتصلة بالجريمة أو التي يحكم بمصاد"  ) :234(المادة 
  ".استخدمت في ارتكابها أو تحصلت منها أو بسببها 

قضت هذه المادة بالمصادرة العينية للأشياء والأدوات 
المتصلة بالجريمة أو التي استخدمت في ارتكابها أو تحصلت 
منها أو بسببها ، سواء أكانت ملكا للمحكوم عليه أم لغيره ، 

  . من هذا القانون42ك مع مراعاة أحكام المادة وذل

 
  الفصل الرابع

  أحكام عامة تتعلق بنصوص هذا الباب
   )242 – 235المواد ( 

  
من كان على علم بأغراض وطبيعة العصابات المسلحة "   ) :235(المادة 

 ، وقدم لها ، 211 و 209 و197المشار إليها في المواد 
نا أو مكانا للالتجاء أو باختياره وبدون أي إكراه ، مسك

  ".التجمع يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات
نصت هذه المادة على جريمة معاونة العصابات المسلحة 

 وذلك بتقديم مسكن 221 ،209 ، 197المشار إليها في المواد 
أو مكان للالتجاء أو للتجمع لهم جميعا أو لفئة منهم بشرط أن 

م بملء حرية المقدم أي بدون تهديد أو يكون هذا التقديم قد ت
ضغط أو إكراه وأن يكون المقدم عالما بحقيقة أعمال العصابة 
أو باغراضها المنصوص عليها بالمواد المشار إليها أعلاه ولا 

  .يشترط أن يشمل هذا العلم التفاصيل والجزئيات 
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لدولة يؤاخذ بجريمة عدم التبليغ عن المس بسلامة أمن ا"   ) :236(المادة 
ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة، كل 
شخص علم بخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب 
عليها بعقوبة جنائية بمقتضى نصوص هذا الباب، ورغم ذلك 
لم يبلغ عنها فورا السلطات القضائية أو الادارية أو 

 ".العسكرية
ها في المادة السابقة ، يجوز أن يحكم في الحالة المشار إلي"    ) :237(المادة 

على مرتكب الجريمة علاوة على ذلك ، بالحرمان من واحد 
 من هذا 24أو أكثر من الحقوق المشار إليها في المادة 

  ".القانون وبالمنع من الإقامة 
يتمتع بعذر معف من العقاب، طبقا للشروط المقررة في "   ) :238(المادة 

 من أخبر من المجرمين قبل  ،125 و124 و123المواد 
 بجريمة ضد 236غيره السلطات المشار إليها في المادة 

سلامة أمن الدولة وبفاعليها أو المشاركين فيها ، وذلك قبل 
  ".أي تنفيذ أو شروع في التنفيذ 

إذا حصل التبليغ بعد تمام تنفيذ الجريمة أو بعد محاولتها "   ) :239(المادة 
 فإن العذر المعفي من العقاب ، ولكن قبل بدء الملاحقة،

  ".المقرر في المادة السابقة يكون اختياريا 
 على جريمة عدم التبليغ عن 239 و 236تعاقب المواد 

فالمادة . المس بسلامة أمن الدولة سواء الداخلي أم الخارجي
 تعاقب كل شخص علم بخطط أو أفعال تهدف إلى 236

ية وفق مواد هذا الباب ارتكاب أعمال معاقب عليها بعقوبة جنائ
إذا لم يبلغ عنها فوراً السلطات القضائية أو الإدارية أو 

فالتبليغ واجب بمجرد العلم بالخطط والأهداف . العسكرية 
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 ويرجع للقاضي تقدير الوقت الذي 236المشار إليها في المادة 
  .يجب أن يتم خلاله التبليغ حسب الظروف والملابسات 

اضي الحكم على مرتكب جريمة  للق237وتجيز المادة 
عدم التبليغ بالإضافة للعقوبة المنصوص عليها في المادة 
السابقة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المدنية المشار 

  . من هذا القانون وكذلك بالمنع من الإقامة 24إليها في المادة 
 فقد نصت على تمتيع المتهم بعذر معف 238أما المادة 

 على أن تتوفر 125 – 123وفق أحكام المواد من العقاب 
  :الشروط التالية 

أن يخبر السلطات القضائية أو الإدارية أو العسكرية  - 1
بجريمة ضد سلامة أمن الدولة وبفاعليها أو المشاركين 

  .فيها 
أن يكون الإخبار قبل أي تنفيذ أو شروع في تنفيذ الخطة  - 2

 الحكم عند توفر ، ويجب النطق بالاعفاء من قبل قضاء
  .الشروط المذكورة سابقا 

ويصبح العذر المعفي من العقاب اختياريا إذا حصل 
التبليغ بعد تمام تنفيذ الجريمة أو بعد محاولتها وقبل بدء 

، كما يجوز للقاضي أن يحكم )239المادة (الملاحقة بشأنها 
بالتدابير القضائية على الأشخاص من الذين يعفون من العقوبة 

  ) .242المادة ( أحكام هذه المادة وفق
يتمتع بعذر معف من العقاب، فيما يتعلق بالجرائم المشار "   ) :240(المادة 

 الأشخاص الذين انخرطوا في 211 و209إليها في المادتين 
العصابات المسلحة من غير أن يتولوا فيها قيادة ما ولم 

إنذار يباشروا فيها عملا مؤثراً ، وانسحبوا منها عند أول 
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صدر من السلطات المدنية أو العسكرية ، أو انسحبوا بعد 
ذلك ولم يبدوا أية مقاومة عند إلقاء القبض عليهم خارج 

  ".أماكن التجمع 
أوجبت هذه المادة تمتيع مرتكبي بعض الجرائم الماسة 

 209بسلامة أمن الدولة الداخلي المشار إليها في المادتين 
جيعا للانسحاب من العصابة  بعذر معف من العقاب تش211و

  :المسلحة على أن يتوفر الشرطان التاليان 
أن لايكونوا قد تولوا في العصابة قيادة ما ولم يباشروا  - 1

  .فيها عملا مؤثراً 
أن يكونوا قد انسحبوا من العصابة عند أول إنذار يصدر  - 2

من السلطات المدنية أو العسكرية أو انسحبوا بعد ذلك 
ليهم خارج أماكن التجمع الثوري دون أن ولكن قبض ع
  .يبدوا مقاومة 

ويلاحظ في الفقرة الأخيرة من المادة أنها لم تشترط أن 
يكونوا قد ألقي عليهم القبض خارج أماكن التجمع الثوري 

  ).ولم يبدوا أية مقاومة( مجردين من السلاح بل اكتفت بقولها 
ة لا تحول دون معاقبة الأعذار المعفية من العقوب"   ) :241(المادة 

المستفيدين منها عن الجرائم الأخرى التي ارتكبوها شخصيا 
  ".أثناء الفتنة أو بسببها 

يجوز أن يحكم بالتدابير الوقائية على الأشخاص الذين "   ) :242(المادة 
   ".241 و 239يعفون من العقوبة ، تطبيقا للمادتين 

ن حيث  مدى الإعفاء من العقوبة م241تحدد المادة 
التجريم وذلك بأن نصت على أن الأعذار المعفية من العقوبة 
لا تحول دون معاقبة المستفيدين منها عن الجرائم الأخرى التي 
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ارتكبوها أثناء الفتنة أو بسببها إذ لا عبرة للادعاء بانها وقعت 
هذه الأفعال خلال عمل ثوري نالهم الإعفاء من عقوبته إذ 

منع والردع ملاحقة الجرائم التي يجب تحقيقا للعدالة ولل
يرتكبها أفراد العصابة بصفتهم الفردية الذاتية كالقتل والسرقة 

الخ بالإضافة إلى ملاحقتهم بوقائع ... وجرائم العرض 
  .المشاركة في أعمال عصابة مسلحة 

ويعود للقاضي أمر تقدير توفر أو عدم توفر العذر 
  .المعفي في كل قضية على حدة 

 للقاضي أن يحكم بالتدابير 242 المادة وقد أجازت
الوقائية على الأشخاص الذي يعفون من العقوبة تطبيقا لأحكام 

 ، لأن الإعفاء مقصور على العقوبات 241 و239المادتين 
فقط فلا يحول دون الحكم بالتدابير الوقائية المقررة قانونا ، 

ى وهذا يتلاءم مع تطبيق القاعدة التي تقضي بأنه يترتب عل
الأعذار المعفية منح المؤاخذ الإعفاء المنائع من العقاب ، غير 
أنه يبقى للقاضي الحق في أن يحكم على المعفى بتدابير الوقاية 

  .الشخصية أو العينية ماعدا الإقصاء 
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  الفصل الأول
  وق والواجبات الوطنيةالجرائم الماسة بالحق

   )245 – 243المواد ( 
  

رأت اللجنة أن تنص على ثلاث مواد كأحكام عامة للجرائم الماسة 
بالحقوق والواجبات الوطنية على أن يترك لكل دولة أن تصدر ما تراه مناسبا 
من القوانين الخاصة بالجرائم التي ترتكب قبل أو أثناء أو بعد العملية الانتخابية 

.  

كل من ارتكب بالعنف أو التهديد فعلا من شأنه أن يعوق "   ) :243(دة الما
المواطن عن ممارسة حقوقه وواجباته الوطنية ، يعاقب 

  .بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين 
وإذا اقترف الفعل جماعة مسلحة مؤلفة من شخصين 

  ".فأكثر تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة 
عاقبة كل من يرتكب فعلا من نصت هذه المادة على م

شأنه أن يعوق المواطن عن ممارسة حقوقه وواجباته الوطنية 
  :على أن يتوفر الشرطان التاليان

أن يكون قد ارتكب فعلا من شأنه إعاقة المواطن عن  - 1
  .ممارسة حقوقه وواجباته الوطنية 

  .أن يتم ذلك بالعنف أو بالتهديد  - 2
ون قد تم فعلا إعاقة ولم تشترط هذه المادة أن يك
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المواطن عن ممارسة حقوقه أو واجباته الوطنية بل يكفي أن 
. يكون من شأن الفعل المرتكب بالعنف أو التهديد تحقيق ذلك

هذا بالإضافة إلى توفر القصد الجنائي وبقطع النظر عن تحقيق 
  .النتيجة 

وأوضحت الفقرة الثانية من نفس المادة أنه في حالة 
 الذي يكون من شأنه إعاقة المواطن عن ممارسة ارتكاب الفعل

حقوقه وواجباته الوطنية من قبل جماعة مسلحة أي أكثر من 
  .شخص تشدد العقوبة 

كل من يحاول إفساد إرادة الناخبين بقصد التأثير في سير "   ) :244(المادة 
العمليات الانتخابية يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين 

  .وبالغرامة 
ا اقترف الفعل موظف عام فيعاقب بالحبس من وإذ

ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن . سنةإلى ثلاث سنوات
تجرده من ممارسة بعض الحقوق المدنية المنصوص عليها 

  ". من هذا القانون 24في المادة 
عاقبت هذه المادة على محاولة إفساد إرادة الناخبين التي 

لعمليات الانتخابية وذلك يكون الغرض منها التأثير في سير ا
لضمان حسن سير الانتخابات وتعبير المواطنين عن إرادتهم 

  .بحرية واختيار 
ونصت على تشديد العقوبة في حالة كون الفاعل موظفا 
عاما لما قد يكون لهذا الأخير من نفوذ وتأثير ، ويرجع في 

 ، كما أعطت 249تحديد معنى الموظف العام إلى المادة 
الحالة الأخيرة الحق في تجريد المحكوم عليه من للقاضي في 

 24ممارسة بعض الحقوق المدنية المنصوص عليها في المادة 



   
  

  243

القانون الجزائي العربي 

  .من هذا القانون 
لا تأثير لإبطال الانتخابات على الجرائم الماسة بالحقوق "   ) :245(المادة 

  ".والواجبات الوطنية متى ارتكبت في ظلها أو بسببها 
لأفعال التي تشكل جرائم متى بينت هذه المادة أن ا

ارتكبت خلال فترة الانتخابات تظل قائمة ويسأل مرتكبوها 
حتى في حالة إبطال الانتخابات إذ أن هذه الجرائم تمت أو تتم 
بمجرد الشروع فيها وتوفر القصد الجنائي ويستحق مرتكبوها 
العقوبة المقررة بقطع النظر عن العملية الانتخابية ككل أبطلت 

  .أم لا
  

  الفصل الثاني
  الجرائم الماسة بأمور العــبادة

   )249 – 246المواد ( 
  

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من ارتكب عملا من "   ) :246(المادة 
  ".شأنه المس حرية العبادة أو ممارسة شعائرها 

عاقبت هذه المادة كل عمل من شأنه المس بحرية العبادة 
شترط في العمل المعاقب عليه أن فلا ي. أو ممارسة طقوسها 

يكون قد أدى فعلا إلى المس بحرية العبادة أو ممارسة طقوسها 
بل يكفي أن يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك وعليه فإن 
عناصر هذه الجريمة هي ارتكاب فعل من شأنه المس بحرية 
العبادة أو ممارسة طقوسها بالإضافة إلى توفر القصد الجنائي 

  . عن النتيجة وبقطع النظر
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يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة غير المسلم إذا "   ) :247(المادة 
  ".حرف القرآن الكريم عن قصد

نصت هذه المادة على معاقبة غير المسلم إذا قام بتحريف 
القرآن عن قصد ، أما إذا قام بالتحريف شخص مسلم فإنه يعتبر 

  . من هذا القانون162مرتداً ويعاقب وفق أحكام المادة 
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة من انتهك حرمة شهر "   ) :248(المادة 

رمضان بافطاره علنا ، في محل عام ويجوز للقاضي أن 
 من هذا 29يستبدل هذه العقوبة بالعقوبة المقررة في المادة 

  ".القانون 
الصوم ركن من أركان الإسلام وفريضة على كل مسلم 

ويعتبر الإفطار في شهر .  حددها الكتاب والسنة ضمن شروط
رمضان خرقا لفرائض الدين الإسلامي الحنيف مما يستحق 

 على عقاب كل من 248معه الفاعل العقاب فقد نصت المادة 
يفطر في شهر رمضان علنا ، وذلك حماية واحتراماً لحرمة 

  .هذا الشهر المبارك 
 شهر وغني عن البيان أن المقصود بالإفطار في

رمضان هو الإفطار في نهار أيام شهر رمضان أي الإفطار 
  .الذي يبطل الصوم 

واشترطت نفس المادة أن يكون الإفطار علنا وفي محل 
عام لما يثيره في نفوس المسلمين من نقمة وسخط ولما يشكله 

  .من خرق للنظام العام والآداب العامة
 المفطر وجاء حكم هذه المادة عاماً فلم تشترط أن يكون

مسلما ولا أن يكون بغير عذر شرعي ذلك أن على غير 
المسلم، في بلاد الإسلام، أن يراعي شعور المسلمين 
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كما أنه على من رخص له الإفطار لعذر شرعي . ومعتقداتهم 
  .أن لا يتجاهر بذلك 

وأجازت المادة للقاضي أن يطبق عقوبة الجلد 
ون على أن لا  من هذا القان29المنصوص عليها في المادة 

يتجاوز خمسا وثلاثين جلدة بدل عقوبة الحبس المنصوص 
   .248عليها في المادة 

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من تعمد "   ) :249(المادة 
إتلاف بنايات أو آثار أو أي شئ ، مما يستخدم في العبادة أو 

  ".خرب ذلك أو لوثـه 
ساس بحرمة أمكنة عاقبت هذه المادة على جريمة الم

العبادة ومقدساتها من بنايات وآثار وغيرها وذلك بإتلافها أو 
تخريبها أو تلويثها أي بالقيام بعمل مادي يمس الشئ المتعلق 

  .بالعبادة 
  

  الفصل الثالـث
  تجاوز الموظفين في استعمال سلطتهم ضد الأفراد

   )257 – 250المواد  ( 
  

بيق أحكام التشريع الجنائي ، كل موظف يعد موظفا في تط"   ) :250(المادة 
عمومي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية، 
أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة، أو في 
إدارة عامة ، أو هيئة بلدية ، أو مؤسسة عامة أو مصلحة 
ذات نفع عام، ولو كانت وظيفته أو مهمته مؤقتة سواء كان 
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  . أو بدون أجر ذلك بأجر
وتراعى صفة الموظف وقت ارتكاب الجريمة ، وتعتبر 
هذه الصفة باقيه له ولو بعد إنتهاء خدمته إذا كانت هي التي 

  ".سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها 
 صفة الموظف 250عرفت الفقرة الأولى من المادة 

 جاء هذا وقد. العمومي الذي تطبق عليه مواد التشريع الجنائي
التعريف أوسع وأشمل من تعريف الموظف في القانون 

  .الادارى
ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على مراعاة صفة 
الموظف وقت ارتكابه للجريمة ومع ذلك فإن هذه الصفة تعتبر 
باقية له حتى بعد إنتهاء وظيفته أو خدمته إذا كانت هي التي 

 من تنفيذها أي أن سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته
المقصود من هذا النص حالة من يستعين بصفته القديمة 
كموظف لتسهيل إتمام الجريمة فهذه الصفة يترتب عليها تشديد 

  .العقوبة
كل موظف أو ضابط أو أحد أفراد القوة العامة يأمر أو "   ) :251(المادة 

يباشر بنفسه عملا تحكميا، ماساً بالحريات الشخصية أو 
 الوطنية لمواطن أو أكثر يعاقب بالتجريد من الحقوق الحقوق

  .المدنية لمدة لا تزيد على عشر سنوات 
فإذا أثبت أنه تصرف بناء على أمر صادر من رؤسائه 
في مادة تدخل في نطاق اختصاصهم ويوجب عليه طاعتهم ، 
فإن العقوبة تطبق في هذه الحالة على الرئيس الذي أصدر 

  .الأمر وحده 
 العمل التحكمي أو المساس بالحرية الفردية وإذا كان
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قد ارتكب أو أمر به لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء 
  ".443 إلى 438شخصية، طبقت العقوبة المقررة في المواد 

تعاقب الفقرة الأولى من هذه المادة كل موظف عام أو 
ضابط أو أحد افراد القوة العامة يأمر أو يباشر شخصيا عملا 

ساً بالحريات الشخصية أو بالحقوق الوطنية لمواطن تحكميا ما
أو أكثر ، أي أن هذه الفقرة لا تعاقب على الأعمال التحكمية 
بصورة مطلقة بل تؤاخذ على ما يمس منها بالحقوق الوطنية 

  .أو بالحريات الشخصية للمواطنين 
وأوضحت الفقرة الثانية أنه في حالة ارتكاب الموظف 

صادر عن رؤسائه في موضوع يدخل في للفعل بناء على أمر 
نطاق اختصاصهم ويوجب عليه طاعتهم ، فإن العقوبة تطبق 

  .على الرئيس الآمر وحده لا على المرؤوس المأمور 
وجاءت الفقرة الثالثة لضمان الحرية الشخصية والحقوق 
الأساسية للمواطنين ضد الأعمال التحكمية التي يمكن أن 

  .اض ذاتية يرتكبها رجال السلطة لأغر
كل موظف، أو ضابط أو أحد أفراد القوة العامة، أو "   ) :252(المادة 

المكلفين بالشرطة القضائية أو الإدارية، يرفض أو يهمل 
الاستجابة لطلب وجه إليه يرمي إلى اثبات حالة توقيف 
تحكمي غير مشروع، سواء في الأمكنة أو المحلات 

ولم يقدم دليلا على المخصصة للتوقيف، أو في أي مكان آخر 
أنه قد أبلغه إلى السلطة الرئاسية ، يعاقب بالحبس لمدة لا 
تقل عن سنة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تجرده من 
ممارسة بعض الحقوق المدنية المنصوص عليها في المادة 

  ". من هذا القانون لمدة  لا تزيد عن عشر سنوات24
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الموظف العمومي تضمنت هذه المادة النص على معاقبة 
أو الضابط أو أحد أفراد القوة العامة أو المكلفين بالشرطة 
القضائية أو الإدارية ، بالحبس إذا تجاوز في استعمال سلطته 
بأن رفض أو أهمل الاستجابة لطلب وجه إليه يرمي إلى إثبات 
حالة توقيف تحكمي غير مشروع ولم يقدم دليلا على أنه أبلغه 

  .ية إلى السلطة الرئاس
ويشترط أن يكون هناك طلب قد قدم لإثبات حالة توقيف 
تحكمي غير مشروع أما إذا لم يوجه مثل هذا الطلب وإنما علم 

الخ ولم يستجب أو لم يقدم الدليل ... بذلك الموظف العمومي أو
على أنه قد أبلغه إلى السلطة الرئاسية فإنه يعد مرتكبا لخطأ 

  . في هذه المادة مسلكي لا للجريمة المنصوص عليها
وأجازت نفس المادة للقاضي الحكم بتجريد الفاعل من 

 24ممارسة بعض الحقوق المدنية المنصوص عليها في المادة 
  .من هذا القانون 

ولم تتطرق المادة لوجوب التعويض المدني لأن القواعد 
العامة للمسؤولية المدنية تؤكدها فلا حاجة للنص عليها في 

  .القانون الجنائي 
كل مشرف أو حارس في مؤسسة إصلاحية أو في مكان "   ) :253(المادة 

الموقوفين ، تسلم موقوفا بدون الوثائق  مخصص لإقامة
القانونية المبررة لذلك ، أو رفض تقديم الموقوف إلى 
السلطات أو الأشخاص الذين لهم الحق في رؤيته ، طبقا 

نائية، للقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الج
وذلك دون وجود أمر من قاضي التحقيق بمنع الاتصال 
بالموقوف، أو رفض تقديم سجلاته إلى من لهم الحق في 
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الاطلاع عليها، يعد مرتكبا لجريمة التوقيف التحكمي ويعاقب 
  " .بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة 

تضمنت هذه المادة النص على ثلاثة أفعال مختلفة يشكل 
نها جريمة التوقيف التحكمي المعاقب عليها بالحبس من كل م

ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة أي عقوبة جنحية لأن الأفعال 
المذكورة تشكل خرقا للاجراءات الشكلية المتطلبة قانونا ولو 
كان الاعتقال صحيحا أما الاعتقال التحكمي أي الاعتقال الذي 

  : وهذه الأفعال هي .لا يجيزه القانون فإن عقوبته جنائية 
تسلم المشرف أو الحارس في مؤسسة إصلاحية أو في   :أولا 

مكان مخصص لاقامة الموقوفين ، موقوفا بدون 
الوثائق القانونية المبررة لذلك ويكفي لعدم مسؤوليته 
في هذه الحالة أن تكون الوثائق معطاة من طرف 
موظف أو سلطة تملك صلاحية إصدارها وتقريرها 

ب منه تقرير فحواها إلا أن له رفض قبول فلا يتطل
  .الوثيقة التي يكون النقص فيها واضحاً 

تقديم المعتقل إلى ... رفض المشرف أو الحارس   :ثانيا 
. السلطات أو الأشخاص الذين لهم الحق في رؤيته 

والمقصود بالمعتقل الشخص الذي تم اعتقاله بصورة 
  .قانونية 

  :ة هي فالعناصر المكونة لهذه الجريم
  ...كون الفاعل مشرفا أو حارساً في مؤسسة اصلاحية أو  - 1
  .رفض تقديم المعتقـل  - 2
أن يوجه هذا الرفض إلى السلطات أو الأشخاص الذين  - 3

  .لهم الحق في رؤيته 
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عدم وجود أمر من قاضي التحقيق بمنع الاتصال  - 4
  .بالموقوف 

لاته إلى من تقديم سج... رفض المشرف أو الحارس   :ثالثا 
لهم الحق في الاطلاع عليها ، وهنا لابد أن يوجه هذا 
الرفض إلى من له الحق في الاطلاع على هذه 

  .السجلات بالإاضافة إلى توفر القصد الجنائي 
كل قاض، أو أحد ضباط الشرطة القضائية ، في غير حالات "   ) :254(المادة 

ن أوامر التلبس، يثير ملاحقة أو يصدر أو يوقع أمراً م
التحقيق أو حكما ، أو يعطي أمراً بإجراء احتياطي ضد 
شخص يتمتع بحصانة قضائية، وذلك قبل أن يحصل على رفع 
تلك الحصانة بالطرق القانونية، يعاقب بالتجريد من كل أو 

  " .بعض الحقوق المدنية 
تهدف هذه المادة إلى حماية من يتمتع بحصانة قضائية 

معاقبة كل عضو في الهيئة القضائية وتتجلى هذه الحصانة في 
أو أحد ضباط الشرطة القضائية يقوم باثارة ملاحقة أو إصدار 
أو توقيع أمر من أوامر التحقيق أو حكم أو أمر باجراء 
احتياطي ضد شخص يتمتع بحصانة قضائية ما لم يحصل على 

وتزول هذه الحماية في . رفع تلك الحصانة بالطرق القانونية
 أي الجرم المشهود إذ يجوز عندئذ استجواب حالة التلبس

الشخص رغم تمتعه بالحصانة ، أما في غير حالات التلبس 
فإنه يجب أولا رفع الحصانة عن المتمتع بها وأن يتم ذلك وفق 

  .الطرق المنصوص عليها قانونا 
وعليه فإنه لتوفر هذه الجريمة يجب أن يكون الفاعل 

ضباط الشرطة القضائية عضوا في الهيئة القضائية أو أحد 
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وأن يكون المعتدى عليه متمتعا بحصانة قضائية وإلا يكون في 
حالة تلبس بالإاضافة إلى توفر القصد الجنائي بعلمه أن 

  .الشخص يتمتع بحصانة 
ويقتصر مفعول الحصانة على الملاحقة التابعة للقضاء 

لا الجزائي ولا علاقة لها بالقضاء المدني أو التجاري كما أنها 
  .تشمل الدعاوى المدنية الناشئة عن جريمة جنائية 

كل موظف ، أو أحد ضباط أو أفراد السلطة يدخل بهذه "   ) :255(المادة 
الصفة مسكن أحد الأفراد ، رغم عدم رضائه، في غير 
الأحوال التي قررها القانون ، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد 

  .على سنة وبالغرامة 
 على 251الثانية من المادة وتطبق أحكام الفقرة 

  ".الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة 
تهدف هذه المادة إلى حماية حرمة المسكن فنصت على 
تجريم ومعاقبة انتهاك حرمة المسكن التي يرتكبها موظف أو 

  .أحد ضباط أو أفراد السلطة العامة 
وتنص جل الدساتير على مبدأ احترام حرمة المسكن كما 

 ذلك قوانين الإجراءات الجزائية وكذا قوانين تنص على
  .العقوبات 

فإذا ارتكب جريمة انتهاك حرمة المسكن شخص عادي 
 255 كما أنه لا يشمل نص المادة 444فإنه يعاقب وفق المادة 

الخ، حالة ارتكابه للجريمة لباعث ...الموظف أو أحد ضباط 
  .شخصي خارج عن حدود وظيفته 

تفسيراً واسعاً بحيث ) لمسكنا(ويجب أن تفسر كلمة 
تشمل كل مكان معد للسكنى يؤمن الشخص مأواه فيه ولو كان 
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كما يحب أن يكون دخول المسكن قد تم . هذا المكان مؤقتاً 
بغير رضاء صاحبه وعدم الرضاء يجب أن يعبر عنه صراحة 
ولكن لا يشترط أن يكون متجليا بأفعال مادية ، وتشترط بعض 

الجنائية أن يكون رضاء صاحب المسكن قوانين الإجراءات 
  .خطيا أو مدونا في المحضر 

ويشترط كذلك لقيام جريمة انتهاك حرمة المسكن أن 
يكون دخول المسكن قد تم دون توفر الشروط القانونية أو في 

  .غير الحالات التي يجيز فيها القانون مثل هذا الدخول 
ام ونصت الفقرة الأخيرة من المادة على تطبيق أحك

 التي تتضمن إعفاء المرؤوس من 251الفقرة الثانية من المادة 
العقوبة إذا اثبت أنه تصرف بناء على أمر صادر من رؤسائه 
في موضوع يدخل في نطاق اختصاصهم ويوجب عليه 

  .طاعتهم
كل موظف ، أو أحد ضباط أو أفراد السلطة يستعمل أثناء "   ) :256(المادة 

امه بها ، العنف ضد الأشخاص أو قيامه بوظيفته أو بسبب قي
يأمر باستعماله بدون مبرر شرعي، يعاقب على هذا العنف، 

 وما بعدها مع 400على حسب خطورته ، طبقا لاحكام المواد 
  :تشديد العقوبات على النحو الآتي 

إذا كانت الجريمة جنحة تكون العقوبة هي العقوبة المقررة   -
  .لتلك الجريمة

عاقباً عليها بالسجن ، فإن العقوبة تكون إذا كانت جناية م  -
  ".السجن المؤبد

تعاقب هذه المادة على القيام أو الأمر بالقيام بأعمال 
العنف التي ترتكب من قبل موظف عمومي أو أحد ضباط أو 
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أفراد السلطة أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب قيامه بها وبدون 
 عن مبرر شرعي ، أما إن كان هناك مبرر شرعي كدفاع

النفس أو إلقاء القبض على متهم أو محكوم عليه أو مشبوه 
يحاول الهرب لوضعه تحت تصرف السلطات ، ففي هذه 
الحالات وما شابهها لا تتحقق الجريمة المنصوص عليها في 

  .هذه المادة 
  :وعليه فإن العناصر المكونة لهذه الجريمة هي 

  .صفة الفاعـل   -
  .ناء وظيفته أو بسببها قيامه بالعنف أو أمره به أث  -
  .انعدام المبرر الشرعي   -

ونصت المادة على تطبيق عقوبة جرائم العنف ضد 
 وما بعدها مع 400الأشخاص المنصوص عليها في المواد 

  ) .الفاعل ( تشديد العقوبة نظراً لصفة الموظف 
كل موظف، أو أحد المعاونين المؤقتين أو المستخدمين في "   ) :257(المادة 

ارة البريد أو وكلائها يفتح أو يختلس أو يبدد رسائل عهد إد
بها إلى مصلحة البريد ، أو يسهل فتحها أو تبديدها، يعاقب 

  .بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة
ويعاقب بنفس العقوبة كل مستخدم أو موظف بإدارة 
البرق  والهاتف اختلس أو أتلف برقية أو أذاع محتوياتها أو 

  .فشى سر مكالمات هاتفية أ
ويحرم مرتكب الجريمة ، علاوة على ذلك ، من 
مباشرة جميع الوظائف أو الخدمات العامة لمدة تتراوح بين 

  " .سنة وخمس سنوات 
تعاقب هذه المادة علي جريمة انتهاك حرمة الرسائل 
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البريدية من قبل موظف عام أو أحد المعاونين المؤقتين أو 
رة البريد أو وكلائها ولو لم يكونوا موظفين المستخدمين في إدا

  .ولا مستخدمين 
وتنص جل الدساتير على مبدأ احترام حرية المراسلات 

  .كما تنص على ذلك أيضا معظم القوانين الجنائية 
ونصت هذه المادة على ثلاث حالات ترتكب بها هذه 

  .فتح الرسالة أو اختلاسها أو تبديدها : الجريمة وهي
جميع المراسلات ) رسالة بريدية ( ة وتشمل عبار

المتداولة المغلفة وغير المغلفة إلا أنه بخصوص مبدأ المحافظة 
على سرية المراسلات فإنه لا يشمل إلا الرسائل المظرفة 
والمغلفة أما البطاقات غير المظرفة والأوراق المفتوحة فلا 

عدم يشملها مبدأ السرية وإنما تظل محاطة بحماية القانون لها ب
  .تبديدها أو اختلاسها 

كما عاقبت هذه المادة بنفس العقوبة المقررة لجريمة 
انتهاك حرمة الرسائل البريدية ، كل مستخدم أو موظف بإدارة 
البرق والهاتف إذا اختلس أو بدد برقية أو أذاع محتوياتها أو 
أفشى سر مكالمات هاتفية ، وهذه العقوبة هي الحبس من ستة 

 سنوات والغرامة وكذلك الحرمان من مباشرة أشهر إلى ثلاث
جميع الوظائف أو الخدمات العامة لمدة تتراوح بين سنة 

  .وخمس سنوات 
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  الفصل الأول
  تواطـؤ الموظفـين

   )261 – 258المواد (
  

 موظفين على أعمال مخالفة للقانون، إذا حصل اتفاق بين"   ) :258(المادة 
إما بواسطة اجتماع أفراد أو هيئات تتولى قدراً من السلطة 
العامة، وإما بواسطة رسل أو مراسلات ، فإن مرتكبي 

  .الجريمة يعاقبون بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر
ويجوز أن يقضى على المحكوم عليهم بالتجريد من 

المنصوص عنها في المادة ممارسة بعض الحقوق المدنية 
  ". من هذا القانون لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات 24

إذا حصل اتفاق ، بوسيلة من الوسائل المشار إليها في "   ) :259(المادة 
المادة السابقة، على إجراءات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر 
الحكومة، فإن الفاعلين يعاقبون بالإقامة الجبرية مدة لا 

  .ر سنوات تتجاوز عش
فإذا كان الاتفاق على هذه الإجراءات حصل بين سلطة 
مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها ، فإن المحرضين على 
ذلك يعاقبون بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، ويعاقب 
الفاعلون الآخرون بالإقامة الجبرية مدة لا تتجاوز عشر 

  ".سنوات 
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ها الإجراءات المتفق عليها بين في الحالة التي تكون في"   ) :260(المادة 
سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها قد قصد أو نتج 
عنها مساس بأمن الدولة الداخلي ، فإن المحرضين يعاقبون 
بالسجن المؤبد ويعاقب باقي الفاعلين بالسجن مدة لا تزيد 

  " .عن عشر سنوات 
تقالهم ، بقصد منع الموظفون الذين يتفقون على تقديم اس"   ) :261(المادة 

أو توقيف سير العدالة أو سير مصلحة عامة ، يعاقبون 
بالتجريد من كل أو بعض الحقوق المدنية مدة تتراوح بين 

  ".سنتين وخمس سنوات 
 على نوعين من الجرائم يتمثل 261 -258نصت المواد 

الأول في حصول اتفاق على مباشرة أعمال مخالفة للقوانين أو 
 – 263المواد ( ها أو ضد أوامر الحكومة موجهة ضد تنفيذ

أما النوع الثاني فيتمثل في قيام اتفاق بين رجال  ) 265
القضاء أو بين موظفين عموميين يقررون فيه تقديم استقالتهم 

  .الجماعية 
 الاتفاق الذي يتم بين موظفين إما 258لقد جرمت المادة 

و بواسطة اجتماع أفراد أو هيئات وإما بواسطة رسل أ
مراسلات شريطة أن يكون موضوع الاتفاق أعمالا مخالفة 

وعاقبت المادة على هذه الأفعال بعقوبة جنحية . للقانون
وأجازت للقاضي الحكم بتجريد المحكوم عليه لمدة لا تتجاوز 
الخمس سنوات من ممارسة بعض الحقوق المدنية المنصوص 

  . من هذا القانون 24عليها في المادة 
 على عقوبة الفاعلين المشار إليهم 259ونصت المادة 

في المادة السابقة بالإقامة الإجبارية لمدة لا تتجاوز عشر 
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سنوات إذا حصل الاتفاق على اجراءات ضد تنفيذ القوانين أو 
أوامر الحكومة ، كما نصت على معاقبة المحرضين على 
الاتفاق على هذه الإجراءات بالسجن من خمس إلى عشر 

 الاتفاق على الإجراءات ضد القوانين أو سنوات إذا حصل
. أوامر الحكومة بين سلطة مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها

أما باقي الفاعلين فيعاقبون بالإقامة الإجبارية مدة لا تزيد عن 
أي أن الاتفاق هنا أشد خطورة مما ) 259المادة (عشر سنوات 

 جناية بدلاً هو عليه في الحالة السابقة إذ يشكل في هذه المادة
  .من جنحة

 تشديد العقوبة بالنسبة للاتفاق 260وتضمنت المادة  
المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة إذ تصبح عقوبة 
المحرضين هي السجن المؤبد وعقوبة غيرهم من الفاعلين 
السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات شريطة أن يكون الاتفاق 

ئات عسكرية أو رؤسائها وأن يكون بين سلطات مدنية وهي
  .القصد منه أو ينتج عنه المساس بأمن الدولة الداخلي 

 على الاتفاق المكون باستقالات متفق 261ونصت المادة 
عليها من قبل رجال قضاء أو موظفين عامين ويرجع في 

 من هذا القانون، 250تعريف الموظف العام إلى نص المادة 
قد تم بين رجال قضاء أو موظفين ويشترط أن يكون الاتفاق 

وأن يكون موضوعه الاتفاق من أجل تقديم استقالات ... 
جماعية وأن يكون ذلك بنية تعطيل العمل في الدوائر أو 
توقيف سيره ولا يشترط أن يتم ذلك التعطيل أو التوقيف فعليا 

.  
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  الفصل الثاني
  تجاوز السلطات الإدارية أو القضائية

   العدالةاختصاصاتها وانكار
   )265 – 262المواد  ( 

  
يعاقب بالتجريد من كل أو بعض الحقوق المدنية لمدة لا "   ) :262(المادة 

تتجاوز عشر سنوات كل من ارتكب من رجال القضاء أو 
  :ضباط الشرطة أحد الأفعال الآتية 

التدخل في أعمال السلطة التشريعية ، وذلك إما بإصدار   -أ 
ريعية ، وإما بتعطيل أو نظم تشتمل على نصوص تش

  .توقيف تنفيذ قانون أو أكثر 
التدخل في المسائل المخولة للسلطات الإدارية ، وذلك  -ب

إما بإصدار نظم متعلقة بهذه المسائل ، وإما بمنع تنفيذ 
  ".أوامر الإدارة 

يعاقب بالتجريد من الحقوق المدنية لمدة لا تتجاوز عشر "   ) : 263(المادة 
م إداري أو قائد عسكري ، مهما كانت درجته أو سنوات كل حاك

رتبته ، تدخل إما في عمل من أعمال السلطة التشريعية، وذلك 
بإصدار نظم تتضمن نصوصاً تشريعية ، أو لتعطيل أو توقيف 
تنفيذ قانون أو أكثر ، وإما في عمل من أعمال السلطة 

  ".القضائية، بإصدار أمر أو نهي إلى المحاكم 
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين ، كل حاكم إداري أو "   ) :364(المادة 

كانت درجته أو رتبته ، فصل في مسألة  قائد عسكري مهما
من اختصاص المحاكم رغم معارضة الخصوم ، وذلك في 

  ". غير المجالات التي ينص عليها القانون 
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 إلى حماية استقلال السلطات 264 – 262تهدف المواد 
  .وهذه الحماية تكرسها جميع الدساتير وعدم تداخلها 

 على معاقبة التجاوز الحاصل من 262لقد نصت المادة 
طرف رجال القضاء أو ضباط الشرطة أي تدخلهم في أعمال 

  .السلطة التشريعية أو السلطة الإدارية 
 أي - على معاقبة الحكام الإداريين 263ونصت المادة 
ريين الذين يتدخلون إما  أو القادة العسك–رأس الهرم الإداري 

في اختصاصات السلطة التشريعية وذلك بإصدار نظم تتضمن 
نصوصا تشريعية وإما في عمل من أعمال السلطة القضائية 

  .وذلك بإصدار أمر أو نهي إلى المحاكم 
 مكملة لسابقتها إذ نصت على 264وجاءت المادة 

هو معاقبة نوع خاص من التدخل في وظيفة السلطة القضائية و
قيام الحاكم الإداري أو القائد العسكري بالفصل في مسألة من 

وذلك في غير . اختصاص المحاكم رغم معارضة الخصوم
  .الحالات التي يخوله القانون الفصل فيها 

كل قاض ، أو موظف له اختصاصات قضائية ، امتنع من "   ) :265(المادة 
الفصل بين الخصوم لأي سبب كان ، ولو تعلل بسكوت 
القانون أو غموضه ، وصمم على الامتناع، بعد الطلب 
القانوني الذي قدم إليه ورغم الإشعار الصادر إليه من 
رؤسائه ، يعاقب بالغرامة وبالحرمان من تولي الوظائف 

  ".العامة مدة لا تتجاوز خمس سنوات 
وذلك " انكار العدالة "  على جريمة 265ونصت المادة 

 على القاضي الذي يقوم به فلا لأن القضاء ملزم وهو واجب
يحق له مهما كانت الأسباب أن يمتنع عن الفصل في الدعاوى 
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المعروضة عليه ، فلا يستطيع التذرع بسكوت النص أو 
  .غموضه مثلا ، وهو واجب على كافة القضاة 

ويمكن إسناد جريمة إنكار العدالة إلى هيئة محكمة 
خصية لكل من بكاملها مع إمكانية تعيين المسؤولية الش

  .أعضائها
كما يمكن أن يكون الامتناع عن الحكم جزئيا فيصدر 
الحكم قاصرا على موضوع واحد من المواضيع الواردة في 

إلا أنه لا تتوفر جريمة إنكار العدالة إذا قرر القاضي . الطلب 
 عدم اختصاصه أو إذا أهمل إصدار حكمه إهمالا – خطأ –

  .غير مقصود 
على ضرورة توفر شرطين لتحقق ونصت نفس المادة 

  :هذه الجريمة وهما
أن يكون قد قدم للقاضي أو للموظف طلب قانوني إلا أنه  - 1

  .استمر في امتناعه عن الحكم 
أن يكون قد صدر إلى القاضي أو الموظف إشعار أو  - 2

  .تكليف من رؤسائه المباشرين بالحكم في القضية 
ي من الفصل أو وعليه فإنه لابد من توفر امتناع ماد

الحكم في القضية وأن يرتكبه قاض أو موظف وأن يكون ذلك 
  .رغم الإشعار الصار إليه من رؤسائه 
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  الفصل الثالث
  الاختلاس واستغلال الوظيفة

  )271 – 266المواد ( 
  

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات ، كل موظف "   ) :266(المادة 
حتجز بدون حق أو أخفى أموالا أتلف أو بدد أو اختلس، أو ا

عامة أو خاصة ، أو سندات تقوم مقامها، أو حججا، أو 
عقوداً أو منقولات موضوعه تحت يده بمقتضى وظيفته أو 

  ".بسببها
 على جريمة إتلاف أو تبديد أو 266تعاقب المادة 

احتجاز أو اخفاء أموال عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها، 
و منقولات، بعقوبة جنائية إذا توفرت أو حجج ، أو عقود أ

  :الشروط التالية 
  .أن يكون الجاني موظفا عموميا أو قاضيا   -1
... أن يكون موضوع الاختلاس أو التبديد أو الاتلاف   -2

 أي عملة معدنية أو ورقية –أموالا عامة أو خاصة . الخ
 ، أو -سواء عائدة للدولة أو للمؤسسات العامة أم للافراد 

 وهي الوثائق التي لها قيمة العملة –ت تقوم مقامها سندا
 ، أو -كالشيكات والكمبيالات المصرفية والسندات لأمر 

  .حججا أو عقوداً أو منقولات 
أن تكون هذه الأموال موضوعة تحت يد القاضي أو   -3

 كأن تسلم له –الموظف العمومي بمقتضى وظيفته 
 –سلم والائتمان الأموال باعتباره صاحب صفة قانونية بالت
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أو بسببها وذلك عندما يكون التسليم وثيق الارتباط 
  .بالوظيفة ويتم نتيجة الثقة التي تضفيها الوظيفة 

وعلى أية حال لابد من أن تكون هناك صلة ولو غير 
  .مباشرة بين تسلم الأموال وبين الوظيفة 

ويفترض توفر سوء النية في التبديد أو الاختلاس 
أن المادة لم تنص على ذلك لأن سوء النية الخ، رغم ...أو

  .شرط أساسي في كل جريمة
وتظل الجريمة التي تم ارتكابها معاقبا عليها ولو أعاد 

  .الفاعل المال المتصرف فيه
ويجب على المدعي تقديم الدليل على تسليم الأموال 
الخاصة إلى القاضي أو الموظف العام ، وتتم إقامة الدليل وفق 

. نصوص عليها في قوانين الإجراءات المدنية القواعد الم
  .ويعود للقاضي الجنائي أمر تقدير صحة هذه الأدلة 

يعد مرتكبا جريمة استغلال الوظيفة ويعاقب بالحبس لمدة لا "   ) :267(المادة 
تقل عن سنة وبغرامة أدناها ضعفا قيمة الردود كل موظف 

ير طلب أو قبل أو فرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غ
مستحق، أو أنه يتجاوز المستحق ، سواء للادارة العامة 

  ".للافراد الذين يحصل لحسابهم ، أو لنفسه 
يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة السابقة ، كل ذي سلطة "   ) :268(المادة 

عامة أمر بتحصيل ضرائب مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها 
تحصيل أو باشر القانون ، وكذلك كل موظف أعد قوائم ال

  .تحصيل تلك الضرائب 
وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العامة ، أو 
الموظفين الذين يمنحون، من غير أن يجيز القانون ذلك، بأي شكل 
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ولأي سبب كان، إعفاء أو تجاوزاً عن ضريبة أو رسم أو غرامة 
أو سواها من العوائد، أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات 

  .الدولة
  ".عاقب المستفيد من هذه الأفعال كشريك في الجرم ي

 بالقاضي أو الموظف العام الذي 267تتعلق المادة 
يطلب أو يقبل أو يفرض أو يأمر بتحصيل ما يعلم أنه غير 
مستحق أو أنه يتجاوز المستحق سواء أكان للادارة العامة أو 

ترط للافراد أو لنفسه ، ولا أهمية للوسيلة المستعملة إذ لا يش
  .استعمال التهديد أو العنف أو الحيلة أو سوء استغلال السلطة 

وتظل الجريمة قائمة ولو أعاد الفاعل المال الذي حصل 
عليه فمجرد وقوع الجناية أو الأمر بها على مال غير مستحق 

  .يجعل الجريمة قائمة ومستحقة العقاب 
ولابد في جريمة استغلال الوظيفة من توافر القصد 

ي إذ يجب أن يكون الفاعل عالما بأن المبلغ غير مستحق الجنائ
ولا عبرة للباعث على ارتكاب الجريمة إلا أن النية الإجرامية 
تنتفي إذا كان تحصيل المبلغ غير المستحق ناشئا عن خطأ في 

  .تفسير القانون أو تطبيقه
 متشابهة لسابقتها وإن كانت تختص 268وجاءت المادة 

الذين يأمرون بتحصيل ضرائب لم بذوي السلطة العامة 
يقررها القانون، كما عاقبت هذه المادة ، بنفس العقوبات 
المنصوص عليها في سابقتها، الموظف الذي يمنح، من غير 
أن يجيز القانون ذلك، إعفاء أو تجاوزا عن ضريبة أو رسم أو 
غرامة أو سواها من العوائد، أو يسلم مجانا محصولات 

  .مؤسسات الدولة
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 تخل هذه المادة بأحكام المواد المتعلقة بجريمة ولا
  .الرشوة

 في فقرتها الأخيرة المستفيد من 268كما عاقبت المادة 
  .الأفعال الواردة فيها بصفته شريكا في الجرم 

كل موظف أخذ أو قبل أية فائدة في عقد ، أو دلالة ، أو "   ) :269(المادة 
ى إدارتها أو مؤسسة ، أو استغلال مباشر لممتلكات يتول

الإشراف عليها ، كليا أو جزئيا أثناء ارتكابه الفعل ، سواء 
قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره يعاقب 

  .بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبالغرامة 
وتطبق نفس العقوبة على كل موظف حصل على فائدة 

  ".في عملية مكلف بتسيير الدفع أو بإجراء التصفية بشأنها 
 على معاقبة الموظف الذي يستغل 269نصت المادة 

إدارته أو إشرافه على ممتلكات أو مؤسسة أو توليه دلالة أو 
وقد سوت المادة بين أن . عقداً وذلك بأخذه أو قبوله أية فائدة

يتم ذلك صراحة أو بعمل صوري أو أن يتم مباشرة أو 
  .بواسطة الغير 

ف استعمال والباعث على هذا النص هو تجنيب الموظ
نفوذ وظيفته لتحقيق منفعه خاصة به على حساب المصلحة 

  .العامة 
ولتحقق الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة ، يجب 
أن يكون الفاعل موظفاً عمومياً وأن يكون متوليا أثناء ارتكاب 
الفعل إدارة مؤسسة أو الإشراف عليها كليا أو جزئيا أو مكلفا 

  . أو بإجراء تصفية -ير أوامر الصرف أي تحر–بتسيير الدفع 
ولا يشترط أن تكون الفائدة المتحصل عليها ذات قدر 
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مالي كبير ، كما لا يشترط أن يكون استغلال الوظيفة بصورة 
  .مباشرة 

يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة السابقة ، القضاة وجباة "   ) : 270(المادة 
 وسائر متولي السلطة المال، وممثلو الإدارة، وضباط الشرطة

العامة، إذا أقدموا جهاراً أو باللجوء إلى عمل صوري أو 
بواسطة غيرهم، على الاتجار ، في المنطقة التي يمارسون 
فيها سلطتهم، بالحبوب والمواد الغذائية وسائر الحاجات ذات 

  ".الضرورة الأولية ، غير ما أنتجته أملاكهم
منصوص عليها في  بنفس العقوبات ال270عاقبت المادة 

المادة السابقة القضاة وجباة المال وممثلي الادارة وضباط 
الشرطة وسائر متولي السلطة العامة إذا أقدموا ، في المنطقة 
التي يمارسون فيها سلطتهم على الإتجار، بالحبوب والمواد 
الغذائية وسائر الحاجيات الضرورية الأولية، غير ما أنتجته 

  .أملاكهم
ى هذه المادة هو منع القاضي أو جابي المال والباعث عل

الخ من استعمال نفوذ وظيفته لإنجاح تجارته وتحقيق ...أو 
مصلحته على حساب المصلحة العامة في مواد تتعلق 

  .بالحاجيات الضرورية للأفراد 
وسوت هذه المادة أيضا بين أن يتم الإتجار  صراحة أو 

  .اسطة باللجوء إلى عمل صوري أو مباشر أو بالو
في حالة الحكم بعقوبة جنحية ، طبقا لمواد هذا الفصل، "  ) :271(المادة 

يمكن للمحكمة أن تقضي على المحكوم عليه بالتجريد من 
واحد أو أكثر من الحقوق المدنية المنصوص عليها في المادة 

 من هذا القانون وأن تحرمه من تولي الوظائف أو 24
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  ".قل عن خمس سنوات الخدمات العامة وذلك لمدة لا ت
تضمنت هذه المادة قواعد خاصة بمواد الفصل الثالث 

  .المتعلقة بالإختلاس وإستغلال النفوذ 
وأجازت هذه المادة للمحكمة في حالة الحكم بعقوبة 
جنحية فقط طبقا لمواد هذا الفصل أن تحكم على الفاعل 
بالتجريد من واحد أو أكثر من الحقوق المدنية المنصوص 

 من هذا القانون وذلك لمدة تتراوح بين 24 في المادة عليها
خمس وعشر سنوات وأن تحرمه من تولي الوظائف أو 

  .الخدمات العامة لمدة لا تزيد على عشر سنوات 
  

  الفصل الرابع
  الرشـوة واستغلال النفـوذ

  )282-272المواد ( 
  

لغرامة، من يعد مرتكبا جريمة الرشوة ، ويعاقب بالسجن وبا"  ) :272(المادة 
طلب أو قبل عرضاً أو وعداً أو هبة أو هدية أو أية فائدة 

  :أخرى من أجل 
القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته قاضيا أو موظفاً،  -أ 

أو متوليا خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، أو 
الامتناع عن هذا العمل سواء كان عملا مشروعاً أو غير 

 أو الامتناع عن أي عمل ولو أنه مشروع ، وكذلك القيام
خارج عن اختصاصه إلا أن وظيفته سهلته أو كان من 

  .الممكن أن تسهله 
إصدار قرار أو ابداء رأي لمصلحة شخص أو ضده ،  -ب
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) سنديكا(وذلك بصفته حكما أو خبيراً أو مأمور التفليسة 
 .عينته السلطة الإدارية أو القضائية أو اختاره الأطراف

وذلك بصفته أحد  ياز لصالح أحد الأطراف أو ضده ،الانح -ج
  .رجال القضاء أو المحلفين أو أحد أعضاء هيئة المحكمة

إعطاء شهادة كاذبة بوجود أو عدم وجود مرض أو  -د
عاهة أو حالة حمل أو تقديم بيانات كاذبة عن أصل 
مرض أو عاهة أو عن سبب وفاة ، وذلك بصفته طبيبا 

  ".ن أو مولدة أو جراحا أو طبيب اسنا
رغم التشابه بين جريمة الرشوة وجريمة استغلال النفوذ 
فإن الاولي تختلف عن الأخرى في أن الشخص صاحب المال 
مخير بالاستجابة لطلب المرتشي ، أما في جريمة استغلال 
النفوذ فالمال يطلب باسم القانون ويكون المطلوب منه مجبراً 

أو بالامتناع عن عمل دون على الدفع ، كما أن من يقوم بعمل 
وجريمة استغلال . مقابل لا يعتبر مرتكبا لجريمة الرشوة 

النفوذ لا يشترط فيها حصول الفاعل على ربح أو منفعة 
  .شخصية 

 أساليب العطاء المباشرة 273 و272وتشمل المادتان 
وغير المباشرة كالإبراء من دين في ذمة المرتشي أو تقديم 

م المال عن طريق وساطة أشخاص هدية لزوجته أو استلا
  .آخرين إذ يعتبر هؤلاء شركاء في الجريمة 

وسوت المادتان بين أن يكون المرتشي قد حصل على 
هبات أو هدايا أو وعود وبين أن يكون قد أكتفى بمجرد طلب 

  .عروض أو هبات
وتعتبر جريمة الرشوة تامة ، وفق أحكام هاتين المادتين، 
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حتى لو رفض الشخص المطلوب منه بمجرد الطلب أو القبول 
الاستجابة لطلب الموظف ، وعليه فإنه لا يتصور تحقق 
المحاولة في هذه الجريمة لأنها إما أن تتم بمجرد طلب أو 

  ...الخ وإما أن لا تتم نهائيا...قبول العرض أو الهبة 
 لتحقق جريمة الرشوة أن يكون 272واشترطت المادة 

عد أو هبة أو هدية أو أية هناك طلب أو قبول لعرض أو و
  :فائدة أخرى من أجل 

القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة  -1
القاضي أو الموظف أو متولي (الخاضعة لولاية الشخص 

أو أن وظيفته سهلته أو من الممكن أن ) الخدمة العامة
  .تسهله له 

إذا  إصدار قرار أو إبداء رأي لمصلحة شخص أو ضده ، -2
ارتكبه أحد الخبراء أو المحكمين أو مأمور التفليسة أي 

  .السنديك 
الانحياز لصالح أحد الأطراف أو ضده إذا ارتكبه أحد  -3

  .رجال القضاء أو المحلفين أو أحد أعضاء هيئة المحكمة 
اعطاء شهادة كاذبة بوجود أو عدم وجود مرض أو عاهة   -4

ل مرض أو أو حالة حمل أو تقديم بيانات كاذبة عن أص
إذا ارتكبه طبيب أو جراح أو  عاهة أو عن سبب وفاة ،

  .طبيب أسنان أو مولدة 
كل محام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعد أو أية "  ) :273(المادة 

منفعة أخرى ليعمل عملا منافيا لمهنته أو يدعي أنه داخل في 
ب مهنته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجبا عليه يعاق

  ".بالعقوبة الواردة في المادة السابقة 
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وبالنظر لما للمحامى من  علاقة وثيقة بالقضاء فقد 
نصت هذه المادة على معاقبته بنفس العقوبة المذكورة في 
المادة السابقة إذا أخل بأعمال مهنته مقابل هدية أو وعد بهدية 

  .أو بأية منفعة أخرى 
ستغلال النفوذ ويعاقب بالحبس مدة لا يعد مرتكبا جريمة ا"  ) :274(المادة 

تقل عن سنة وبالغرامة ،من طلب أو قبل عرضا أو وعداً ، 
أو هبة أو هدية أو أية منفعة أخرى ، من أجل تمكين 
شخص، أو محاولة تمكينه ، من الحصول على وسام أو رتبه 
شرفية أو مكافأة أو مركز أو وظيفة أو خدمة، أو أية مزية 

طة العامة، أو صفقة أو مشروع أو أي  أخرى تمنحها السل
ربح ناتج عن اتفاق يعقد مع السلطة أو مع إدارة موضوعة 
تحت إشرافها، وبصفة عامة الحصول على قرار لصالحه من 
تلك السلطة أو الإادارة، مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو 

  .المفترض
وترفع العقوبة إلى الضعف إذا كان الفاعل قاضياً أو 

  ".و متولياً خدمة عامة سواء بالانتخاب أوبالتعيينموظفاً أ
إذا ارتكب الفعل محام ، بذريعة الحصول على عطف قاض "  ) :275(المادة 

أو خبير في قضية، يعاقب ) سنديك( أو حكم أو وكيل تفليسه
بالعقوبة المشار إليها في المادة السابقة ويمنع من ممارسة 

  ".مهنته مدى الحياة 
ستغلال النفوذ عن جريمة الرشوة في أن تختلف جريمة ا

الأولى ترتكب سواء من قبل موظف عام أو غير موظف أما 
جريمة الرشوة فالأصل أنها تقتصر على الموظفين العموميين 
وأضيفت إليهم بعض الطوائف كما هو منصوص عليه في 
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  .المادتين السابقتين 
 وعليه فإن جريمة استغلال النفوذ يمكن أن يرتكبها أي

شخص ، ولو لم يكن موظفا عموميا ، لا يقوم بالعمل بنفسه ، 
. بل يحمل غيره بماله من نفوذ عليه على تحقيق ذلك العمل 

وتتحق الجريمة سواء أكان الشخص متمتعاً بنفوذ حقيقي أو 
كما تعتبر الجريمة تامة بمجرد الحصول الاتفاق . مفترض 

مجرد طلب بين صاحب الحاجة وبين من يستعمل نفوذه أو ب
  .العرض أو الوعد سواء أتم صاحب النفوذ ما وعد به أم لا 

ويشترط لتحقيق الجريمة أن يستعمل الجاني نفوذه تجاه 
جهاز من أجهزة السلطة العامة أو إدارة موضوعه تحت 

  .إشرافه
 على تشديد العقوبة إلى الضعف فى 274ونصت المادة 

قاض أو حالة ارتكاب جريمة استغلال النفوذ من طرف 
موظف أو أي شخص يتولى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو 

  .بالتعيين 
 للنص على حالة ارتكاب جريمة 275وخصصت المادة 

استغلال النفوذ من طرف محام بذريعة الحصول على عطف 
 أو خبير في قضية – وكيل التفليسه –قاض أو حكم أو سنديك 

مادة السابقة فنصت على تطبيق العقوبة المنصوص عليها في ال
  .بالإاضافة إلى منعه من ممارسة مهنة المحاماة مدى الحياة 

   :275 إلى 267يعاقب بالعقوبات المقررة في المواد "  ) :276( المادة
أو قدم وعداً أو عرضا أو  من استعمل عنفا أو تهديداً ، -1

هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى لكي يحصل على القيام 
عن عمل أوعلى مزية أو فائدة مما بعمل أو الامتناع 
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  .أشير إليها في هذه المواد 
من استجاب لطلب رشوة ولو بدون أي اقتراح من  -2

  .ولو لم يفض الإكراه أو الرشوة إلى نتيجة  جانبه،
نصت هذه المادة على معاقبة الطرف الثاني في جريمة 

- 267(الرشوة واستغلال النفوذ المنصوص عليها في المواد 
واعتبرت جريمته مستقلة عن جريمة المرتشي ) 275

أومستغل النفوذ فلا يعتبر مشاركا له بل يمكن أن ترتكب 
جريمة الراشي حتى لو لم يسأل المرتشي كما هو الحال في 

  ".استعمال العنف أو التهديد أو رفض الرشوة 
وتتم الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة بمجرد 

سواء اقترن الطلب بالقبول أو الطلب أو الوعد أو العرض 
الرفض وعليه فإنه لا يتصور تحقيق المحاولة في هذه 

  .الجريمة
وترتكب جريمة الراشي بأحد الأفعال المنصوص عليها 

  :في المادة وهي 
  .استعمال العنف أو التهديد   -
  .تقديم وعد أو عرض أو هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى   -
الرشوة ولو بدون اقتراح من جانب الاستجابة بالقبول لطلب   -

  .الراشي أو لم يفض الإكراه أو الرشوة إلى نتيجة 
يعفي الراشي أو المتدخل من العقوبة إذا باح بالأمر "  ) :277(المادة 

للسلطات ذات الصلاحية أو اعترف به قبل إحالة القضية الى 
  ".المحكمة 

 على إعفاء الراشي أو المتدخل من 277نصت المادة 
لعقوبة إذا أخبر السلطات المختصة بالأمر أو اعترف به ا



   
  

  272

القانون الجزائي العربي 

شريطة أن يتم هذا الإخبار أو الاعتراف قبل إحالة القضية إلى 
المحكمة والإعفاء في هذه الحالة يشمل العقوبة فقط لا 
المسؤولية فالجريمة تظل قائمة ويعفي الفاعل الذي قام بالإخبار 

قوبة تشجيعا له أو الاعتراف في الوقت المحدد ، من الع
للتراجع عن الجريمة وتيسيراً لاكتشاف الأطراف الأخرى 

  .فيها
إذا كان الغرض من الرشوة أو استغلال النفوذ القيام بعمل "  ) :278(المادة 

يكون جناية ، فإن مرتكب الرشوة أو استغلال النفوذ يعاقب 
  ".بنفس العقوبة المقررة لهذه  الجريمة 

أدت رشوة أحد رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين إلى إذا "  ) :279(المادة 
صدور حكم بعقوبة جنائية ضد متهم ، فإن هذه العقوبة تنزل 

  ".بمرتكب جريمة الرشوة 
 على تشديد عقوبة الرشوة أو استغلال 278نصت المادة 

النفوذ في الحالات التي يكون فيها الغرض منهما القيام بعمل 
 إذ يعاقب الفاعل في هذه –ختلاس يعد جناية كالتزوير أو الا

  .الحالة بالعقوبة المقررة للجناية نفسها 
ولا تعتبر هذه المادة تطبيقا لمبدأ الحكم بالعقوبة الأشد 

 من 101في حالة تعدد الجرائم المنصوص عليها في المادة 
هذا المشروع ذلك أنه في هذه الحالة يكفي أن يكون الغرض 

فوذ هو القيام بعمل يكون جناية ولا من الرشوة أو استغلال الن
يشترط أن تكون هذه الجريمة قد تمت أو شرع بها بينما في 
حالة تعدد الجرائم يشترط أن يكون هناك جرائم تامة أو 

  .محاولة على الأقل 
 على تشديد عقوبية جريمة رشوة 279ونصت المادة 
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 أحد رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين إذا كانت هذه الرشوة
قد أدت فعلا إلى صدور حكم بعقوبة جنائية فتنزل هذه العقوبة 

  .بمرتكب جريمة الرشوة 
 كلا من الراشي 279 و278وتشمل أحكام المادتين 

  .والمرتشي 
كل قاض أو حاكم إداري تحيز لصالح أحد الأطراف أو ضده "  ) :280(المادة 

  ".يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة 
 على جريمة تحيز القاضي أو الحاكم 280عاقبت المادة 

  .الإداري لصالح أحد الأطراف أو ضده 
ولتحقيق الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة يجب 
أن يكون الفاعل المتحيز قاضيا أو حاكما إدارياً وأن يكون قد 
أصدر قراراً وأن يكون هذا القرار قد اتخذ بتأثير التحيز لأحد 

  . أو ضده الأطراف
  ".تصادر لمصلحة الخزينة الأشياء التي قدمها الراشي "  ) :281(المادة 

 لمصلحة الخزينة – على مصادرة 281نصت المادة 
 الأشياء التى قدمها الراشي وذلك كعقوبة إضافية وفقا –العامة 

 من هذا القانون وطبيعي أن هذه الأشياء لا 42لأحكام المادة 
إذا كانت عائدة للغير حسني النية فإنه يحكم باستردادها إلا 

  .يحق لمالكها الشرعي المطالبة باستردادها 
في حالة الحكم بعقوبة جنحية ، طبقا لمواد هذا الفصل، "  ) :282(المادة 

يمكن للمحكمة أن تقضي على المحكوم عليه بالتجريد من 
واحد أو أكثر من الحقوق المدنية المنصوص عنها في المادة 

ن هذا القلانون وأن تحرمه من تولي الوظائف أو م) 24(
  ".الخدمات العامة مدة لا تقل عن خمس سنوات 
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 للمحكمة أن تقضي على المحكوم 275أجازت المادة 
عليه بالتجريد من واحد أو أكثر من الحقوق المدنية المنصوص 

 من هذا المشروع وذلك في حالة الحكم 24عليها في المادة 
ة طبقا لمواد الفصل الرابع الخاص بالرشوة عليه بعقوبة جنحي
أما في حالة الحكم عليه بعقوبة جنائية فإن . واستغلال النفوذ 

التجريد من الحقوق المدنية يكون واجب التطبيق بحكم القانون 
  .ودون حاجة للنطق به في الحكم 

كما أجازت نفس المادة للمحكمة أيضا أن تحرم المحكوم 
 أو الخدمات العامة مدة لا تزيد عن عليه من تولي الوظائف

  .عشر سنوات  كتدبير وقائي
  

  الفصل الخامس
  الشطط في استعمال الموظفين للسلطة

  )287-283المواد (
  

كل موظف يكلف أو يأمر أو يحمل غيره على أن يكلف أو "  ) :283(المادة 
يأمر باستعمال القوة العامة أو تدخلها ضد تنفيذ قانون أو 

 مقررة بوجه قانوني، أو ضد تنفيذ ، إما أوامر تحصيل جباية
أو قرارات قضائية وإما أي أمر آخر صادر عن سلطة 

  .شرعية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة 
ويجوز أن يقضى على المحكوم عليه بالتجريد من 

 من هذا 24واحد أو اكثر من الحقوق المشار إليها في المادة 
يه بالحرمان من تولى جميع القانون ، كما يجوز الحكم عل

  ".الوظائف أو الخدمات العامة مدة لا تقل عن خمس سنوات
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 على جريمة الشطط المرتكبة من قبل 283تعاقب المادة 
الموظف العام الذي يكلف أو يأمر أو يحمل غيره على أن 
يكلف أو يأمر باستعمال القوة العامة أو تدخلها ضد تنفيذ 

ررة بوجه قانوني أو ضد تنفيذ إما القانون أو تحصيل جباية مق
أوامر أو قرارات قضائية واما أي أمر آخر صادر عن سلطة 

  .شرعية 
 260-258وتختلف أحكام هذه المادة عن أحكام المواد 

في أن هذه الأخيرة لا تطبق إلا في حالة التواطؤ المدبر بين 
 فتنطبق على 283مجموعة من الموظفين أما أحكام المادة 

لمنفرد الذي يستعمل فيه القاضي أو الموظف التصرف ا
السلطة العامة ضد تنفيذ القوانين والأوامر الشرعية المذكورة 

  .في النص
ولتحقيق الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة لابد 
أن يكون الفاعل قاضيا أو موظفا وأن يقوم بإصدار أمر أو 

الغاية من تكليف باستعمال القوة العامة أو تدخلها وأن تكون 
  .الخ...هذا الأمر هي وقف تنفيذ القانون أو تحصيل 

لا مسئولية على الموظف إذ أثبت أنه تصرف بناء على أمر "  ) :284(المادة 
من رؤسائه في نطاق اختصاصهم الذي يجب عليه طاعتهم 
فيه ، وفي هذه الحالة يكون مسؤولا الرئيس الذي أصدر 

  ".لجريمة المرتكبةالأمر ويعاقب بالعقوبة المقررة ل
أوضحت هذه المادة أنه يجب على القاضي أو الموظف 
لكي يعفى من المسؤولية أن يثبت أنه تصرف بناء على أمر 
من رؤسائه في نطاق اختصاصاتهم الذي يجب عليه طاعتهم 
فيه، وفي هذه الحالة يكون الرئيس الذي أصدر الأمر هو 
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. قوبة المقررة لهاالمسؤول عن الجريمة المرتكبة ويعاقب بالع
أما إذا كان المأمور عالما أن الأمر الصادر إليه يتجاوز 

  .اختصاصات آمره وعمل به فإنه لا يستفيد من هذا النص 
إذا كان الأمر أو التكليف سببا مباشرا في فعل يكون جناية، "  ) :285(المادة 

فإن عقوبة هذه الجريمة تطبق على من أصدر الأمر أو 
  ".التكليف 
 على حالة وقوع جناية سببها الأمر أو 285صت المادة ن

التكليف الذي يشكل شططا في استعمال السلطة وقررت تطبيق 
عقوبة تلك الجريمة على مرتكب الشطط أي من أصدر الأمر 

  .أو التكليف 
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل قائد أو ضابط ، أو "  ) :286(المادة 

القوة العامة ، امتنع عن تلبية ضابط صف أو فرد من أفراد 
طلب مستوف لشروطه القانونية صادر إليه عن سلطة 

  ".قضائية أو إدارية مختصة 
بينت هذه المادة أنه في الحالات التي يحق للسلطة 
الشرعية أن تكلف مأموري القوة العامة بالقيام ببعض المهام 

س من فإن الامتناع عن القيام بتلك المهام يعاقب عليها بالحب
شهر إلى سنة  شريطة أن يكون الطلب موجها إلى قائد أو 
ضابط أو ضابط صف أو فرد من أفراد القوة العامة وأن يكون 
صادراً عن السلطة القضائية أو الإدارية المختصة وأن يكون 
مستوفيا لشروطه القانونية وهنا لا يحق للسلطة المكلفة تقدير 

  .أو مناقشة الطلب الصادر إليها 
يعاقب بالغرامة كل موظف ارتكب دون سبب مشروع إهمالا "  ) :287(مادة ال

الصادرة إليه من  الأوامر ينفذ لم أو في القيام بوظيفته
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  .رئيسه
ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا نجم عن 

  ".هذا الفعل ضرر بمصالح الدولة 
نصت هذه المادة على معاقبة الموظف الذي يرتكب دون 

شروع إهمالا في القيام بوظيفته أو لم ينفذ الأوامر سبب م
  .الصادرة إليه من رئيسه 

كما نصت على تشديد العقوبة في حالة حصول ضرر 
  .بمصلح الدولة نتيجة الإهمال أو عدم تنفيذ الأوامر 

  
  الفصل السادس

  مباشرة السلطة العامة قبل أوانها
  أو بعد إنقضاء الحق في مزاولتها

  )289-288المواد ( 
  

كل موظف عزل أو كفت يده أو أحيل على التقاعد ، وأخطر "  ) :288(المادة 
بوجه رسمي بالقرار الصادر بذلك ، ثم استمر في مزاولة 
أعمال وظيفته عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات 
وبالغرامة، وتفرض نفس العقوبة على كل شخص ندب إلى 

استمر في مباشرة خدمة عامة بالانتخاب أو بالتعيين إذا 
  .مهامة بعد زوال الصفة التي تخوله القيام بها 

ويجوز للمحكمة أن تقضي على المحكوم عليه بحرمانه 
  ".من تولي جميع الوظائف والخدمات العامة 

نصت هذه المادة على معاقبة الموظف الذي يستمر في 
ممارسة أعمال وظيفته التي لم يعد له الحق بمزاولتها بعد أن 
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أو كفت يده أو أحيل على التقاعد وأخطر بوجه رسمي عزل 
  .بالقرار الصادر بذلك 

كما طبقت الفقرة الثانية من المادة نفس العقوبة على كل 
شخص ندب للقيام بخدمة عامة بالانتخاب أو بالتعيين إذا استمر 

  .في مباشرة مهامه بعد زوال الصفة التي تخوله القيام بها
دة هو فرض احترام القوانين والهدف من وضع هذه الما
  .والأنظمة وأوامر السلطة المركزية

وعليه فإنه يشترط لتحقيق الجريمة المنصوص عليها في 
هذه المادة أن يكون الفاعل موظفا عاماً وأن يتم تجريده من 
مهامه حتى لو كان هذا التجريد خاضعا للبطلان وأن يخطر 

ا بالقرار القاضي بهذا التجريد رسميا أي أن يتم تبليغه رسمي
بتنحيته عن وظيفته ولا يكفي الإعلان بالجريدة الرسمية لأنه 
لا يحقق غاية الإخطار التي نصت عليها هذه المادة إلا في 
الأعمال والمقررات الإدارية المتخذة للصالح العام أو لطابع 

  .جماعي 
ولا يطبق المنع مع مزاولة المهنة إلا إذا كان القرار قد 

  .ا أو مقترنا بالتنفيذ المؤقت أصبح قطعي
وبالإضافة إلى ما سبق يجب أن يكون الموظف قد 
استمر فعليا بممارسة وظيفته ولا عبرة بالدافع الذي جعله 

  .يمارسها رغم علمه بإنتهاء مهامه فيها 
في ما عدا الحالات التي فرض فيها القانون عقوبات خاصة "  ) :289(المادة 

ا الموظفون ، فإن الذين يقدمون عن الجرائم التي يرتكبه
منهم بصفتهم المذكورة أو بإساءتهم استعمال السلطة أو 
النفوذ المستمدين من وظائفهم ، على ارتكاب أي جريمة ، 
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فاعلين كانوا أو شركاء أو متدخلين ، تطبق عليهم الظروف 
  ". من هذا القانون 131المشددة المنصوص عنها في المادة 

ى تطبيق الظروف المشددة نصت هذه المادة عل
 من هذا القانون بحق القاضي 131المنصوص عليها في المادة 

أو الموظف العام الذي يقدم ، بصفته هذه أو باساءته استعمال 
سلطته أو نفوذه المستمد من وظيفته ، على ارتكاب أية جريمة 
سواء كان فاعلا أصلياً أو شريكاً أم متدخلاً ما لم ينص القانون 

  .قوبات خاصة للجرائم التي يرتكبها الموظفون على ع
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  ــــــــــــــــــ
  الفصل الأول

  إهانة الموظف أو المكلف بخدمة عامة والاعتداء عليه
   )294-290المواد ( 

  
الغرامة كل من يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وب"  ) :290(المادة 

أهان أو هدد موظفاً أو أي شخص مكلف بخدمة عامة أو 
مجلسا أو هيئة رسمية أثناء تأدية واجباتهم الرسمية أو 

  .بسببها
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات 
والغرامة إذا وقعت الاهانة أو التهديد على قاض أو هيئة 

  .أو بسبب ذلكقضائية أثناء تأدية واجباتهم الرسمية 
وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم 
وإعلانه بالطريقة التي تحددها على نفقة المحكوم عليه بشرط 
أن لا تتجاوز هذه النفقات الحد الأقصى للغرامة المقررة 

  ".قانونا 
نصت هذه المادة على جريمة إهانة الموظف أو أي 

هيئة رسمية شخص مكلف بخدمة عامة أو مجلس أو 
  :واشترطت توافر العناصر التالية 

أن تكون هناك إهانة سواء بالقول أو الاشارة أو التهديد أو   -
  ...الكتابة أو الرسوم غير العلينة أو غيره 
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أن تكون هذه الإهانة موجهة إلى موظف أو أي شخص   -
  .مكلف بخدمة عامة أو مجلس أو هيئة رسمية 

 بواجباتهم الرسمية أو بسبب القيام أن يكون ذلك أثناء قيامهم  -
  .بها

أن يقصد الفاعل المساس بشرف الشخص المهان أو   -
وهنا تراعي وضعية . بشعوره أو بالاحترام الواجب لسلطته

ويعود للقاضي .. الفاعل النفسية ودرجة ثقافته ومستواه 
  .أمر تقدير ذلك

الخ من ...ولم  تهدف هذه المادة إلى حماية الموظف أو
هانة بصفته شخصا عاديا بل حمايته من الإهانة الموجهة الا

إليه أثناء قيامه بعمله أو بسبب ذلك كأن توجه الإهانة إلى 
موظف سابق بسبب موقف كان قد اتخذه أثناء مزاولته الوظيفة 

  .سابقا 
ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على تشديد عقوبة 

و الهيئة القضائية واجباتهم الإهانة الواقعة أثناء تأدية القاضي أ
  .الرسمية أو بسبب ذلك 

واجازت الفقرة الثالثة للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم 
واعلانه وأن يكون ذلك على نفقة المحكوم عليه شرط أن لا 

  .يتجاوز الحد الأعلى للغرامة المقررة قانونا 
غرامة كل يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبال"  ) :291(المادة 

من ارتكب عنفا أو إيذاء ضد موظف أو مكلف بخدمة عامة 
أو مجلس أو هيئة رسمية أثناء تأدية واجباتهم الرسمية أو 

  .بسبب ذلك 
وإذا ترتب عن العنف جرح أو مرض ، أو إذا ارتكب 
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العنف ضد قاض أو هيئة  قضائية أثناء الجلسة تكون العقوبة 
  .الحبس والغرامة 

عنف قلع أو بتر أو حرمان من فإذا ترتب عن ال
استعمال عضو أو عمى، أو أية عاهة مستديمة ، تكون 

  .العقوبة السجن
فإن ترتب عن العنف موت ، دون نية إحداثه تكون 

  .العقوبة السجن المؤبد
وإذا ترتب عن العنف موت مع توفر نية إحداثه تكون 

  ".العقوبة الإعدام
ى الموظف أو نصت هذه المادة على جريمة الاعتداء عل

. على المكلف بخدمة عامة أو على مجلس أو هيئة رسمية 
  :ولابد لتحقق هذه الجريمة من توافر العناصر التالية 

  .أن تكون قد تمت أفعال تشكل عنفا أو إيذاء   -
  .الخ ...أن يكون المجني عليه موظفا عموميا أو   -
ليه أن يكون العنف أو الإيذاء قد تم أثناء قيام المجني ع  -

  .بوظيفته أو بسبب قيامه بها 
  .القصد الجنائي   -

كما نصت المادة على أربع حالات تشدد فيها العقوبة 
جرح، قطع، بتر، عاهة ( وذلك حسب النتيجة المادية للجريمة 

الأمر الذي ينفي المعاقبة على ). الخ...مستديمة ، قتل 
ى المحاولة وفق أحكام هذه المادة كأن يطلق شخص النار عل

شرطي فيخطئه فإنه يلاحق وفق أحكام المواد المتعلقة 
  .بالمحاولة لا وفق هذه المادة 

وتطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة مع 
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  .الاحتفاظ بالحق الخاص 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة ، "  ) :292(المادة 

فاً أو أي شخص أو باحدى هاتين العقوبتين ، من منع موظ
  ".مكلف بخدمة عامة من القيام بواجباته الرسمية 

عاقبت هذه المادة كل من منع موظفا أو مكلفا بخدمة 
عامة من القيام بواجباته الرسمية ومفروض أن يتم هذا المنع 
دون عنف أو ايذاء وأن يكون هدفه الحيلولة دون قيام الموظف 

  .ةأو المكلف بخدمة عامة بواجباته الرسمي
يعتبر مرتكبا لإهانة ويعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى "  ) :293(المادة 

  :هاتين العقوبتين من يقدم على 
الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية التي يقصد منها  -1

  .التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور الحكم 
 من شأنها التي الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية ، -2

  ".المساس بسلطة القضاء أو سمعته أو استقلاله 
تضمنت هذه المادة النص على الأفعال التي يشكل 

. ارتكابها إهانة يعاقب عليها بالحبس وبالغرامة أو بأحداهما 
ولتحقق الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة لابد ن توافر 

  :العناصر التالية 
  . أو أقوال أو كتابات علنية قيام الشخص بأفعال مادية -1
أن يقصد من هذه الأعمال التأثير على قرارات القضاء  -2

في قضية معينة أو أن يكون من شأنها المس بسلطة 
أما القيام بهذه الأعمال . القضاء أو سمعته أو استقلاله

لتبني وجهة نظر عامة في موضوع عام فإنها لا تشكل 
  .جريمة معاقباً عليها 
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  . هذه الأعمال قبل صدور الحكم في قضية معينة أن تتم -3
يعتبر ظرفا مشدداً في ارتكاب الجرائم المبينة في هذا   -1" ) :294(المادة 

  :الفصل 
  .إذا ارتكبت الجريمة مع سبق الإصرار -أ  
  . إذا ارتكب الجريمة خمسة أشخاص فأكثر-ب
  .إذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا ظاهراً -ج

 العقوبة عند توفر أحد هذه الظروف المشددة تضاعف   - 2
  ".ما لم تكن السجن المؤبد أو الاعدام 

 من هذا المشروع على أن تشديد 131نصت المادة 
العقوبة بالنسبة لبعض الجرائم ينتج عن ظروف متعلقة إما 
بارتكاب الجريمة أو بإجرام المتهم، وأن ظروف التشديد 

  .يحددها القانون على سبيل الحصر 
 لتبين ظروف 294وجاءت الفقرة الأولى من المادة 

التشديد بالنسبة للجرائم المتعلقة بإهانة الموظف أو المكلف 
بخدمة عامة والاعتداء عليه وهذه الظروف هي سبق الإصرار 

  .وتعدد الفاعلين وحمل سلاح ظاهر
أما الفقرة الثانية فقد بينت مدى تشديد العقوبة فقررت 

  .ن السجن المؤبد أو الإاعدام مضاعفتها ما لم تك
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  الفصل الثانـي
  الجرائم المتعلقة بالمقـابر وحرمة الموتى

  )300 – 295المواد ( 
  

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة أو بإحدى "  ) :295(المادة 
هاتين العقوبتين من انتهك أو دنس حرمة قبر أو مقبرة ، أو 

  ".عمداً شيئا من ذلك هدم أو أتلف أو شوه 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة أو بإحدى "  ) :296(المادة 

هاتين العقوبتين ، من انتهك عمداً حرمة جثة أو جزءاً منها 
  .أو رفات آدمية ، أو حسر عنها الكفـن 

وإذا وقع الفعل انتقاماً من الميت أو تشهيراً به تكون 
  ".العقوبة الحبس

 بالحبس مدة لا تزيد على سنتين 295قب المادة تعا
وبالغرامة أو بإحداهما على الأفعال التي تخل بحرمة المقابر 
أو أحد القبور وذلك بالقيام عمداً بانتهاك أو تدنيس أو هدم أو 

  .إتلاف أو تشويه قبر أو مقبرة 
 فإنها تعاقب بنفس العقوبة المنصوص 296أما المادة 
سابقة على الأفعال التي تشكل انتهاكا عمديا عليها في المادة ال

لحرمة جثة أو جزء من جثه أو رفات آدمية أو القيام بحسر 
  .الكفن عنها 

 العقوبة فجعلتها الحبس مطلقا في 296وشددت المادة 
  .حالة قيام الجاني بالفعل تشهيراً بالميت وانتقاماً منه 

 295وتتحقق الجرائم المنصوص عليها في المادتين 
 بمجرد قيام الفاعل، عن علم منه، بأحد الأفعال 296و

. المنصوص عليها فيهما وبصرف النظر عن الدافع إلى ذلك
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أما إذا كان فتح القبر أو المقبرة ناتجا عن قرار قضائي أو 
إداري أو بهدف التنقيب عن آثار تاريخية فإنه لا مجال لتطبيق 

  .أحكام المادتين المذكورتين 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من شوش "  ) :297(المادة 

  ".عمداً على جنازة أو مأتم أو عطلهما بالعنف أو التهديد 
عاقبت هذه المادة على جريمة التشويش على جنازة أو 
مآتم أو تعطيلهما بالعنف أو التهديد ، وعليه فإنه لابد من توافر 

 المآتم وأن يكون ذلك فعل مادي يشكل تشويشاً على الجنازة أو
  .عمدياً ، أو يهدف إلى تعطيلهما بالعنف أو التهديد 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة أو "   ) :298(المادة 
باحدى هاتين العقوبتين، من ارتكب عملا من شأنه الإخلال 

  ".بالاحترام الواجب للموتى في مقبرة أو في أي مكان آخر
ادة على معاقبة كل من يخل بالاحترام نصت هذه الم

الواجب للموتى سواء أكانوا مدفونين في مقبرة أو في أي مكان 
  .آخر 

والأفعال المعاقب عليها وفق هذه المادة أقل خطورة من 
 ويرجع لقاضي 295الأفعال المنصوص عليها في المادة 

الموضوع أمر تقدير الأفعال التي تشكل إخلالا بالاحترام 
 للموتى كرمي النفايات في المقابر ، أو قلع الأزهار الواجب

  .منها أو إجراء الفحش فيها 
يعاقب بالحبس وبالغرامة من لوث جثة أو مثل بها أو ارتكب  ) :299(المادة 

  ".عليها عملا من الأعمال الوحشية أو الدنيئة 
عاقبت هذه المادة كل من لوث جثة أو مثل بها أو 

لأعمال الوحشية أو الدنيئة ، والعقوبة ارتكب عليها عملا من ا
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هنا أشد منها في المواد الأخرى نظراً لطبيعة الأفعال المكونة 
  .للجريمة 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة أو "  ) :300(المادة 
  .باحدى هاتين العقوبتين ، من أخفى جثة أو ضيعها 

 جريمة قتل وإذا كانت الجثة لشخص مجني عليه في
  ".تكون العقوبة الحبس والغرامة 

عاقبت هذه المادة كل من يخفي جثة أو يضيعها إذ قد 
يكون الغرض من ذلك عدم تمكين السلطات العامة من التحقق 
من الوفاة ومن أسبابها أو من هوية صاحب الجثة أو من 

  .المعاقبة على جريمة ما 
لة كون ونصت نفس المادة على تشديد العقوبة في حا

الجثة التي أخفيت أو ضيعت جثة شخص مجني عليه في 
  .جريمة قتل 

ويجب توافر فعل مادي يتجلى في إخفاء الجثة أو إتلافها 
بحرقها أو تقطيعها وبالتالي منع الاستدلال على وفاة صاحبها 
أو إخفاء معالم جريمة ما أو إخفاء وفاة شخص عن ورثته أو 

  .أي سبب آخر
 الفصل الثالـث

 ر الأختام وأخذ الأوراق منكس
 مستودعاتها العامة

 )304 -301المواد ( 
 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة أو "   ) :301(المادة 
 :باحدى هاتين العقوبتين
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كل من فك أو نزع أو أتلف أو غير ، عن علم ختما من 
الأختام الموضوعة بناء على أمر من إحدى السلطات 

 .صة المخت
وتكون العقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة بعنف على 
الأشخاص أو إذا انتزع الفاعل أو أتلف أدلة أو وسائل إثبات 

 ".متعلقة بجناية 
يعاقب بالحبس كل من أختلس أو بدد أو عيب عن علم ، أو "   ) :302(المادة 

نزع أو أتلف أوراقا أو مستندات أو أشياء أو وثائق أو 
اتر متعلقة بالدولة أو باحدى السلطات العامة أو سجلات أو دف

أوراق إجراءات قضائية ، وكانت مودعة في الأماكن المعدة 
 .لحفظها أو مسلمة لشخص مكلف بحفظها بصفة مؤقتة 

وتكون العقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة بعنف على 
 ".الأشخاص أو تعلقت بأوراق إجراءات قضائية لجناية 

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات مرتكبو احدى "   ) :303(المادة 
الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من كل من 
المادتين السابقتين إذا كان هو حافظ الأشياء المذكورة فيها 

 ".أو حارسها أو الأمين عليها 
دى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة أو باح"   ) :304(المادة 

هاتين العقوبتين ، حافظ الأشياء أو حارسها أو الأمين عليها 
إذا تسبب عن غير قصد في وقوع جريمة من الجرائم 

  " .302 و301المذكورة في المادتين 
 كل من فك أو نزع أو أتلف أو غير 301عاقبت المادة 

عن علم الأختام الموضوعة بأمر من السلطات المختصة، 
 :جب توافر العناصر التالية ولتحقق هذه الجريمة ي
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 ...الخ الأختام ... فعل مادي يتمثل في فك أو نزع أو   -
أن تكون هذه الأختام موضوعة بأمر من إحدى السلطات   -

 .المختصة 
النية الإجرامية بأن يرتكب الفعل عمداً وعن علم بأن الختم   -

 .الذي يفكه أو ينزعه قد وضع بأمر من السلطة المختصة 
لفقرة الثانية من المادة على تشديد العقوبة في ونصت ا
 :الحالتين التاليتين

 .  إذا ارتكبت الجريمة بعنف على الأشخاص -1
  إذا انتزع الفاعل أو أتلف أدلة أو وسائل إثبات متعلقة -2

 .بجناية 
 حالة ثالثة تشدد فيها العقوبة هي 303وأضافت المادة 

افظ الأشياء أو حارسها حالة ما إذا كان مرتكب الجريمة هو ح
 .أو الأمين عليها 

 بالحبس كل من اختلس أو بدد أو 302عاقبت المادة 
عيب عن علم أو نزع أو أتلف أوراقا أو مستندات أو أشياء أو 

. متعلقة بالدولة أو بإحدى السلطات العامة . الخ... وثائق 
الخ مودعة في الأماكن ...ويشترط أن تكون هذه الأوراق أو 

كما يشترط . دة لحفظها أو مسلمة لشخص مكلف بحفظها المع
ارتكاب هذه الأفعال عمداً ويتحقق ذلك إذا كان مرتكب الفعل 

 .الخ ... عالما بصفة الورقة التي عيبها أو بددها أو 
ونصت الفقرة الثانية من المادة على تشديد العقوبة في 

 :الحالتين التاليتين
 . الأشخاص إذا ارتكبت الجريمة بعنف على  -1
 .إذا تعلقت الجريمة بأوراق إجراءات قضائية لجناية   -2
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 حالة أخرى تشدد فيها العقوبة هي 303وأضافت المادة 
الحالة التي يكون فيها الفاعل هو حافظ الأشياء المذكورة في 

 . أو حارسها أو الأمين عليها 302المادة 
و  فقد نصت على معاقبة حافظ الأشياء أ304أما المادة 

حارسها أو الأمين عليها إذا تسبب عن غير قصد في وقوع 
  .302 و301الجرائم المذكورة في المادتين 

 عن 304وتختلف الجريمة المنصوص عليها في المادة 
 من حيث مدى العقوبة 303تلك المنصوص عليها في المادة 

 هو نفسه حافظ 303ومن حيث كون الفاعل وفق المادة 
و الأمين عليها وفعله عمديا أما في المادة الأشياء أو حارسها أ

 فان حافظ الأشياء أو حارسها أو الأمين عليها يتسبب في 304
وقوع جريمة من الجرائم المذكورة في المادتين عن غير قصد 

 .أي بإهماله أو بعدم تبصره أو بخطئه 
 

 الفصل الرابـع
 الجرائم التي يرتكبها ممونو القوات المسلحة

 )308-305المواد ( 
 

يعاقب بالحبس والغرامة من كلف ، بصفته الفردية أو "   ) :305(المادة 
بصفته عضوا في شركة، بتموين أو إنشاء أو إدارة مباشرة 
لحساب القوات المسلحة ولم يف عمداً بالخدمات التي كلف 

  .بها 
فإن وقع ذلك في زمن الحرب ، أو عند توقع نشوبها 

  .كانت العقوبة السجن والغرامة 
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وتطبق نفس العقوبة على أعوان الممولين إذا كان عدم 
  .الوفاء بالخدمات يرجع إلى فعلهم 

ويعاقب الموظفون العموميون الذي حرضوا أو ساعدوا 
  .الفاعلين على الإخلال بالتزاماتهم بالسجن 

  " .وفي حالة التواطؤ مع العدو تكون العقوبة الإعدام 
نات أو الأشغال لم تتعطل كليا إلا أنها تأخرت إذا كانت التموي"   ) :306(المادة 

عن موعدها نتيجة الإهمال تكون العقوبة بما لا يزيد على 
  ".نصف الحد الأقصى المقرر لجريمة التعطيل الكلي 

يعاقب بالحبس وبالغرامة كل مكلف ممن ذكر في المادتين "   ) :307(المادة 
 أو اليد المتقدمتين غش في نوع أو جودة أو كمية الأشغال

العاملة أو المواد أو الأشياء المسلمة ، وترفع عقوبة الحبس 
إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات بالنسبة للموظفين 

  .العموميين الذين ساهموا في الغش 
وتضاعف العقوبة في زمن الحرب أو عند توقع   

  ".نشوبها
نصوص عليها في هذا لا تقام الدعوى العامة في الجرائم الم"   ) :308(المادة 

  ".الفصل إلا بطلب من السلطة المختصة بوزارة الدفاع 
 إلى حماية السير الطبيعي لأداء 305تهدف المادة 

الخدمات المتعلقة بتقديم مؤونات للقوات المسلحة وذلك بعقاب 
كل من لم يف عمداً بالخدمات التي كلف بها لحساب القوات 

. فته عضواً في شركة المسلحة سواء بصفته الفردية أو بص
وتطبق نفس العقوبة أيضا على أعوان الممونين إذا كان عدم 

  .الوفاء بالخدمات راجعا إلى فعلهم 
ونظراُ لما قد يكون لهذه الجريمة من تأثير خطير ، مادياً 
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ومعنوياً ، على حالة القوات المسلحة فإن العقوبة المقررة لها هي 
  . والغرامة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات

ونصت الفقرة الثانية على تشديد هذه العقوبة ، وذلك 
بعدم النص على الحد الأعلى لها ، إذا ارتكبت هذه الجريمة 
في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها نظراً لما يكون لها من 

  .تأثير خطير وكبير في هذه الفترة على حالة القوات المسلحة 
 المادة على معاقبة كما نصت الفقرة الرابعة من نفس

الموظفين العموميين الذين يحرضون أو يساعدون الجناة على 
  .الإخلال بالتزاماتهم 

ونصت الفقرة الأخيرة على تشديد العقوبة بحيث تصبح 
  .الإعدام إذا وقعت الجريمة في حالة تواطؤ مع العدو 

 مشابهة لسابقتها من حيث التجريم 306وجاءت المادة 
ب إلا أنها تتعلق بتأخير التموينات أو الأشغال والعناصر والعقا

 فإنها تتعلق بعدم 305عن موعدها نتيجة إهمال  أما المادة 
إيفاء الخدمات التي كلف بها نهائيا لا بتأخيرها فقط وأن يكون 

  .ذلك عمداً  
 على حالة أخرى غير عدم الإيفاء 307ثم نصت المادة 

لموفي به فعاقبت أو تأخير ذلك وهي حالة الغش في الشئ ا
بالحبس والغرامة كل مكلف بصفته الفردية أو كعضو في 
شركة أو إدارة ، أرتكب غشـاً في نوع أو جودة أو كمية 
الأشغال أو اليد العاملة أو المواد أو الأشياء المسلمة التي كلف 

  .بها لحساب القوات المسلحة 
كما نصت نفس المادة على تشديد العقوبة بالنسبة 

ين العموميين الذين يساهمون في الغش بحيث يصبح للموظف
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وتضاعف هذه العقوبة . السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات 
  .إذا ارتكبت الجريمة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها

 بمبدأ عام بالنسبة للجرائم التي 308ثم جاءت المادة 
يرتكبها ممونوا القوات المسلحة فقررت أن الملاحقة أو 

ي هذه الجرائم لا تقام إلا بطلب من السلطة المختصة الدعوى ف
  .في وزارة الدفاع 

  

  الفصل الخامس
  لعـب القمـــار

   )314 – 309المواد (
  

ونصت مواد هذا الفصل على تحريم لعب القمار أو الميسر وهذه الجريمة 
يا أيها الذين " : محرمة بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة قال تعالي 

آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسً من عمل الشيطان 
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء * فاجتنبوه لعلكم تفلحون 

 ( "في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر االله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون 
  ) .91 و 90سورة المائدة الآيتان 

  

، نظراً لما للميسر من مضار إذ فيه إهدار للمال وقد جاء هذا التحريم 
وفساد للقلب وينشئ الخلاف والشقاق والكراهية بين اللاعبين ويصرفهم عن 

  .القيام بواجباتهم الدينية والدنيوية 
يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من فتح أو أدار محلا لألعاب "   ) :309(المادة 

 نظم العاباً من هذا القمار وأعده لدخول الناس وكذلك كل من
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القبيل في محل عام أو محل مفتوح للجمهور أو في محل أو 
  .منزل أعد لهذا الغرض 

  ".ويعاقب بالعقوبة ذاتها صيارفة المحل 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة أو باحدى "   ) :310(المادة 

هاتين العقوبتين من وجد يلعب القمار في المحلات المذكورة 
  ".في المادة السابقة 

تصادر النقود والأدوات التي استعملت في اللعب وكذلك "   ) :311(المادة 
الأثاث والأشياء الموجودة في المحل وللمحكمة أن تحكم أيضا 

  ".بغلق المحل مدة لا تزيد على سنة 
 كل من فتح أو أدار محلا لألعاب 309عاقبت المادة 

 نظم العاباً مماثلة في محل القمار وأعده لدخول الناس وكل من
عام أو محل مفتوح للجمهور أو في محل أو منزل أعد لهذا 

أي أن هذه المادة لم تعاقب اللاعبين أنفسهم إنما . الغرض 
عاقبت صاحب المحل الذي يلعب به القمار أو المشرف عليه 

  .ومنظم الألعاب والصيارفة 
قد نصت أما من وجد يلعب القمار في المحلات المذكورة ف

  . على معاقبتهم بالحبس وبالغرامة أو باحداهما316المادة 
 على المصادرة أو الإغلاق 311ونصت المادة 

)  من المشروع 72 و71المادتين (كتدبيرين وقائيين عينيين 
فقررت وجوب مصادرة النقود والأدوات التي استعملت في 

 إغلاق اللعب وكذلك الأثاث والأشياء الموجودة في المحل ، أما
المحل فقد جعلته جوازيا للمحكمة أن تحكم به لمدة لا تتجاوز 

  .السنة
في غير الحالات المبينة في القوانين الخاصة تطبق "   ) :312(المادة 
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العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل على أصحاب 
. اليانصيب والمنظمين له والمسيرين والوكلاء والأعوان

جميع العمليات المعروضة على ويعتبر من قبيل اليانصيب 
الجمهور ، مهما كانت تسميتها ، متى كانت تهدف إلى خلق 

  ".أمل في الحصول على ربح بواسطة إجراء قرعة 
قررت هذه المادة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في 
الفصل الخامس المتعلق بجرائم لعب القمار على أصحاب 

لاء والأعوان وذلك اليانصيب والمنظمين له والمسيرين والوك
  .في الحالات التي لا يوجد بشأنها قانون خاص 

جميع العمليات ) اليانصيب ( ويشمل اصطلاح 
المعروضة على الجمهور إذا كانت تهدف إلى خلق أمل في 
الحصول على ربح بواسطة إجراء القرعة أي أن الربح فيها 

  .موقوف على الحظ فقط 
ة لا تزيد على سنتين وبالغرامة أو بإحدى يعاقب بالحبس مد"   ) :313(المادة 

هاتين العقوبتين من روج أوراق اليانصيب غير المرخص به 
أو باعها أو وزعها أو قام بالإعلان عنها أو سهل إصدار 
أوراقها وهو يعلم بحقيقتها ، كما يحكم بمصادرة المبالغ 
الموجودة في حوزة المروجين والباعة وغيرهم المتحصلة 

  " . الأوراقمن بيع هذه
عاقبت هذه المادة على ترويج أوراق اليانصيب أو بيعها أو 
توزيعها أو الإعلان عنها أو تسهيل إصدار أوراقها مع العلم 

  .بحقيقتها
وعليه فإنه لابد لتحقق الجريمة المنصوص عليها في 

  :هذه المادة من توافر العناصر التالية 
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  ... )زيع ترويح أو بيع أو تو( القيام بفعل مادي   -
الخ عائدة ...الأوراق التي تم بيعها أو ترويجها أو   -

  .ليانصيب غير مرخص به 
  .النية الاجرامية وذلك بالعلم بحقيقة هذه الأوراق   -

ويجب على المحكمة أن تحكم بمصادرة المبالغ 
الموجودة في حوزة المروجين والباعة وغيرهم المتحصلة من 

  .ير وقائي عيني بيع أوراق اليانصيب وذلك كتدب
يعاقب بالحبس وبالغرامة من أسس أو أدار محلا للتسليف "   ) :314(المادة 

على رهون أو ودائع مالية بدون ترخيص من السلطة 
  ".العامة

نصت هذه المادة على معاقبة تأسيس أو إدارة محل 
  .للتسليف أو القروض على رهون أو ودائع مالية 

ار المعسرين من جشع والهدف من هذه المادة حماية صغ
  .المرابين بأن يمدوهم بالقروض لقاء رهون أو ودائع مالية 
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  ــــــــــــــــ
  الفصل الأول

  الاتفاق الجنائي والعصابات الإجرامية
   )318 – 315المواد ( 

  
 إجرامية ، كل تصميم على يعد اتفاقا جنائيا مكونا لعصابة"   ) :315( المادة 

العدوان باتفاق مشترك ، مهما كانت مدته أو عدد المساهمين 
فيه ، بقصد القيام باعداد أو ارتكاب جنايات ضد الأشخاص 

  ".والأموال أو جنح من جرائم السرقة أو الأحتيال أو التزوير
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من دخل "   ) :316(المادة 

ي اتفاق جنائي أو عصابة إجرامية ، وكل من سعى في ف
تكوينه أو كان له دور رئيسي فيه أو في تسيير العصابة، 

  .وذلك إذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا 
كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جنحة من الجرائم المشار 

  ".ليها إ
 الاتفاق الجنائي المكون للعصابة 315عرفت المادة 

الاجرامية بأنه كل تصميم على العدوان باتفاق مشترك ، مهما 
كانت مدته أو عدد المساهمين فيه، بقصد إعداد أو ارتكاب 
جنايات ضد الأشخاص والأموال أو جنح من جرائم السرقة أو 

  .الاحتيال أو التزوير
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 لتعريف المؤامرة الوارد في المادة وهذا التعريف مشابه
  . من هذا المشروع 199

 كل من دخل في اتفاق جنائي أو 316وعاقبت المادة 
عصابات اجرامية أو سعى في تكوين هذا الاتفاق أو كان له 

وفرقت في مدى . دور رئيسي فيه أو في تسيير العصابة
اية العقوبة حسب الجريمة المتفق علي ارتكابها ، فإذا كانت جن

تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أما إذا 
كانت جنحة من جرائم السرقة أو الاحتيال أو التزوير فإن 

  .العقوبة تكون الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات 
 124و123يتمتع بعذر معف من العقوبة عملا بحكم المواد "   ) :317(المادة 

 وقوع اتفاق جنائي أو  من كشف، للسلطة العامة، عن125و
وجود عصابة إجرامية ، وعن المشتركين الآخرين ، إذا فعل 
ذلك قبل محاولة الجناية موضوع الاتفاق أو هدف العصابة 

فإذا حصل الكشف بعد ذلك يكون . وقبل البدء في المتابعة 
  " .الاعفاء اختياراُ 

أوجبت هذه المادة  تمتيع المتهم بعذر معف من العقاب 
 من هذا المشروع على أن تتوافر 125 و123كام وفق أح

  :الشروط التالية 
أن يكشف للسلطة العامة عن وقوع اتفاق جنائي أو وجود   -1

  .عصابة إجرامية وعن المشاركين الآخرين 
أن يتم التبليغ قبل محاولة الجناية موضوع الاتفاق أو   -2

ذلك أما إذا تم بعد . هدف العصابة وقبل البدء في المتابعة 
  .فإن العذر المعفي يصبح اختيارياً

ويجب النطق بالإعفاء من قبل قضاء الحكم عند توفر 
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الشروط السابقة ويجوز أن يحكم على المعفي من العقاب 
  .بتدابير وقائية شخصية أو عينية 

 ، يعاقب 236في غير الحالات المنصوص عليها في المادة "   ) :318(المادة 
م بوقوع جناية أو محاولتها ولم بالحبس وبالغرامة من عل

  .يخبر بها السلطات فوراً 
ويستثنى من تطبيق الفقرة السابقة أقارب المجرم 
وأصهاره حتى الدرجة الرابعة فيما عدا الجنايات التي تقع 

  ".على أحداث تقل سنهم عن خمسة عشر عاماً 
تعاقب هذه المادة على جريمة عدم التبليغ عن وقوع أو 

جناية وذلك في غير الحالات المنصوص عليها محاولة وقوع 
 من هذا المشروع والمتعلقة بجريمة عدم التبليغ 236في المادة 

  .عن المس بسلامة أمن الدولة 
 لابد 318ولتحقيق الجريمة المنصوص عليها في المادة 

  :من توافر الشرطين التاليين
 أن تكون هنالك جناية أو محاولة جناية ، فلا يكفي مجرد  -1

كما لا يشمل النص عدم . التفكير أو التحضير لجناية
  .التبليغ عن جنحة بل لابد أن يكون واقعا على جناية 

عدم التبليغ فوراً عن هذه الجناية أو محاولتها ويجب أن   -2
يكون هذا راجعا لإرادة الشخص ، ولا عبرة للباعث عليه 

وة كالتقاعس مثلا ، أما إذا كان الشخص مكرها أو منعته ق
  .قاهرة عن التبليغ فلا يكون مسؤولاً 

واستثنت الفقرة الثانية من أحكام هذه المادة أقارب 
المجرم وأصهاره حتى الدرجة الرابعة إذ لا ينالهم العقاب لو 
لم يبلغوا عن الجريمة التي ارتكبها قريبهم إلا في حالة 
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الجنايات التي تقع على احداث تقل سنهم عن خمسة عشر عاماً 
إن أقارب المتهم وأصهاره كغيرهم ملزمون بالتبليغ عنها ، ف

  .متى علموا بوقوعها أو محاولة وقوعها 
  

  الفصل الثانـي
  مقـاومة السـلطـات

   )323 – 319المواد ( 
  

كل هجوم أو اعتداء أو مقاومة بالعنف أو الإيذاء ، أو "   ) :319(المادة 
العامة التهديد بأي منهما، ضد موظفي أو ممثلي السلطة 

القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة عن تلك السلطة، 
أو بتنفيذ القوانين أو النظم أو الأحكام والقرارات والأوامر 

  .القضائية ، يعاقب عليه بالسجن وبالغرامة 
فإذا وقعت الجريمة من خمسة أشخاص فأكثر أو كان 

دة لا تقل أحدهم حاملا سلاحاً ظاهراً تكون العقوبة الحبس م
  ".عن سنتين والغرامة 
 جريمة مقاومة السلطات أو العصيان 319عرفت المادة 

  :ومن هذا التعريف تتضح العناصر المكونة لهذه الجريمة وهي
القيام بفعل مادي يتجلى بالهجوم أو الاعتداء أو المقاومة   -1

  .بالعنف أو الإيذاء أو التهديد بأي منهما 
لاعتداء أو المقاومة ضد موظفي أو أن يوجه الهجوم أو ا - 2

  .ممثلي السلطة العامة 
ضده .. أن يكون الشخص الذي وجه الهجوم أو الاعتداء   -3
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قائماً بتنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطة العامة 
أو تنفيذ القوانين أو النظام أو الأحكام والقرارات والأوامر 

  .القضائية 
بقيام الفاعل بمقاومة عمدية بواسطة توفر النية الاجرامية   -4

العنف أو الإيذاء وعلمه أن مقاومته موجهة ضد موظف 
  .أو ممثل السلطة الذي يعمل على تنفيذ أوامرها 

وتهدف هذه المادة إلى ضمان حماية خاصة لموظفي 
وممثلي السلطات العامة عندما يكلفون بتنفيذ مهام ملقاة على 

مال القانونية بتأمين حماية عاتقهم ، أي تأمين تنفيذ الأع
  .الموظف القائم على تنفيذها 

 أن عقوبة 319وقد أوضحت الفقرة الثانية من المادة 
  :جريمة مقاومة السلطات  تشدد في حالتين 

حالة تعدد الفاعلين أي ارتكاب الجريمة من قبل خمسة   -
  .أشخاص فأكثر

  .حالة كون الفاعلين أو أحدهم حاملاً سلاحاً ظاهراً   -
يعد سلاحا في تطبيق المادة السابقة ، جميع الأسلحة "   ) :320(المادة 

النارية والمتفجرات والأدوات والأشياء الواخزة أو الراضة أو 
وتعد كذلك سلاحا الخناجر المستعملة للزينة . القاطعة 

وسكاكين ومقصات الجيب والعصي إذا استعملت للقتل أو 
  ".الجرح أو الضرب أو التهديد 

بأنه ) السلاح ( رفت هذه المادة المقصود من اصطلاح ع
يشمل جميع الأسلحة النارية والمتفجرات والأدوات والأشياء 

الواخزة أو الراضة أو القاطعة أما خناجر الزينة وسكاآين 
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ومقصات الجيب والعصي فإنها في الأصل لا تعتبر سلاحاً إلا 
  .ديد إذا استعملت للقتل أو الجرح أو الضرب أو الته

لا يعاقب من ساهم في التجمع دون أن يقوم فيه بأي عمل، "   ) :321(المادة 
  ".إذا انسحب منه عند أول إنذار تصدره السلطة العامة 

تهدف هذه المادة إلى تشجيع كل من ساهم في التجمع 
الذي يهدف إلى مقاومة السلطات دون أن يقوم فيه بأي عمل، 

ر تصدره السلطة العامة وذلك على الانسحاب منه عند أول إنذا
  .بأن نصت على إعفائه من العقاب 

 319لا يتمتع مرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة "   ) :322(المادة 
بقاعدة دمج العقوبات المقررة في الفقرة الأولى من المادة 

  ". من هذا القانون 101
بينت هذه المادة أن مرتكب جريمة مقاومة السلطات لا 

المنصوص عليه في " ادغام أو ضم العقوبات "يد من مبدأ يستف
  . من هذا القانون 101المادة 

كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة يعاقب "   ) :323(المادة 
  .بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة 

فإذا وقعت الجريمة من خمسة أشخاص فأكثر بواسطة 
  ".العقوبة الحبس والغرامة العنف أو التهديد تكون 

نصت هذه المادة على جريمة مقاومة تنفيذ أعمال أمرت 
إذ قد تأمر السلطة بتنفيذ مشروع ما . بها السلطات العامة 

للمصلحة العامة وهو يضر بمصلحة أحد الأفراد فيلجأ هذا إلى 
ويشترط لتحقق هذه الجريمة . مقاومة أعمال تنفيذ المشروع 

ومة بنية منع تنفيذ أعمال مصرح بها من أن يكون هناك مقا
  .السلطة العامة 
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ولا يشترط  أن تكون الأعمال قد تعطلت فعلا بل يكفي 
  .أن يكون هناك أعمال عنف مرتكبة بنية منع تنفيذها 

ونصت الفقرة الثانية من نفس المادة على تشديد العقوبة 
في حالة ارتكاب الجريمة من قبل خمسة أشخاص فأكثر 

  . العنف أو التهديد بواسطة
  

  الفصل الثالـث
  فرار السجناء والمقبوض عليهم

  )330 – 324المواد ( 
  

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هرب أو "   ) :324(المادة 
حاول الهرب بعد القبض عليه أو حجزه أو توقيفه أو حبسه 

  .وفق القانون 
محكوم بها وتنفذ هذه العقوبة بالإضافة إلى العقوبة ال

بسبب الجريمة المعتقل من أجلها استثناء من أحكام المادة 
  ". من هذا القانون 101

نصت هذه المادة على معاقبة جريمة فرار أو هروب 
  .السجناء والمقبوض عليهم سواء أكانت تامة أم بشكل محاولة 

  :ويشترط لتحقيق هذه الجريمة ما يلي 
  . محاولته  أو– الهروب –توافر فعل الفرار  - 1
أن يكون الفاعل معتقلا أو مقبوضاً عليه فعلا بموجب  - 2

حكم أو أمر قضائي نظراً لارتكابه جناية أو جنحة فلا 
يعتبر مرتكباً لهذه الجريمة من هرب بعد صدور الحكم أو 
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الأمر القضائي باعتقاله وقبل تنفيذ الحكم أو القبض عليه 
  .فعلا

د تم من الحبس أو المكان أن يكون الهروب أو الفرار ق - 3
المخصص للاعتقال أو التوقيف وكذلك من محلات 
التشغيل والمستشفيات المخصصة لعلاج المسجونين أو 

  .أثناء نقلهم من المحكمة أو إليها 
  .النية الاجرامية  - 4

ونصت الفقرة الثانية من المادة على عدم تمتيع مرتكب 
ستثناء مما نصت عليه الجريمة بقاعدة إدغام أو ضم العقوبات ا

 من هذا القانون وبالتالي فإن العقوبة المنصوص 101المادة 
 تطبق بالإضافة إلى العقوبة المحكوم بها 324عليها في المادة 

  .بسبب الجريمة المعتقل من أجلها 
كل من كان مكلفاً بمراقبة أو حراسة المقبوض عليهم أو "   ) :325(المادة 

واجدين فيها، أو بمرافقتهم أو نقلهم، السجناء أو الأماكن المت
وحصل منه إهمال مكن أو سهل الهرب، يعاقب بالحبس لمدة 

  ".لا تزيد عن سنتين 
قررت هذه المادة معاقبة أي شخص مكلف بمراقبة أو 
حراسة المقبوض عليهم أو السجناء أو الأماكن المتواجدين 

ن أو فيها، أو بمرافقتهم أو نقلهم ، إذا حصل منه إهمال مك
  .ساعد أو سهل الهروب 

وتطبق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على 
جميع الحالات أياً كانت حالة الهارب أو الجريمة المعتقل من 

  .أجلها 
ويشترط لتحقق الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة 
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أن يتم فعل الهروب فلا يكفي أن تقع محاولته ، وأن يكون 
معتقلا أو مقبوضا عليه بموجب أمر الهارب محبوسا أو 

قضائي ، وأن يكون الشخص الذي مكنه من الهروب هو 
المكلف بمراقبته أو حراسته وأن يكون هناك إهمال مفترض 

  .من جانب هذا المراقب أو الحارس 
كل شخص ممن أشير إليهم في المادة السابقة، مكن أو "   ) :326(المادة 

حاول ذلك ولو بعمل سلبي ساعد على هرب أحد السجناء، أو 
  .متعمد ، بعلم السجين أو بدونه، يعاقب بالحبس 

ويعاقب الفاعل بنفس العقوبة ولو لم يتم الفرار أو 
  .محاولته فعلا

  .وتضاعف العقوبة إذا تضمنت المساعدة التزويد بسلاح
وفي جميع الحالات يجوز أن يحكم على مرتكب 

لخدمات العامة مدة الجريمة بالحرمان من مباشرة الوظائف وا
  ".تتراوح بين سنة وخمس سنوات 

نصت هذه المادة على جريمة التواطؤ على الهروب 
وهي تنطبق على الأشخاص المكلفين بالحراسة المنصوص 
عليهم في المادة السابقة إذا مكنوا أو ساعدوا على هرب أحد 
السجناء أو حاولوا ذلك سواء كان بعمل ايجابي أو بعمل سلبي 

لو بدون علم السجين نفسه وسواء أتم الفرار أو محاولته حتى و
  .أم لم تتم 

شددت الفقرة الثانية من المادة العقوبة إلى الضعف إذا 
تضمنت المساعدة التي قدمها الفاعل إلى السجين التزويد 

  .بالسلاح 
وأجازت الفقرة الثالثة في جميع الحالات الحكم على 
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رة الوظائف والخدمات متركب الجريمة بالحرمان من مباش
العامة مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كتدبير وقائي 

   ) .65المادة ( شخصي 
 مكن من 325كل شخص غير من أشير إليهم في المادة "   ) :327(المادة 

هرب أحد السجناء أو سهل أو حاول ذلك ، يعاقب بالحبس 
  .مدة لا تزيد عن سنتين 

 الحراس أو رشوتهم، وإذا وقعت الجريمة بالتواطؤ مع
  ". عوقب الفاعل طبقا لأحكام المادة السابقة في جميع حالاتها 

تعاقب الفقرة الأولي من هذه المادة الشخص الذي يساعد 
أو يمكن من هروب أحد السجناء أو يحاول ذلك من غير 
الأشخاص المكلفين بالحراسة المنصوص عليهم في المادة 

ة هي نفس العقوبة المنصوص  والعقوبة المقررة في الماد325
 وإذا تمت الجريمة بتواطؤ مع الحراس 325عليها في المادة 

 بجميع 326أو برشوتهم فإن الفاعل يعاقب طبقا لاحكام المادة 
  .حالاتها 

، 112، 111في غير الحالات المنصوص عليها في المواد "   ) :328(المادة 
لا تزيد ، من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة 231، 113

على سنة وبالغرامة أو باحدى العقوبتين كل من أخفي عمداً 
أحد الأشخاص مع علمه بارتكابه جريمة حد أو قصاص أو 

وكل من قام . جناية أو بأن السلطات تبحث عنه بسبب ذلك 
عن علم بتهريب مجرم أو محاولة تهريبه من الاعتقال أو من 

  . أو الهرب القبض عليه ، وكل من ساعده  على الاختفاء
، 123ويتمتع بعذر معف من العقاب وفق أحكام المواد 

  ". أقارب المجرم واصهاره حتى الدرجة الرابعة 125، 124
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جاءت هذه المادة لتعاقب على الحالات التي لا تشملها 
  من هذا المشروع والمتعلقة 231 ، 113 ، 112، 111المواد 

  .بالمساهمة في الجريمة والمشاركة فيها 
د نصت هذه المادة على معاقبة الفاعل في ثلاث لق

  :حالات هي 
إذا أخفي عمداً أحد الأشخاص مع علمه بارتكابه جريمة حد  - 1

  .أو قصاص أو جناية أو بأن السلطات تبحث عنه بسبب ذلك
إذا قام عن علم بتهريب مجرم أو حاول تهريبه من  - 2

  .الاعتقال أو من القبض عليه 
  .رم على الاختفاء أو الهرب إذا ساعد المج - 3

ونصت الفقرة الثانية من المادة على تمتيع أقارب 
المجرم وأصهاره حتى الدرجة الرابعة بعذر معف من العقاب 

  . من هذا القانون 125 -123وفق أحكام المواد 
فيما عدا الحالات التي تنطبق عليها عقوبات أشد ، يعاقب "   ) :329(المادة 

د على سنة كل من أعطي بغير اذن بالحبس مدة لا تزي
لمسجون أو أوصل إليه، أو حاول ذلك، أو أخرج ، أو حاول 

  .إخراج مبالغ نقدية أو رسائل أو أشياء من أي نوع
فإذا كان الفاعل أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 

 أو ممن تبيح لهم وظائفهم الاتصال بالسجناء بأية صفة 325
  ".حبس مدة لا تزيد على سنتين كانت ، تكون العقوبة ال

تعاقب هذه المادة على القيام بخرق أنظمة السجن إما 
باعطاء أو إيصال أو إخراج أو محاولة ذلك ، بغير إذن من 
إدارة السجن ، مبالغ نقدية أو رسائل أو أشياء من أي نوع 

  .كانت ، إلى أحد السجناء 
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فة كا... أو أرسل إليه ... ويشمل مدلول عبارة أعطي 
وسائل الإعطاء أو الإيصال سواء المباشرة أو غير المباشرة 
والهدف من النص على هذه المادة هو عدم تضييع الغرض 
المقصود من العقوبة السالبة للحرية كما أن القيام بالأفعال 
المنصوص عليها قد تضر بسلامة التحقيق أو قد تسهل عملية 

  .الهرب أو الفرار 
لى تشديد العقوبة ، نظراً لصفة ونصت الفقرة الثانية ع

الفاعل ، إذا كان أحد الأشخاص المكلفين بمراقبة أو حراسة 
المسجون أو أي شخص ممن تبيح لهم وظائفهم الاتصال 

  .بالسجناء بأي صفة كانت كالمحامي مثلا 
وتطبق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة ما لم 

  .يكن هناك نص آخر يطبق عقوبة أشد 
جميع الأشخاص الذين مكنوا المتهم من الهرب أو سهلوه "   ) :330(ة الماد

له عن علم ، يحكم عليهم متضامنين فيما بينهم ومع الفاعل 
الأصلي بدفع التعويضات المستحقة للمجني عليه أو لذوي 

  ".حقوقه عن الجريمة التي كان الهارب محبوساً من أجلها 
قوقه مطالبة وعليه فإنه يحق للمجني عليه أو لذوي ح

الفاعل الأصلي أو أي من الأشخاص الذين مكنوه من الهروب 
بكل التعويض المستحق عن الجريمة التي كان الهارب محبوساً 
من أجلها ويرجع من قام بالأداء على الباقين وعلى الفاعل 

  .الأصلي 
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 الفصل الرابـع
 مخالفـة التدابيـر الوقائيـة

  )336 – 331المواد ( 
 

كل من صدر ضده حكم أو أمر قضائي بالإيداع في مؤسسة "   ) :331(المادة 
علاجية لثبوت مسؤوليته الناقصة تطبيقا لاحكام المادتين 

 أو بالإيداع في مؤسسة للتأهيل وفق حكم المادة 61، 60
، ولم يخضع لتنفيذ هذا التدبير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 62

ر مدة لا تزيد على على سنة أو بالغرامة أو بإطالة التدبي
 " .نصف المدة المحكوم بها 

عاقبت هذه المواد على مخالفة التدابير الوقائية 
 . من هذا المشروع 73 – 54المنصوص عليها في المواد 

 على معاقبة الشخص الذي يتهرب 332لقد نصت المادة 
أو لا يمتثل لتنفيذ الحكم أو الأمر القضائي المتضمن إيداعه في 

المادتين (ية نظراً لثبوت مسؤوليته الناقصة مؤسسة علاج
 ) .62المادة (أو في مؤسسة للتأهيل ) 60،61

ويلاحظ أن الجريمة لا تتحقق إذا كان الفاعل ، يوم 
وقوعها ، فاقداً لقواه العقلية وبالتالي عديم التمييز إما إذا كان 
ناقص المسؤولية فإنه لا تنفذ العقوبة السالبة للحرية الصادرة 

قه إلا بعد إيداعه في المؤسسة العلاجية وشفائه ووفق أحكام بح
وتحسم مدة الايداع من .  من هذا القانون 61 و60المادتين 

 .مدة الحبس المحكوم بها ناقص المسؤولية
من حرم من مزاولة بعض الوظائف أو الخدمات العامة أو "   ) :332(المادة 

ؤقتة ، تطبيقا من مزاولة فن أو مهنة أو نشاط ، ولو بصفة م
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 ولم يخضع لتنفيذ هذا التدبير يعاقب 66 ، 65لاحكام المادتين 
 .بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة

ويجوز حرمانه من مباشرة جميع الوظائف أو الخدمات 
 ".العامة مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات 

عاقبت هذه المادة على مخالفة التدبير الوقائي الشخصي 
والمتضمن الحرمان ) 66 و65( ليه في المادتين المنصوص ع

من مزاولة بعض الوظائف أو الخدمات العامة أو من مزاولة 
 .فن أو مهنة أو نشاط 

ولم تشترط المادة أن يكون الحرمان شاملا لجميع 
الوظائف أو الخدمات بل يكفي أن يشمل بعضها ويمكن أن 

 .يكون بصفة مؤقتة 
كمة أن تحرم الشخص وأجازت الفقرة الثانية للمح

 الوظائف أو – لا بعض –المخالف لهذا التدبير من جميع 
الخدمات مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات شرط أن يكون 
هناك قرار قضائي بالحرمان من مزاولة بعض الوظائف 

الخ كتدبير وقائي وأن يكون الفاعل قد ... والخدمة العامة أو 
وتشابه هذه . وظيفة أخرى استمر بالقيام بوظيفته أو خدمته ل

 المتعلقة بمباشرة السلطة العامة 288المادة ما ورد في المادة 
 .بعد انقضاء الحق في مزاولتها 

كل من فرض عليه المنع من الإقامة تطبيقاً لاحكام المادتين "   ) :333(المادة 
، 69، أو حكم عليه بالإقامة الجبرية وفق حكم المادة 68، 67

هذا التدبير بأن ظهر في أحد الأماكن ثم خالف أحكام 
المحظورة عليه أو غادر المكان أو المنطقة المحددة لاقامته، 

 ".يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين 
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نصت هذه المادة على معاقبة كل من فرض عليه المنع 
 67( من الإقامة كتدبير وقائي شخصي طبقا لاحكام المادتين 

مة الجبرية كتدبير وقائي شخصي أو حكم عليه بالإقا ) 68و
 وهنا يختلف الأمر عن الحكم بالإقامة – 69وفق أحكام المادة 

 ثم -331الجبرية كعقوبة أصلية جنائية الواردة في المادة 
خالف أحكام هذا التدبير بأن وجد في الأماكن المحظورة عليه 

 .التواجد بها أو غادر المكان المحدد لإقامته 
ر قضائي بالمنع من الإقامة أو فلابد من وجود أم

الإجبار على الإقامة، وأن يبلغ هذا القرار لصاحب العلاقة وأن 
 .يخالف هذا المنع أوالإجبار بالتواجد أو بمغادرة المكان المحدد

 70كل أجنبي حكم بطرده من أقليم الدولة وفق حكم المادة "   ) :334(المادة 
 " .رد يعاقب بالحبس ثم عاد إلى الإقليم قبل انقضاء مدة الط

نصت هذه المادة على معاقبة الأجنبي الذي يحكم بطرده 
 ولا يمتثل لهذا الحكم بل 70من إقليم الدولة وفق أحكام المادة 

يعود إلى الأقليم قبل انقضاء مدة الطرد التي تتراوح بين سنة 
 .وعشر سنوات 

المحكوم يعاقب بالحبس والغرامة كل شخص اشترى من "   ) :335(المادة 
عليه محلاً أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو أستأجره أو 
استلمه منه أو كان المحكوم عليه يعمل لحسابه إذا خالف 
حكما أو قراراً صادراً بإغلاق هذه المحل أو المؤسسة مع 

 ".علمه بذلك 
 كل شخص اشترى أو استأجر أو 336عاقبت المادة 

 أو مؤسسة تجارية أو استلم من المحكوم عليه بالإغلاق محلاً
صناعية أو كان المحكوم عليه يعمل لحسابه إذا خالف هذا 
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الشخص الحكم أو القرار الصادر بإغلاق ذلك المحل أو 
 –المؤسسة إذ أن الإغلاق منصب على المحل أو المؤسسة 

 ولا علاقة لتغيير المالك، وعليه – 72كتدبير وقائي عيني م 
مؤسسة تجارية أو صناعية فإن الشخص الذي يشتري محلا أو 

محكوماً باغلاقها وهو يعلم ذلك يكون ملزما بأن لا يخالف هذا 
 .الحكم طيلة مدة الإغلاق 

من تعمد عن علم إزالة أو إخفاء أو تمزيق إعلان وضع "   ) :336(المادة 
 ، سواء كان ذلك 41بمقتضى أمر قضائي صدر وفق المادة 
 تزيد على ستة أشهر كليا أو جزئيا ، يعاقب بالحبس مدة لا

 .وبالغرامة 
ويعاد تنفيذ الحكم تنفيذاً كاملا على نفقة مرتكب هذه 

 ".الجريمة 
عاقبت هذه المادة كل من أزال أو أخفى أو مزق إعلاناَ 

) العمد(وضع بموجب أمر قضائي شرط توفر النية الإجرامية 
والعلم بأن الإعلان الذي يمزقه أو يزيله قد وضع بمقتضى أمر 

 .ضائيق
وسيان أن يكون التمزيق أو الإزالة أو الإخفاء شاملا كل 

 .الإعلان أم مقتصراً على جزء منه 
وقررت الفقرة الثانية من المادة إعادة تنفيذ الحكم 
القضائي بوضع الإعلان تنفيذاً كاملا على نفقة من قام بإزالته 

 ..أو إخفائه أو تمزيقه 
 



   
  

  313

القانون الجزائي العربي 

 الفصل الخامـس
 التســـول

  )345 – 337د الموا( 
 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، من اعتاد "   ) :337(المادة 
ممارسة التسول في أي مكان، إذا كان لديه، أو في إمكانه 

 " .الحصول على وسائل مشروعة للتعيش

تعاقب هذه المادة على جريمة التسول ، ويشترط 
ن لتحقق هذه الجريمة قيام الشخص بالاستجداء سواء ع

طريق الكلام أو الإشارة أو غيرهما وذلك رغم أن لديه 
وسيلة تعيش أو في إمكانه الحصول على وسائل 

أما إذا آان الشخص عاجزاً أو مقعداً . مشروعة للتعيش
ولا سبيل لكسب العيش فإنه لا يسأل وفق أحكام هذه 

 .المادة 
كما اشترطت نفس المادة قيام الشخص بالتسول على 

فقيام الشخص بالاستجداء مرة واحدة غير كاف سبيل التعود 
لتحقق هذه الجريمة ، ويعود للقاضي أمر تقدير تحقق الإعتياد 
على التسول وعدد المرات اللازمة لتحقق ذلك والفترة الزمنية 

  .الخ ... التي تفصل بين المرة والأخرى 
لو كان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، كل متسول و"   ) : 338(المادة 

   :معدما ، استخدم إحدى الوسائل الآتية 
 .استعمال التهديد   -1
التظاهر بالمرض أو إدعاء عاهة ، أو كشف عن جرح   -2
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 .أو عاهة 
 .اصطحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه   -3
الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته دون إذن مالكه أو   -4

 .شاغله 
وزوجته ، والأب والأم التسول جماعة فيما عدا الزوج   -5

 ".وأولاد هما الصغار والأعمى أو العاجز ومن يقوده 
تشدد هذه المادة العقوبة المقررة لجريمة التسول ولو لم 
يكن للمتسول وسيلة تعيش ولا بإمكانه الحصول على ذلك أو 

وقد عددت المادة الظروف . لم يتوفر عنصر الاعتياد 
ول تشدد العقوبة وفق أحكام والوسائل التي إذا اقترن بها التس

 .هذه المادة لما يصبح له من خطورة على النظام العام 
يجوز للمحكمة ، بدلاً من الحكم على المتسول بالعقوبة "   ) :339(المادة 

المقررة ، أن تأمر بإيداعه مدة لا تزيد عن سنة ، داراً 
 للتشغيل إذا كان قادراً على العمل ، أو ملجأ أو داراً للعجزة

أو مؤسسة خيرية معترفاً بها إذا كان عاجزاً عن العمل، وذلك 
 ".متى كان الحاق أي منهما بالمحل الملائم له ممكنا 

أجازت هذه المادة للمحكمة بدلا من الحكم على المتسول 
 إذا كان – حسب الإمكان –بالعقوبة المقررة، أن تأمر بإيداعه 

ن عاجزاً ، الحاقه قادراً على العمل بدار للتشغيل ، وإذا كا
بملجأ أو دار للعجزة أو مؤسسة خيرية وذلك لمدة لا تزيد عن 

 .السنة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، من يستخدم في "   ) :340(المادة 

التسول ، صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ، أحداثاً ، 
 ".يقل سنهم عن خمسة عشر عاماً 
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بة من يستخدم في نصت هذه المادة على تشديد عقو
التسول أحداثا تقل سنهم عن خمسة عشر عاما وذلك حماية 
للحدث نفسه من مصاحبة المتسول أو من القيام بالتسول بأمر 

 .منه ليقدم إليه حصيلة مسعاه وسؤاله 
وكما عاقبت المادة على التسول صراحة فإنها أيضا 
عاقبت عليه إذا حصل تحت ستار مهنة أو حرفة أي بشكل 

 .نرمست
كل من ليس له محل إقامة معروف، ولا وسائل مشروعة "   ) :341(المادة 

للتعيش، إذا كان قادراً على العمل ولم يثبت أنه طلب عملاً 
 ".ولم يجده ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر

تسمي بعض القوانين الجريمة المنصوص عليها في هذه 
 : العناصر الآتية وهي تتكون من" جريمة التشرد"المادة 

 .عدم وجود محل إقامة معروف للشخص   -1
 . عدم توفر وسائل تعيش مشروعة له   -2
 .أن يكون قادرا على العمل   -3
أي أنه امتنع أو . أن لا يثبت أنه طلب عملاً ولم يجده   -4

 ...قصر عن طلب العمل أو رفض عملا عرض عليه 
ون الخامسة عشرة من عمره، كل من له سلطة على حدث د"   ) :342(المادة 

 مقابل، إلى متسول، بدون ولو أو كان قائما برعايته إذا سلمه

المتسول، أو  إلى الحدث تسليم على هؤلاء حمل من وكل
حرض الحدث على مرافقة المتسولين يعاقب بالحبس مدة لا 

  ".تزيد على سنتين
تعاقب هذه المادة كل من له سلطة على الحدث الذي تقل 

 –خمسة عشر عاماً أو يقوم برعايته إذا قام بتسليمه سنه عن 
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 إلى متسول ، كما تعاقب كل من حمل –بمقابل أو بدون مقابل 
من له سلطة على الحدث على أن يسلمه إلى متسول وكذلك 

  .كل من حرض الحدث على مرافقة المتسولين 
وعليه فإن هذه المادة تتضمن تجريم ثلاث حالات وهي 

:  
ث ممن لهم سلطة عليه أو ممن يقومون تسليم الحد  -1

  .برعايته، إلى متسول
  .حمل هؤلاء على تسليم الحدث   -2
  .تحريض الحدث على مرافقة المتسولين   -3

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة ، كل "   ) :343(المادة 
متسول ولو كان من ذوي العاهات ، يوجد حاملا أسلحة أو 

  ".ء تستعمل في ارتكاب الجرائم أو تصلح لذلكأدوات أو أشيا
نصت هذه المادة على تشديد العقوبة في حالة وجود 
المتسول حاملا أسلحة أو أدوات أو أشياء تستعمل في ارتكاب 

  .الجرائم أو تصلح لذلك لما يشكله هذا من خطورة 
 يعاقب بالحبس كل متسول يرتكب أو يحاول ارتكاب أي فعل"   ) :344(المادة 

  ".من أفعال العنف على الأشخاص ما لم يستحق عقوبة أشد
نصت هذه المادة على عقوبة الحبس لكل متسول يرتكب 
أو يحاول أن يرتكب فعلا من أفعال العنف على الأشخاص 

  .وذلك ما لم يكن هناك نص قانوني يفرض عقوبة أشد 
سنة على يجوز الحكم بالمنع من الإقامة مدة لا تقل عن "   ) :345(المادة 

مرتكبي الجرائم المشار إليها في المواد المنصوص عليها في 
  ".هذا الفصل 

أجازت هذه المادة للقاضي أن يحكم على مرتكبي جرائم 
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التسول بالمنع من الإقامة كتدبير وقائي طبق ما نصت عليه 
  . من هذا القانون وذلك لمدة لا تقل عن سنة 67المادة 

jf%	א��%_�א�� �
iא��}�v��iא��y%���7א}�h�}� �

  ــــــــــــــــــــ
  الفصل الأول

  تزييف وتزوير النقود والسندات المالية العامة
   )354 – 346المواد ( 

  

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من زيف أو "   ) :346(المادة 
زور أو غير بنفسه أو بواسطة غيره ، عملة ورقية أو 

ته أو في دولة أخرى، أو أوراقا معدنية متداولة قانونا في دول
  ".مالية أو أذونات أو سندات تصدرها الخزانة العامة 

تعاقب هذه المادة على جريمة تزييف النقود أو الأوراق 
أي أن . أو السندات المالية العامة ، أو تزويرها أو تغييرها 

  :هذه المادة تجرم ثلاثة أفعال هي 
قود لها مظهر العملة التزييف، أي تقليد النقود بصنع ن  -1

الحقيقية بشكل يوجد الالتباس بين العملتين ويسهل تداول 
ولا عبرة في تحقق هذه الجريمة لطريقة . العملة المزيفة 

صنع النقود المزيفة أو درجة إتقانها أو قيمتها الذاتية أي 
  .بكونها تعادل قيمة النقود المقلدة أم أقل 

ديل أو حذف أو إضافة التزوير، أي إحداث تحريف أو تب  -2
على عملة قائمة ومتداولة وذلك لزيادة قيمتها أو لأي 
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  .سبب آخر
التغيير ، أي القيام بتنقيص قيمة النقود المعدنية المتداولة   -3

قانونا بتغيير نوع معدنها كاستبدال أو إنقاص وزنها أو 
  .نسبة الذهب أو الفضة فيها 

في التزييف أو وعليه فإنه يشترط توفر فعل مادي يتجلى 
التزوير أو التغيير ، وأن يكون هذا الفعل قد وقع على 

كما  . 346أشياء معدودة علي سبيل الحصر في المادة 
يشترط أن تكون العملة أو السندات التي وقع تزييفها أو 
تزويرها، متداولة قانوناً سواء في نفس القطر أم في قطر 

هى تداولها وذلك أما صناعة النقود القديمة التي انت. آخر
لبيعها كنقود قديمة للهواة أو كآثار فإنه لا يشكل الجريمة 
المنصوص عليها في هذه المادة وإنما يشكل جريمة احتيال 

  .عند ثبوته
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من ساهم، "   ) :347(المادة 

عن علم ، وبأية وسيلة كانت في إصدار النقود أو الأوراق 
مالية أو الأذونات أو السندات أو في توزيعها أو بيعها أو ال

  ".إدخالها إلى البلاد ، أو حيازتها لهذا الغرض 
نصت هذه المادة على جريمة تتكون من القيام أو المساهمة 

  :عن علم بأحد الأفعال الآتية
إصدار النقود أو الأوراق المالية العامة المزيفة أو المساهمة   -

ويكون ذلك بوضع نقود معدنية أو ورقية . في ذلك عن علم
أو سندات مالية مزيفة أو مغيرة في التداول سواء كان من 
قام بوضعها بالتداول قد اشترك في عملية اصطناعها أم لا، 

ولا عبرة . أو كان على صلة مع الذي قام بالتزوير أم لا
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لعدد القطع أو الأوراق المالية كما أنه لا عبرة للوسيلة 
  .عملة في الإصدار المست

أي قيام الشخص . توزيع النقود أو الأوراق المالية المزيفة   -
كوسيط بين من يصدر هذه النقود أو الأوراق المالية وبين 

  .من يقوم بوضعها في التداول
بيع النقود أو الأوراق المالية المزيفة لأشخاص يقومون   -

  .بترويجها 
المالية المزيفة إلى إدخال أو إيصال النقود أو الأوراق   -

  .البلاد، أو حيازتها لهذا الغرض
وعليه فإنه لتحقق الجريمة المنصوص عليها في هذه 

إصدار أو توزيع أو ( المادة لابد من قيام الفاعل بفعل مادي 
وأن يقع هذا الفعل على نقود معدنية أو ورقية ) بيع أو إدخال 

  .لإجرامية أو إذونات أو سندات مالية ، وأن تتوفر النية ا
يعفي من العقاب كل فاعل أو شريك في إحدى الجرائم "   ) :348(المادة 

المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أخبر بها 
السلطات المختصة وكشف عن شخصية مرتكبيها وذلك قبل 
إتمام تلك الجرائم وقبل إجراء أية متابعة فيها ، وكذلك من 

اعلين الآخرين ولو لم يفعل مكن السلطات من القبض على الف
  .ذلك إلا بعد ابتداء المتابعة 

ويجوز أن يحكم بالمنع من الإقامة على من أعفي من 
  ".العقاب 

بالنظر لخطورة الجرائم المنصوص عليها في المادتين 
السابقتين لمساسها في اعتبار الدولة المالي وبالتالي بأمن الدولة 

ع كل فاعل أو شريك في فقد نصت هذه المادة على وجوب تمتي
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إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بعذر 
  :معف من العقاب في 

إذا أخبر بالجريمة السلطات المختصة وكشف عن شخصية   -
مرتكبيها بشرط أن يتم ذلك قبل إتمام الجريمة وقبل إجراء 

  .أية متابعة فيها 
الآخرين ولو لم إذا مكن السلطات من القبض علي الفاعلين   -

وهذا ما يقصد ( يفعل ذلك إلا بعد تحريك الدعوى العمومية 
  ) .بالمتابعة أو الملاحقة 

كما أجازت هذه المادة للقاضي الحكم بالمنع من الإقامة 
على من أعفي من العقاب وذلك كتدبير وقائي وفق أحكام 

  . من هذا القانون125 – 123المواد 
حبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من لون يعاقب بال"   ) :349(المادة 

نقوداً متداولة قانوناً في دولته أو في دولة أخرى ، بقصد 
تضليل الناس في طبيعتها ، وكل من روج أو أدخل إلى الدولة 

  .نقوداً ملونة بهذا القصد 
ويعاقب بنفس العقوبة من ساهم أو شارك في تلك 

  ".الجرائم
الشخص الذي يرتكب جريمة نصت هذه المادة على معاقبة 

تلوين النقود المتداولة قانوناً في دولته أو في دولة أخرى بقصد 
وعاقبت أيضا . تضليل الناس في طبيعة المعدن المصنوعة منه

كما . كل من روج أو أدخل إلى الدولة نقوداً ملونة لنفس القصد
  .عاقبت على المساهمة والمشاركة في هذه الجرائم

جريمة المنصوص عليها في هذه المادة ويشترط لتحقق ال
قيام الشخص بفعل مادي أي التلوين ، وأن يكون هذا الفعل 
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منصباً على نقود متداولة قانوناً، وأن يهدف بذلك تضليل الناس 
  .في طبيعة المعدن المصنوعة منه النقود

  .هذا ولا يعاقب على المحاولة في هذه الجرائم 
نية عملة ورقية أو معدنية مزيفة أو مزورة من قبل بحسن "   ) :350(المادة 

أو ملونة ثم أعادها إلى التداول بعد علمه بحقيقتها يعاقب 
  ".بالحبس مدة لا تزيد على سنة  وبالغرامة 

تعاقب هذه المادة كل من يقبل بحسن نية عملة مزيفة أو 
. مزورة أو ملونة إذا أعادها للتداول بعد علمه بحقيقتها

أخف من عقوبة الإصدار نظراً لكون والعقوبة في هذه 
أما إذا . الشخص مجنيا عليه عندما قبلها معتقداً أنها صحيحة

أعادها للتداول وهو لا يعلم بانها مزيفة أو مزورة أو ملونة 
 لأن فإنه لا يشمله نص هذه المادة لانعدام القصد الجنائي وذلك

  .عمدية هنا الجريمة
جريمة المنصوص مما سبق يتبين أنه يشترط لتحقق ال

عليها في هذه المادة ، تسلم نقود مزيفة أو مزورة أو مغيرة أو 
ملونة ، وأن يتم ذلك على أنها صحيحة ، وأن يكون الفاعل قد 

  .أعادها للتداول بعد علمه بحقيقتها 
حالة إعادة : وعليه فإن هذه المادة تشتمل على حالتين 

ه بحقيقتها فالجريمة للتداول بعد علم... الفاعل النقود المزيفة 
. متحققة ولكن العقوبة مخففة بالمقارنة مع عقوبة الإصدار 

وحالة إعادتها للتداول دون علم الفاعل بحقيقتها فلا جريمة في 
  .هذه الحالة لانعدام الركن المعنوي 

  .ولا تعاقب المحاولة في هذه الجرائم 
و أصدر أو وزع أو يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من صنع أ"   ) :351(المادة 



   
  

  322

القانون الجزائي العربي 

باع أو أدخل إلى البلاد عملات تقوم مقام النقود المتداولة 
  .قانوناً 

ويعاقب بنفس العقوبة من ساهم أو شارك في تلك 
  ".الجرائم 

تعاقب هذه المادة كل من يعتدى على حق الدولة في 
صنع أو إصدار العملات بأن يقوم بصنع أو إصدار أو توزيع 

اء كفاعل أصلي أو مساهم أو مشارك ، أو بيع أو إدخال ، سو
عملات تقوم مقام النقود المتداولة قانوناً حتى ولو كانت هذه 
العملات مماثلة للنقود القانونية من حيث المادة والقيمة ولم يكن 
فيها تزوير أو تزييف ، وذلك لأن الدولة وحدها تملك حق 

  .إصدار أو صنع النقود 
س وبالغرامة كل من صنع أو اقتنى أو حاز أو يعاقب بالحب"   ) :352(المادة 

أعطى مواد أو أدوات أو آلات مخصصة لصنع أو تزييف أو 
  ".تغيير النقود أو السندات المالية العامة 

تشكل الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة جريمة 
مستقلة عن إمكانية كونها محاولة أو مشاركة في جريمة 

يلقى القبض على الشخص قبل تزييف العملة ، ذلك أنه قد 
حصول صنع الأوراق النقدية وفي حوزته رزم الأوراق أو 

أو قد يضبط . الأدوات المخصصة للصنع أو الطبع والتزييف 
وهو يقوم كوسيط بشراء بعض المواد التي ستستعمل في 
التزييف أو يعطي هذه المواد لمن يقومون بذلك سواء بمقابل أم 

  .لا 
ط لتحقق الجريمة المنصوص عليها وعليه ، فإنه يشتر

في هذه المادة توفر فعل مادي يتجلى في الصنع أو الأقتناء أو 
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وأن يكون محل هذا الفعل هو مواد أو ..الحيازة أو الإعطاء 
 العلم أي الجنائي القصد يتوفر وأن .عامة مالية سندات

  .والإرادة
هر أو بالغرامة، من يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أش"   ) :353(المادة 

صنع أو باع أو وزع أو نقل أو عرض أو حاز بقصد البيع أو 
التوزيع، لأغراض علمية أو صناعية أو تجارية، بغير 
ترخيص من السلطة المختصة وخلافا للقيود التي تفرضها ، 
قطعاً معدنية أو أوراقا مشابهة في مظهرها للعملات المتداولة 

ا قانوناً إذا كان من شأن هذه أو للسندات المأذون بإصداره
  .المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط 

ويعاقب بنفس العقوبة ، من طبع أو نشر أو استعمل 
للأغراض المذكورة بغير ترخيص من السلطة المختصة صوراً 
تمثل وجها أو جزءاً من وجه لعملة متداولة أو لسندات مأذون 

ابهة إيقاع الجمهور بإصدارها قانونا إذا كان من شأن هذه المش
  ".في الغلط

تهدف هذه المادة إلى حماية الجمهور من الوقوع في الغلط 
فقد نصت على معاقبة كل من صنع أو باع أو وزع أو نقل أو 
عرض أو حاز بقصد البيع أوالتوزيع ، قطعا نقدية أو أوراقا 
مشابهة في مظهرها للعملات المتداولة أو للسندات المأذون 

نونا ، وكذلك كل من قام بطبع أو نشر أو استعمال بإصدارها قا
صور تمثل وجها أو جزءاً من وجه  لعملة متداولة أو لسندات 

سواء قام بهذه الأفعال لأغراض علمية . مأذون بإصدارها قانوناً
  .أو صناعية أو تجارية

واشترطت المادة لتحقيق الجريمة أن تتم الأفعال المادية 
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طة المختصة وخلافاً للقيود التي لها بغير ترخيص من السل
  .تفرضها 

وعليه فإنه لتحقق الجريمة المنصوص عليها في هذه 
  :المادة يجب توفر العناصر الآتية 

الخ ، أو طبع أو نشر أو استعمال ...صنع أو بيع أو توزيع   -
  .الخ..صور 

أن ينصب الفعل المادي على قطع معدنية أو أوراق مشابهة   -
  .ة للعملات المتداول

  .أن يكون ذلك لأغراض علمية أو صناعية أو تجارية   -
أن يتم ذلك دون ترخيص من السلطة المختصة وخلافاً   -

  .للقيود التي تفرضها
  .أن يكون من شأن هذه الأعمال إيقاع الجمهور في الغلط   -

يحكم بمصادرة العملات والأدوات والأشياء المضبوطة في "   ) :354(المادة 
  ".صوص عليها في هذا الفصل الجرائم المن

نصت هذه المادة على وجوب الحكم بمصادرة العملات 
والأدوات والأشياء التي تضبط في الجرائم المنصوص عليها 
في الفصل الأول من الباب السادس من القسم الثالث لهذا 

  .القانون 
والمصادرة في هذه الحالة تدبير وقائي عيني وجوبي 

  . من هذا القانون 71وفقـاً لأحكام المادة 
  

  الفصل الثاني
  تزييف وتزوير الأختام والدمغات والطوابع والعلامات
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   ) 363 – 355المواد ( 
  

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات من زيف خاتم "   ) :355(المادة 
  .الدولة أو استعمله مع علمه بتزييفه 

ويسرى على مرتكب هذه الجريمة العذر المعفي من 
  ". من هذا القانون 348ب المنصوص عليه في المادة العقا

تعاقب هذه المادة على جريمة تزييف خاتم الدولة وتطبق 
  .نفس العقوبة على استعمال الخاتم المزيف مع العلم بتزييفه 

الأداة المخصصة لوضع إشارة " خاتم " وتشمل كلمة 
الدولة ، كما تشمل الإشارة نفسها والمقصود هو تزييف هذه 

  .لأخيرة ا
وعليه فإنه لتحقق هذه الجريمة لابد من قيام الشخص 
بتزييف خاتم الدولة أو أن يستعمل خاتما مزيفاً مع علمه بذلك 
وأن تتوفر النية الإجرامية بأن يقصد جعل الخاتم المزيف مهيئاً 

  .للاستعمال الإجرامي 
وتضمنت الفقرة الثانية من هذه المادة وجوب تطبيق 

 من 349من العقاب المنصوص عليه في المادة العذر المعفي 
هذا القانون على مرتكب جريمة تزييف خاتم الدولة أو من 
يستعمله مع العلم بتزييفه إذا أخبر بالجريمة السلطات 
المختصة، وكشف عن شخصية مرتكبيها قبل إتمامها وقبل 
اجراء أية متابعة فيها ، وكذلك إذا مكن السلطات من القبض 

ويجوز . لين الآخرين ولو تم ذلك بعد إبتداء المتابعةعلى الفاع
  .أن يحكم بالمنع من الإقامة على من أعفي من العقاب 

يعاقب بالسجن من زيف أو زور طابعا وطنيا أو علامة "   ) :356(المادة 
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حدودية ، أو دمغة الذهب والفضة ، وكل من استعمل عن 
   ".علم طابعاً أو علامة أو دمغة مزيفة أو مزورة

تعاقب هذه المادة على جريمة تزييف أو تزوير الأشياء 
  :الرسمية الآتية 

طابع أو أكثر من الطوابع الوطنية ، أي الدمغات المعينة   -
في القوانين والأنظمة لتستعمل من طرف مؤسسة حكومية 

وهي ليست أختام الدولة . أو سلطة عامة تمثل الدولة
  .المنصوص عليها في المادة السابقة 

علامة للحدود الغابوية وهي نوع من العلامات تختم بها   -
  .الأشجار لتعيين مجال القطع منها 

واحدة أو أكثر من دمغات الذهب أو الفضة أي الدمغات   -
التي توضع على السبائك والقطع الذهبية والفضية ويمكن 

  .أن يشمل هذا أيضا البلاتين 
اء المذكورة كما تعاقب نفس المادة كل من يستعمل الأشي

  .أعلاه وهي مزورة مع علمه بذلك 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من حصل "   ) :357(المادة 

بدون حق على أحد الطوابع أو العلامات أو الدمغات الحقيقية 
  ".واستعملها بما يضر بحقوق الدولة

تهدف هذه المادة إلى حماية الأشياء التي تعاقب المادة 
 على معاقبة من 357لى تزييفها ، فقد نصت المادة السابقة ع

يحصل بدون حق على أحد الطوابع أو العلامات أو الدمغات 
الحقيقية لا المزورة واستعملها للإضرار بحقوق الدولة 

   أخر سطر123ومصالحها يرجى مراجعتها ص 
وعليه فإنه لتحقق الجريمة المنصوص عليها في هذه 
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القانون الجزائي العربي 

  :اصر التالية المادة لابد من توفر العن
  .الحصول بدون حق على طوابع أو علامات أو دمغات الدولة  -1
  .أن تكون هذه الأشياء المحصل عليها حقيقية لا مزورة   -2
أن يتم استعمالها بما يضر بمصالح الدولة ، لا الأفراد ،   -3

  .ماديا أو معنوياً 
  ) .القصد الجنائي ( النية الإجرامية   -4

ع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، يعاقب بالحبس وبالغرامة م"   ) :358(المادة 
  :أو بإحدى العقوبتين من يرتكب أحد الأفعال الآتية 

صنع خاتم أو طابع أو علامة للدولة أو لاحدى السلطات   -1
  .العامة بغير ترخيص من السلطة المختصة 

صنع أو إحراز أو توزيع طوابع أو أختام أو علامات   -2
ابع أو أختام أو علامات للدولة أو احدى تتشابه مع طو

السلطات العامة ولو لبلد أجنبي بحيث يمكن أن توقع 
  .الجمهور في الغلط 

  ".ويعاقب على المحاولة بعقوبة الجريمة التامة 
تهدف هذه المادة إلى حماية جميع أختام أو علامات 
الدولة والسلطة العامة، فقد نصت على معاقبة كل من يقوم 

اتم أو علامة للدولة أو لإحدى السلطات العامة دون بصنع خ
من السلطة ) أي أمر خطي(أن يكون حاصلا على ترخيص 

وكذلك معاقبة كل من يحرز أو يوزع أختاما أو . المختصة
علامات تتشابه مع أختام أو علامات للدولة أو لإحدى 
السلطات العامة ولو لبلد أجنبي بشكل يمكن أن يوقع الجمهور 

  .غلطفي ال
ونصت هذه المادة أيضا على معاقبة محاولة الجرائم 
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القانون الجزائي العربي 

المنصوص عليها في نفس المادة بعقوبة الجريمة التامة وقد 
 من هذا القانون 97جاء هذا النص عملا بأحكام المادة 

والمتضمنة عدم المعاقبة على محاولة الجنح إلا بمقتضى نص 
  .خاص في القانون 

:  وبالغرامة كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية يعاقب بالحبس) : " 359(المادة 
   تزييف العلامات المخصصة من الدولة أو إحدى المصالح -1

  العامة لوضعها على البضائع والمواد الغذائية، وكذلك 
  .استعمال هذه العلامات المزيفة عن علم بأمرها

تزييف خاتم أو طابع أو علامة لإحدى السلطات، أو   -2
ختام أو الطوابع أو العلامات المزيفة عن أستعمال هذه الإ

  .علم بأمرها 
تزييف مطبوعات ذات صفة رسمية أيا كانت، أو   -3

استعمال أو بيع أو ترويج أو توزيع هذه المطبوعات 
  .المزيفة عن علم بأمرها 

تزييف أو تزوير طوابع البريد أو الشارات أو القسائم   -4
المالية المنفصلة التي تصدرها إدارة البريد أو الطوابع 

  .أو الأوراق أو النماذج ذات الطوابع 
ويجوز الحكم على الفاعل بالحرمان من واحد أو أكثر 

 من هذا القانون ، 24من الحقوق المشار إليها في المادة 
  .وبالمنع من الإقامة 

  ".ويعاقب على المحاولة بعقوبة الجريمة التامة 
ال التزوير وضعت هذه المادة للمعاقبة على بعض أعم

والتزييف الأقل خطورة من تلك التي عاقبت عليها المادتان 
 أعم من النصوص 359أي أن نص المادة  . 356 ، 355
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القانون الجزائي العربي 

السابقة المتعلقة بالتزييف والتزوير والترويج والتوزيع وغيره، 
ولذلك فإن هذا النص لا يطبق إلا إذا لم يوجد نص آخر واجب 

مات والأختام والطوابع التطبيق فهذه المادة تحمي العلا
والأوراق المذكورة فيها على سبيل الحصر ، بعقاب من يزيفها 
أو يستعمل عن علم ما زيف أو زور منها أو يروجها أو 

  ..يوزعها 
وعليه فإنه يشترط لتحقق الجرائم المنصوص عليها في 

 القيام بفعل مادي سواء التزييف أو الاستعمال أو 350المادة 
ون هذا الفعل واقعا على أحد الأشياء المذكورة الخ ، وأن يك..

  .في المادة بالإضافة إلى توفر القصد الجنائي 
وقد أجازت المادة للقاضي الحكم على الفاعل بالحرمان 
من واحد أو أكثر من الحقوق المدنية المنصوص عليها في 

 من هذا القانون ، وتتراوح مدة التجريد من الحقوق 24المادة 
  ).39المادة ( الجنح بين سنة وعشر سنوات المدنية في

 على معاقبة 359ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 
محاولة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة وهي جنح 

 من هذا القانون التي تقضي بعدم 97وذلك عملا بأحكام المادة 
المعاقبة على محاولة الجنح إلا بمقتضى نص خاص في 

  .القانون
يعاقب بالحبس وبالغرامة من حصل بغير حق على خاتم أو "   ) :360(المادة 

علامة أو مطبوع حقيقي مما أشير إليه في المادة السابقة 
  .واستعمله أو حاول استعماله بطريق الغش 

ويجوز الحكم عليه بالحرمان من واحد أو أآثر من الحقوق 
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القانون الجزائي العربي 

ن  من هذا القانون ، وبالمنع م24المنصوص عليها في المادة 
  ".الإقامة 

تهدف هذه المادة إلى حماية الأشياء التي تعاقب المادة السابقة 
على تزييفها ، فقد نصت هذه المادة على معاقبة من يحصل 

 أي غير –بغير حق على خاتم أو علامة أو مطبوع حقيقي 
آما .  مما أشير إليه في المادة السابقة –مزور أو مزيف 

عمل أو يحاول استعمال الخاتم عاقبت بنفس العقوبة آل من يست
الخ ، المحصل عليه بغير حق وذلك لحماية ...أو العلامة أو 

الأشخاص العاديين من التضليل الذي قد يصاحب ذلك 
ويشترط أن يتم استعمال هذه الأشياء أو محاولة . الاستعمال 

  .استعمالها بطريق الغش 

 مرتكب وأجازت الفقرة الثانية من المادة للقاضي الحكم على
الجريمة بالحرمان من واحد أو أآثر من الحقوق المدنية 

.  من هذا القانون وبالمنع من الإقامة 24المذآورة في المادة 
ومعلوم أن مدة التجريد من الحقوق المدنية في الجنح تتراوح 

 من هذا 39بين سنة وعشر سنوات آما نصت على ذلك المادة 
  .القانون 

  : بالحبس وبالغرامة كل من يعاقب"   ) :361(المادة 
استعمل عن علم طابع بريد أو طابعا ماليا منفصلا ، أو   -1

أوراقاً أو نماذج ذات طوابع سبق استعمالها ، أو غير 
في شئ من ذلك بأية كيفية كانت بقصد إعادة استعمالها 

.  
زاد في قيمة طوابع أو أوراق بريدية ذات قيمة نقدية،   -2
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القانون الجزائي العربي 

 كانت صالحة أو أبطلت، أو باع بأية وسيلة كانت، سواء
أو روج أو عرض أو وزع طوابع أو أوراقاً بريدية زيد 

  .في قيمتها 
زيف أو أصدر أو غير علامات أو طوابع أو شارات أو   -3

قسائم تصدرها إدارة البريد في بلد أجنبي ، أو باع أو 
روج أو وزع أو استعمل هذه العلامات أو الطوابع أو 

  .مرها الشارات عن علم بأ
تعاقب الفقرة الأولى من هذه المادة كل من يقوم ، عن 
علم ، باستعمال طوابع بريدية أو نماذج ذات طوابع سبق 
استعمالها ، أو تمكن من إزالة أو إخفاء إبطالها لاستعمالها مرة 
ثانية، فالجريمة هنا جريمة غش وتحايل تضر بخزينة الدولة 

 الفاعل إلى تحقيقها قليلة وإن كانت القيمة المالية التي يهدف
  .نسبيا

ونصت الفقرة الثانية على جريمة الزيادة في قيمة طوابع 
. الخ، سواء كانت صالحة للاستعمال أم أبطلت..البريد أو 

وكذلك بيع أو ترويج أو عرض أو توزيع طوابع زيد في 
فقد تقع الجريمة على طابع مبطل قصد غـش هواة . قيمتها

 بمصلحة الدولة ومع ذلك فقد عاقب جمع الطوابع ولا تضر
  .عليها النص بنفس عقوبة الفقرة الأولى حماية لمصالح الأفراد

وتماثل الفقرة الثالثة من نفس المادة الفقرة الرابعة من 
 إذ تعاقب على جريمة تزييف أو إصدار أو 359المادة 

إلا أن . تغييرعلامات أو طوابع أو قسائم تصدرها إدارة البريد 
 بينهما أن الفقرة الثالثة تتعلق بحماية مصالح إدارة البريد الفرق

 فإنها تتعلق 359في بلد أجنبي أما الفقرة الرابعة من المادة 
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القانون الجزائي العربي 

  .بحماية مصالح البريد في القطر الذي ارتكبت فيه الجريمة
  :يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى العقوبتين كل من "   ) :362(المادة 

ج أو وزع ، أشياء أو مطبوعات أو صنع أو باع أو رو  -1
نماذج أو علامات أو طوابع يوحي شكلها الخارجي 
بالتشابه مع أوراق ذات قيمة مالية أيا كانت صفتها، 

المشروعات  أو المؤسسات أو السلطات أو الدولة تصدرها
أو المنشآت الخاصة أو التي تساهم فيها الدولة بنصيب 

أن هذا التشابه إيقاع أو ذات النفع العام، متى كان من ش
  .الجمهور في الغلط 

صنع أو استعمل أو باع أو روج أو وزع عن علم   -2
مطبوعات يوجد بينها وبين المطبوعات الرسمية للدولة 
أو لإحدى مؤسساتها ، تشابه من أي نوع كان، يحدث 

  ".لبساً في نفوس الجمهور 
 تعاقب الفقرة الأولى من هذه المادة على أفعال لا تبلغ
درجة التزييف ولكنها تؤدي الغرض المقصود منه لأن هذه 
الأفعال لا تتم على أشياء أو مطبوعات أو أوراق الدولة وإنما 
تقع على أشياء ومطبوعات وأوراق غير منسوبة للدولة أو 
السلطات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المشروعات 

ث الشكل ذات النفع العام ولكن يمكن أن تختلط بها من حي
الخارجي أو التشابه الشي الذي من شأنه أن يوقع الجمهور في 
الغلط وبالتالي إلى المس بالنظام العام وسلامة المعاملات 

  .والعقود المالية 
كما عاقبت الفقرة الثانية من المادة أيضا على التقليد 
الذي لا يبلغ درجة التزييف والذي يوجد تشابها ، سواء من 
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القانون الجزائي العربي 

اللون أو العبارات أو المحتويات المطبوعة أو حيث الحجم أو 
  .غيره ، من شأنه إحداث لبس في نفوس الجمهور 

  .وفي جميع الحالات يجب توفر القصد الجنائي 
يحكم بالمصادرة في جميع الجرائم المنصوص عليها في "   ) :363(المادة 

  ".هذا الفصل 
 إذ نصت على وجوب الحكم 354هذه المادة تماثل المادة 

بالمصادرة في جميع الجرائم المنصوص عليها في الفصل 
  .الثاني من الباب السادس من القسم الثالث من هذا القانون
المادة (ويقصد بالمصادرة سواء حكم بها كعقوبة إضافية 

ضبط ومصادرة ) 71المادة (أو كتدبير وقائي عيني  ) 42
العملات والأدوات والأوراق والأشياء التي استعملت في 
الجريمة ، أو التي يعتبر صنعها أو اقتناؤها أو حملها أو 
استعمالها أو بيعها غير مشروع أصلا ، أو التي نتجت عن 

  .الجريمة 
  

  الفصل الثالـث
  تزويـر الأوراق الرسـمية

   )368 - 364المواد ( 
  

تعالج مواد هذا الفصل موضوع تزوير الأوراق الرسمية 
 تغييراً من شأنه أن يسبب أي تغيير الحقيقة فيها بسوء نية

ضرراً متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها 
  .في القانون 
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القانون الجزائي العربي 

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل موظف أو "   ) :364(المادة 
قاض أو موثق أو كاتب عدل ارتكب أثناء تأدية وظيفته أو 

  :بسببها أحد الأفعال الآتية 
  .وضع توقيعات مزورة   -1
  .تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع   -2
وضع أسماء أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص   -3

  .بآخرين 
كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات والمحررات   -4

  ".العمومية بعد إختتامها 
عاقبت هذه المادة كل موظف عمومي أو قاض أو موثق 

 تزويراً ، أو كاتب عدل ارتكب أثناء تأديته وظيفته أو بسببها
  :ماديا أو معنويا ، بإحدى الطرق الآتيـة 

  .وضع تواقيع مـزورة   -1
  .تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع  -2 
وضع أسماء أشخاص وهميين واستبدال أشخاص بآخرين   -3

عمداً ، كأن يحضر في العقد شخصا غير الشخص 
المتعاقد الحقيقي أو يشير في العقد إلى حضور شخص لم 

  .ن حاضراً فعلا  يك
كتابة اضافية أو مقحمة في السجلات والمحررات   -4

  .العمومية بعد اختتامها
لقد توسعت هذه المادة بأن شملت التزوير الذي يقوم به 
الشخص ليس فقط أثناء ممارسته وظيفته بل أيضا بسبب هذه 
الوظيفة كأن تكون وظيفته السابقة سهلت له ارتكاب هذا 

  .التزوير 
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القانون الجزائي العربي 

 لتحقق جريمة التزوير المنصوص عليها في ويشترط
  :هذه المادة توفر مايلى 

صفة الفاعل أي أن يكون موظفا أو قاضيا أو موثقا أو   -1
  .كاتب عدل 

  .أن يكون قد تصرف أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها   -2
أن يكون قد قام بتغيير الحقيقة بطريقة من الطرق   -3

  .المنصوص عليها
  .ر الذي وقع فيه التزوير ورقة رسمية أن يكون المحر  -4
القصد الجنائي أي علم الفاعل أنه يغير في حقيقة المحرر   -5

  ...تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً 
وعليه فإنه إذا قام بالتزوير قاض أو موظف خارج 
وظيفته ودون أن يكون لها علاقة بذلك فإنه لا تطبق عليه 

   .366المادة أحكام هذه المادة بل يخضع لأحكام 
كما أنه لا يشترط في التزوير أن يكون هناك تقليد 
مطابق لتوقيع الشخص المفروض فيه امضاء الورقة الرسمية 

  .بل يعتبر تزويراً حتى لو كان التوقيع وهمياً أو غير مقروء 
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل موظف أو "   ) :365(المادة 

دل ارتكب أثناء تحريره ورقة قاض أو موثق أو كاتب ع
متعلقة بوظيفته تغييراً في جوهرهاً أو في ظروف تحريرها 
إما بكتابة إتفاقات تخالف ما إرتضاه المعنيون ، وإما باثبات 
وقائع يعلم أنها غير صحيحة، أو على أنها حدثت أمامه أو 

  ".اعترف بها لديه مع عدم حصول ذلك 
 ، فالجريمة في كلتيهما واحدة تعتبر هذه المادة مكملة لسابقتها

  .والاختلاف في طريقة التزوير فقط 
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القانون الجزائي العربي 

لقد عاقبت هذه المادة على التزوير الذي يتم بتغيير 
مضمون أو جوهر الورقة الرسمية أو ظروف تحريرها ، 

  :ونصت على أمثلة لهذا التزوير وهي
  .كتابة اتفاقات تخالف ما ارتضاه الأطراف المعنيون   -
يعلم أنها غير صحيحة ، أو على أنها حدثت اثبات وقائع   -

  .أمامه أو اعترف بها لديه مع عدم حصول ذلك 
فهذه الأمثلة متداخلة وترجع كلها لتغيير المضمون أو 

  .الجوهر أو ظروف تحرير الورقة الرسمية 
ويجب أن يكون ، في كل الأحوال ، الهدف المقصود 

   .إعطاء الواقعة الكاذبة طابع الحقيقة ومظهرها
يعاقب بالسجن كل شخص عدا من أشير إليهم في المادتين "   ) :366(المادة 

السابقتين ، ارتكب تزويراً في محرر رسمي بإحدى الوسائل 
  :الآتية 

  .التزييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع   -1
اصطناع اتفاقات أو التزامات أو إبراء أو إضافتها إلى   -2

  .المحررات بعد تحريرها 
اضافة أو حذف الشروط أو التصريحات أو الوقائع التي   -3

  .خصصت المحررات لإثباتها أو الإدلاء بها 
وضع أسماء أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص   -4

  ".بآخرين 
تعاقب هذه المادة على جريمة التزوير المعاقب عليها في 

ففي المادة السابقة . المادة السابقة مع اختلاف في شخص الفاعل 
يشترط أن يكون الفاعل هو الموظف المختص بتحرير الورقة 

 فإن الفاعل غير من نصت عليه المادة 366الرسمية أما في المادة 
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القانون الجزائي العربي 

  .السابقة أي من عامة الناس 
 طرق التزوير وهي نفس الطرق 366وعددت المادة 

التي عددتها المادة السابقة مع إضافة طريقة اصطناع اتفاقات 
راء أو إضافتها إلى المحررات بعد تحريرها أو التزامات أو إب

، أي إيجاد ورقة ينسب تحريرها إلى الموظف المختص وهو 
  .لم يقم بذلك فعلا 

ويلاحظ أن العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة 
أخف من تلك المنصوص عليها في سابقتها نظراً لصفة 

  .الفاعل
ص ليس طرفا في المحرر، يعاقب بالحبس وبالغرامة كل شخ"   ) :367(المادة 

  .أدلى أمام كاتب العدل بتصريحات يعلم أنها تخالف الحقيقة 
ويتمتع بعذر معف من العقاب ، من عدل عن تصريحه قبل أن 
يترتب على استعمال المحرر أي ضرر للغير وقبل أية متابعة 

  ".ضده 
تعاقب هذه المادة جريمة التزوير التي يرتكبها شخص 

ر كأن يكون شاهداً مثلا وفي هذه الحالة ليس طرفا في المحر
  .تكون الجريمة أقرب لشهادة الزور منها للتزوير 

وعليه فإن الجريمة لا تتحقق إلا إذا كان هناك فعل 
مادي وهو التصريح أمام كاتب العدل ، وأن يكون الفاعل 
عالما بأن تصريحه غير مطابق للحقيقة وأن تتوفر النية 

  . بالغير الإجرامية بالحاق الضرر
واوجبت الفقرة الثانية من المادة على القاضي تمتيع 
مرتكب الجريمة بعذر معف من العقاب إذا تبين أنه عدل عن 
تصريحاته قبل أن يترتب على استعمال المحرر أي ضرر 
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ويظل العذر المعفي قائما بالنسبة . للغير وقبل أية متابعة ضده 
كاتب العدل أو بحق للمصرح حتى ولو أثيرت الملاحقة بحق ال

المستفيدين من المحرر ما لم تكن الملاحقة قد أثيرت بحقه قبل 
  .رجوعه عن تصريحه 

يعاقب بالسجن كل من استعمل ورقة رسمية مزورة مع "   ) :368(المادة 
  ".علمه بتزويرها 

تعاقب هذه المادة كل شخص يستعمل ورقة رسمية 
يرها، حتى  مع علمه بتزو367 – 364مزورة وفقا للمواد 

ولو لم يساهم في تحريرها أو لم يكن طرفا فيها، إذ يكفي أن 
  .يكون عالماً بتزويرها

ورغم سكوت النص عن حالة سحب الورقة المزورة من 
الاستعمال أو التنازل عن التمسك بها ، فإنه يمكن تمتيع الفاعل 

  .بظروف التخفيف في هذه الحالات 
لمزيفة وجريمة ويمكن أن تجمع جريمة صنع الورقة ا

كما يمكن ) أي تعدد جرائم ( استعمالها من قبل نفس الشخص 
وقد تكون . أن ترتكب كل جريمة من قبل شخص مستقل 

. جريمة الصنع قد تقادمت بينما جريمة الاستعمال لم تتقادم بعد
كما يمكن أن تكون أعمال المشاركة في الأولى مستقلة عنها 

  .في الثانية
  

  الفصل الرابـع
  وير الأوراق  العرفية والتجاريةتز

   )370 – 369المادتان ( 
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 366من ارتكب ، بإحدى الوسائل المشار إليها في المادة "   ) :369(المادة 

تزويراً في محرر عرفي أو تجاري يعاقب بالحبس مدة لا تقل 
  .عن سنة وبالغرامة 

وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة صاحب مصرف أو 
 أو أي شخص ممن يتولون إصدار الأسهم أو مدير شركة

السندات أو الأوراق المالية أيا كان نوعها متى كانت متعلقة 
  .بشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية 

ويجوز الحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من 
 وبالمنع من الإقامة 24الحقوق المنصوص عليها في المادة 

  ".مدة لا تزيد على خمس سنوات 
تعاقب هذه المادة بالحبس والغرامة على جريمة التزوير 

. إذا كان موضوعها أوراقا غير رسمية عرفية أو تجارية 
وطرق التزوير في المحرر غير الرسمي هي نفس طرق 
التزوير في المحرر الرسمي ، فالجريمة المنصوص عليها في 
هذه المادة تتميز من طبيعة الوثيقة المزورة لا من صفة 

ص المزور فالمقصود بالمحرر العرفي أو التجاري هو الشخ
كل محرر مخصص لإثبات تصرف سماه القانون عملا 

  .تجاريا
والعقوبة في هذه المادة أخف من العقوبة في حالة تزوير 

 ، إلا أن 366الأوراق الرسمية المنصوص عليها في المادة 
ى  نصت على تشديد العقوبة إل369الفقرة الثانية من المادة 

الضعف بحق بعض الأشخاص الذين لهم دور هام في الحياة 
الاقتصادية يعطيهم ثقـة أكبر من طرف الجمهور كصاحب 
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مصرف أو مدير شركة أو من يتولون إصدار الأسهم أو 
السندات أو الأوراق المالية المتعلقة بشركة أو مؤسسة تجارية 

  .أو صناعية 
 مرتكب وأجازت الفقرة الثالثة للقاضي الحكم على

الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المدنية 
 من هذا القانون وبالمنع من 24المنصوص عليها في المادة 

 39الإقامة لمدة لا تزيد على خمس سنوات عملا بأحكام المادة 
  .من نفس القانون 

من يستعمل ورقة عرفية أو تجارية مزورة مع علمه "   ) :370(المادة 
يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة بتزويرها 

  ".السابقة 
 التي تعاقب 369 ومكملة للمادة 368هذه المادة مماثلة للمادة 

من يرتكب التزوير في الورقة العرفية أو التجارية ، أما المادة 
 فانها تعاقب بنفس عقوبة التزوير كل من يستعمل ورقة 371

سائل المنصوص عليها في عرفية أو تجارية مزورة بإحدى الو
 مع علمه بتزويرها حتى ولو لم يساهم في 359المادة 

تحريرها أو لم يكن طرفا فيها إذ يكفي أن يكون عالما 
أي أن العقوبة واحدة سواء بالنسبة لمرتكب . بتزويرها 

أم ) 369المادة (التزوير في الورقة العرفية أو التجارية 
المادة (هو يعلم بتزويرها بالنسبة لمن يستعمل هذه الورقة و

370 (  
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  الفصل الخامس
  تزوير أنواع خاصة من الوثائق الإدارية والبيانات

   )377 – 371المواد ( 
  

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبالغرامة، "   ) :371(المادة 
من زور ترخيصاً أو إيصالاً، أو بطاقة شخصية، أو جواز 

رة مرور، أو إجازة سوق، أو سفر أو أمر خدمة أو تذك
رخصة صيد أو حمل سلاح، أو تذكرة ناخب، أو وثيقة نقل، 
أو نسخة عن السجل العدلي أو أية وثيقة أخرى تصدرها 
الادارات العامة، إثباتا لحق، أو لشخصية أو لصفة، أو منحا 

  .لترخيص
  

ويجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو 
 من 24ق المدنية المنصوص عليها في المادة أكثر من الحقو

  ".هذا القانون 
تعاقب هذه المادة على تزوير الوثائق التي تصدرها 

وقد عددت المادة بعض هذه ) دوائر الدولة(الإدارة العامة 
ويشترط أن تكون الغاية . الوثائق على سبيل المثال لا الحصر

و لشخصية التي خصصت لها الوثيقة المزورة هي إثبات لحق أ
ولا عبرة للباعث إذا كان ذا . أو لصفة أو منحا لترخيص ما 

  .ربح أم لا أو كان يسبب ضرراً للغير أم لا 
ورغم أن هذه المادة تشابه إلى حد ما ، في موضوع 
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 فإن كلا من هذه المواد 366 ، 365التزوير ، المادتين 
 تختلف من حيث الخطورة وبالتالي من حيث العقاب ، فالمادة

 نصت على عقوبة جنائية وهي السجن لمدة لا تقل عن 365
 نصت على عقوبة جنائية وهي 366عشر سنوات ، والمادة 

 فقد 371السجن أيضا لكن دون تعيين الحد الأدنى ، أما المادة 
نصت على عقوبة جنحية وهي الحبس والغرامة أي أن هناك 

  .تدرجا بالعقوبة ناتجا عن تدرج في الخطورة 
 371 لكون الجريمة المنصوص عليها في المادة ونظراً

 من هذا القانون ، فقد نصت 39وعملا باحكام المادة . جنحة 
 على جواز الحكم على مرتكب 371الفقرة الثانية من المادة 

الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المدنية 
  . من نفس القانون 24المنصوص عليها في المادة 

يعاقب بنفس العقوبة المقررة في المادة السابقة من حصل "   ) :372(المادة 
بانتحاله اسماً كاذباً أو صفة كاذبة ، أو عن طريق الإدلاء 
بمعلومات أو تقديم بيانات غير صحيحة، على إحدى الوثائق 

  .أو البيانات المشار إليها في تلك المادة 
 وتضاعف العقوبة إذا كان من سلم الوثيقة أو من أمر

  . موظفا – وهو عالم بأمرها –بتسليمها 
 موظفا كان أو غير –ويحكم على مرتكب الجريمة 

 بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المدنية –موظف 
  ". من هذا القانون 24المنصوص عليها في المادة 

تكمل هذه المادة سابقتها ، فهي تعاقب بنفس العقوبة 
 من يحصل على احدى المنصوص عليها في المادة السابقة

الوثائق أو البيانات المنصوص عليها في تلك المادة وذلك بغير 
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حق أي بطريق الغـش أو التدليس كانتحال أسم كاذب أو صفة 
  .كاذبة ، أو الإدلاء بمعلومات أو تقديم بيانات غير صحيحة 

وتشدد الفقرة الثانية من المادة العقوبة إلى الضعف إذا 
 أو أمر بتسليمها إلى شخص غير مستحق كان من سلم الوثيقة

  .لها ، موظفا 
ونظراً لكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة 

 من هذا القانون فقد أوجبت 39جنحية ، وعملا بأحكام المادة 
 على القاضي الحكم بالحرمان من 372الفقرة الثالثة من المادة 

في المادة واحد أو أكثر من الحقوق المدنية المنصوص عليها 
 من نفس القانون ، على مرتكب الجريمة سواء أكان 24

  .موظفا أم غير موظف 
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة ، وبالغرامة ، أو "   ) :373(المادة 

بإحدى العقوبتين من وجب عليه قانونا أن يمسك سجلات 
خاضعة لرقابة السلطة الإدارية فدون فيها أموراً كاذبة ، أو 

تدوين أمور صحيحة إذا كان من شأن الفعل ايقاع أغفل 
  ".السلطة في الغلط 

تعاقب هذه المادة كل من هو ملزم قانونا بمسك سجلات 
خاضعة لرقابة السلطة الإدارية إذا دون فيها عمداً أموراً كاذبة 
أو أغفل تدوين أمور صحيحة إذا كان من شأن هذا الفعل إيقاع 

حث عن شخص معين فيغفل السلطة في الغلط كأن تكون تب
صاحب النزل عمداً تقييد أسمه بالسجل المخصص لذلك أو يقيد 

  .أسما وهمياً بدلا منه 
  :يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات "   ) :374(المادة 

من أقدم حال ممارسة وظيفة عامة أو خدمة أو مهنة   -1
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 طبية أو صحية على اعطاء بيانات كاذبة معدة لكي تقدم
إلى السلطات العامة ، أو من شأنها أن تجر منفعة غير 

  .مشروعة على أحد الناس ، أو تلحق الضرر بمصالحه 
من أنتحل اسم أحد الأشخاص المذكورين فاختلق أو زور   -2

  .مثل تلك البيانات 
ويجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة ، بالحرمان من 

يها في المادة واحد أو أكثر من الحقوق المدنية المنصوص عل
  ". من هذا القانون 24

  :تعاقب هذه المادة على حالتين 
UالأولىU  : إذا أقدم الشخص أثناء ممارسته لوظيفة عامة أو

خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية على إعطاء بيانات كاذبة 
معـدة لكي تقدم إلى السلطة العامة ،  أو من شأنها أن تجر 

 بأحد الناس كأن يعطي منفعة غير مشروعة أو تلحق ضرراً
الطبيب شهادة تثبت حصول إعتداء جسيم على الضحية رغـم 
عدم وقوع مثل هذا الإعتداء أو أن يعطي شهادة تثبت عجز 

  .الشخص عن القيام بواجبات الخدمة العسكرية 
U الثانيةU  : إذا انتحل شخص عادي أسم موظف عام أو طبيب

 وضع بيانات كاذبة الخ، واختلق أو..أو من يقوم بخدمة عامة 
معدة لكي تقدم للسلطة العامة ومن شأنها أن تنفع أحد الناس أو 

  ...تضر غيره 
ونظراً لأن الحكم بالحرمان من الحقوق المدنية 

 من هذا القانون يشكل عقوبة 24المنصوص عليها في المادة 
إضافية لابد من وجود نص صريح يقضي بتطبيقها في الجنح 

خيرة من المادة تجيز للقاضي الحكم على فقد جاءت الفقرة الأ
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مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق 
  .المشار إليها 

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، وبالغرامة ، أو بإحدى "   ) :375(المادة 
العقوبتين من قدم عن علم، وثيقـة محرفة أو مخالفة 

الرسوم أو غير ذلك للحقيقة ومعدة إما لحساب الضرائب أو 
من العوائد الواجبة للدولة أو لإحدى الإدارات العامة ، وإما 

  ".لممارسة الرقابة القانونية على أعمال الفاعل المهنية 
تعاقب هذه المادة كل من يقدم إلى قسم الضرائب أو الرسوم أو 
الرقابة المالية أو من له علاقة بذلك وثيقـة محرفة أو مخالفة 

 الوثائق المعدة إما لحساب الضرائب أو الرسوم أو للحقيقة من
غيرها من العوائد الواجبة للدولة أو لإحدى الإدارات العامة ، 

  .وإما لممارسة الرقابة القانونية على أعمال الفاعل المهنية 
واشترطت المادة أن يقوم الفاعل بتقديم الوثيقة وهو يعلم 

  .بأنها محرفة أو مخالفة للحقيقة
من هذه المادة هو معاقبة كل من يتهرب من والهدف 

أداء الضرائب أو الرسوم أو واجبات الدولة أو الإدارات 
العامة، أو يتهرب من الخضوع للرقابة القانونية على أعماله 

  .المهنية بأن يقدم وثائق محرفة أو مخالفة للحقيقة 
رامة أو يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر وبالغ"   ) :376(المادة 

بإحدى العقوبتين من حصل تحت أسم مستعار على شهادة 
حسن سيرة ، أو شهادة فقر ، أو أية شهادة من أنها استدرار 

  ".عطف السلطة العامة ، أو الأفراد 
هذه المادة خاصة بشهادات التزكية وحسن السيرة أو الفقر أو 
ما يشابه ذلك مما تشترطه السلطات العامة أو تتطلبه بعض 
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هيئات من أجل توظيف حاملها أو مساعدته أو غير ذلك ال
وبشكل عام من أجل استدرار عطف السلطة العامة أو 

  ..الأفراد
وتعاقب هذه المادة كل من حصل تحت أسم مستعار على أي 

وتطبق نفس العقوبة على كل من يستعمل . من هذه الشهادات 
  .هذه الشهادات وهو يعلم بحقيقتها 

 يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير من استعمل المزور وهو عالم "  ) :377(المادة 
  ".بأمره 

جاءت هذه المادة بقاعدة عامة بخصوص جرائم التزوير 
تقضي بعقاب من يستعمل الورقة أو الوثيقة المزورة وهو يعلم 

  .بحقيقتها ، بعقوبة مرتكب التزوير نفسـه 
  
  

  الفصل السـادس
  الامتناع عن أداء الشهادةشهادة الزور ، واليمين الكاذبة ، و

   )387 – 378المواد ( 
  

شهادة الزور هي تغيير الحقيقة عمداً ، تغييراً من شأنه "   ) :378(المادة 
  ".تضليل العدالة لصالح أحد الخصوم أو ضده 

تعرف هذه المادة شهادة الزور بأنها تغيير الحقيقة عمداً ، 
  .خصوم أو ضده تغييراً من شأنه تضليل العدالة لصالح أحد ال

ويشترط لتحقيق جريمة شهادة الزور توفر الأركان 
  :الآتية

  .أن يغير الحقيقة أثناء تأدية الشهادة لدى جهة قضائية   -1
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أن يكون من شأن التغيير تضليل العدالة لصالح أحد   -2
  .الخصوم أو ضده

  .أن تصبح أقواله نهائية دون أن يعدل عنها   -3
  ) . الجنائي القصد( العمد الجنائي   -4

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، وبالغرامة، "   ) :379(المادة 
كل من شهد أمام القضاء الجنائي، فأدلى بأقوال غير 

  .صحيحة، أو كتم كل أو بعض ما يعرفه عن وقائع القضية 
وإذا أديت شهادة الزور أثناء التحقيق في جريمة حد أو 

ة تجري بشأنها ، كانت العقوبة قصاص أو جناية، أو محاكم
  .السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات 

وإذا نجم عن شهادة الزور حكم بالإعدام أو بالسجن 
المؤبد ، يعاقب الشاهد بالسجن لمدة لا تقل عن عشر  

  .سنوات
وإذا نفد فعلا الحكم بالإعدام الناتج عن شهادة الزور 

  ".كانت العقوبة الإعدام 
ولى من هذه المادة ، بعقوبة جنحية ، تعاقب الفقرة الأ

  .على شهادة الزور أمام القضاء الجنائي في جنحة 
أما الفقرة الثانية فإنها تعاقب بعقوبة جنائية على شهادة 
الزور المرتكبة أثناء التحقيق أو المحاكمة تتعلق في جريمة حد 

  .أو قصاص أو جناية 
الزور إذا ونصت الفقرة الثالثة على تشديد عقوبة شاهد 

نجم عن شهادته الحكم بالاعدام أو السجن المؤبد فنصت على 
حدها الأدنى وهو عشر سنوات سجنا  تاركة للقاضي تقرير 
العقوبة التي يراها مناسبة مع خطورة شهادة الزور إذ يمكنه 
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أن يحكم على شاهد الزور بنفس العقوبة التي حكم على المتهم 
  .بها نتيجة شهادة الزور هذه 

ما إذا نفـذ حكم الاعدام فعلا نتيجة شهادة الزور فقد أ
استقـر رأي اللجنة المكلفة بوضع هذا القانون على تطبيق 
عقوبة الإعدام بحق الشاهد ، وهذا ما تضمنته الفقرة الرابعة 

  .من نفس المادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة ، من "   ) :380(المادة 

  ".ام القضاء المدني أو الإداري شهد زوراً أم
بينت هذه المادة أن عقوبة شهادة الزور في القضايا 

أي القضايا غير الجنائية بما في ذلك (المدنية أو الإدارية 
أخف منها في ) قضايا الأحوال الشخصية والقضايا التجارية 

والعبرة بنوع القضية لا بالمحكمة المختصة  . القضايا الجزائية 
  .بنظرها

يعاقب بالحبس من أمتنع عن أداء الشهادة أو اليمين أثناء "   ) :381(المادة 
  .تحقيق أو محاكمة تتعلق بجريمة حد أو قصاص أو جناية 

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة من 
أمتنع عن أداء الشهادة أو اليمين لدى محكمة مدنية أو 

  ".لمحاكمة في جنحةإدارية أو أثناء التحقيق أو ا
عاقبت هذه المادة على جريمة الامتناع عن أداء الشهادة 
أو اليمين بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة إذا 
كان الامتناع عن أداء الشهادة أو اليمين لدى محكمة مدنية أو 

ونصت على . ادارية أو أثناء التحقيق أو المحاكمة في جنحة 
لة ارتكاب هذه الجريمة أثناء التحقيق أو عقوبة أشد في حا

  . المحاكمة في جريمة حد أو قصاص أو جناية 
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يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة من حمل "   ) :382(المادة 
الغير بأية وسيلة كانت على الأدلاء بشهادة أو تقديم بيانات 

  ".أو اعترافات غير صحيحة أمام القضاء 
ة على معاقبة جريمة التأثير على الشاهد، نصت هذه الماد

بمعناه الواسع، سواء وقع هذا التأثير بوعد أو هبة أو هدية أو 
عنف أو تحايل أو بأية وسيلة أخرى ، وذلك لحمله على 
الادلاء بشهادة أو تقديم بيانات أو اعترافات غير صحيحة أمام 

  .القضاء سواء أقام الشاهد بذلك فعلا أم لا 
فإذا ارتكبت جريمة شهادة الزور نتيجة للتأثير على 
الشاهد فإنه يمكن اعتبار الشخص المؤثر شريكا في جريمة 
شهادة الزور إذا كانت عقوبتها أشد وتوفرت شروط هذه 

لكن إذا لم يؤد التأثير إلى نتيجة أو لم تتوفر في . الجريمة 
عليه الشاهد الشروط اللازمة لتحقيق الجريمة ، فإنه تطبق 

  .العقوبة المنصوص عليها في هذا المادة 
يعفى من العقاب الشاهد الذي يعود لقول الحق قبل ختام "   ) :383(المادة 

  ".التحقيق ، أو صدور الحكم في الدعوى 
نصت هذه المادة على وجوب تمتيع شاهد الزور بعذر 
معف من العقوبة إذا قال الحق قبل ختام التحقيق أو قبل 

والهدف من هذه المادة هو تشجيع .  في الدعوىصدور الحكم
  .شاهد الزور على التراجع عن شهادته قبل أن تنتج أثرها

وعليه فإنه مع ثبوت جريمة شهادة الزور بحق الشاهد 
وقيام مسؤوليته الجنائية يجب على القاضي أن يحكم باعفـائه 
من العقاب إذا رجع عن شهادته قبل ختام التحقيق أو قبل 

ومع هذا فإنه يجوز للقاضي أن . لحكم في الدعوىصدور ا
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يحكم على المعفى من العقاب بتدابير وقائية شخصية أو عينية 
  . من هذا القانون 125عملا باحكام المادة 

يعاقب بالعقوبات المقررة لشاهد الزور حسب التفصيل "   ) :384(المادة 
ذي  ، الخبير أو الترجمان ال380 و379المبين في المادتين 

يجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلا غير صحيح مع 
  .علمه بحقيقته 

ويقضى عليه بالمنع من القيام بأعمال الخبرة أوالترجمة 
  ".مدة لا تقل عن خمس سنوات

اعتبرت هذه المادة الخبير أو المترجم كالشاهد فقد أحالت 
 غير عقوبة أي منهما إذا جزم بأمر مناف للحقيقة أو أوله تأويلا
 379صحيح مع علمه بحقيقته، على التفصيل الوارد في المادتين 

فالأصل أن كلا من .  المتعلقتين بعقوبة شاهد الزور 380و
الخبير أو الترجمان ليس شاهداً بل يدلي برأي فني أو ترجمة 
معينة إلا أن رأيه هذا يترتب عليه ما يترتب على شهادة الشاهد 

رجمان ذكر أمر مناف للحقيقة أو تأويله فإذا ما تعمد الخبير أو الت
تأويلا غير صحيح مع علمه بحقيقته فإنه يعاقب بالعقوبة المقررة 

كما يحكم عليه بالمنع من ممارسة أعمال الخبرة أو . لشاهد الزور
  .الترجمة مدة لا تقل عن خمس سنوات كتدبير وقائي شخصي 

أثير على الخبير أو كل من يقوم بأعمال من شأنها الت"   ) :385(المادة 
الترجمان يعاقب بنفس العقوبة المقررة للتأثير على الشهود 

  ". من هذا القانون382المبينة في المادة 
اعتبرت هذه المادة أيضا الخبير أو المترجم كالشاهد 
فأحالت عقاب كل من يقوم بأعمال من شأنها التأثير على أي 

لى الشهود سواء وقع  المتعلقة بالتأثير ع382منهما على المادة 
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هذا التأثير بوعد أو بهبة أو بهدية أو بتحايل أو بأية وسيلة 
  .أخرى

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة كل "   ) :386(المادة 
من وجهت إليه اليمين أو ردت عليه ، في مادة مدنية ، 

  .فحلفها كاذباً 
و أكثر من الحقوق ويجوز أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أ

  ". من هذا القانون 24المدنية المنصوص عليها في المادة 
تتعلق هذه المادة اليمين الكاذبة في القضايا المدنية إذ 
تعاقب كل من وجهت إليه اليمين أو ردت عليه ، في قضية 

أي أن الأشخاص الذين تطبق عليهم هذه . مدنية ، فحلفها كاذباً 
 وإنما ذوو شأن في القضية المادة ليسوا شهود  زور

  .المطروحة ووجهت إليهم اليمين أو ردت عليهم 
وعليه فانه لتحقق الجريمة المنصوص عليها في هذه 

  :المادة يجب توفر العناصر الاتية 
  .وجود دعوى مدنية   -
صدور قرار قضائي بتوجيه اليمين أو رده على أحد   -

  .المتقاضين 
 وقائع بأنها صحيحة في حلف أحد المتقاضين اليمين على  -

  .حين أنه يعلم أنها غير صحيحة أو العكس 
  .النية الإجرامية أي علمه بأنه يحلف يمينا كاذبا   -

وأجازت الفقرة الأخيرة من المادة للقاضي الحكم 
بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المدنية المذكورة في 

هنا جنحة من هذا القانون وذلك لكون الجريمة ) 24(المادة 
لابد من النص ، في كل حلة على حدة ، على إمكانية الحكم 
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  .بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها 
 1تعاقب محاولة جميع الجنح المنصوص عليها في هذ"   ) :387(المادة 

  ".الفصل بعقوبة الجريمة التامـة 
ص نصت هذه المادة على معاقبة محاولة جميع الجنح المنصو

عليها في الفصل السادس المتعلق بشهادة الزور ، واليمين 
. الكاذبة والامتناع عن أداء الشهادة ، بعقوبة الجريمة التامة 

 من هذا القانون 97وقد جاء هذا النص عملا بأحكام المادة 
والتي تشترط للعقاب على محاولة الجنح وجود نص خاص في 

  .القانون 
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  الفصل السـابع
  ظائف أو الألقـاب أو الأسماءانتحال الو

  أو استعمـالها بـدون حـق
   )393 – 388المواد ( 

  
عملا  أو مارس عسكرية، أو كانت مدنية عامة وظيفة من انتحل"   ) :388(المادة 

  "بالحبس يعاقب أعمالها من
  :تعاقب هذه المادة على 

انتحال الفاعل وظيفة عامة سواء مدنية أم عسكرية لأن هذا   -1
مساساً بحقوق وامتيازات السلطة العامة التي لها يشكل 

  .وحدها حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية
ممارسة الفاعل عملا من أعمال وظيفة مدنية أو عسكرية   -2

إلا أن هذا النص لا . بغير صفة تبيح له هذه الممارسة 
يطبق على الذي يباشر وظيفته قبل أداء اليمين القانونية 

ولا على الموظف . 287ق عليه أحكام المادة بل تطب
المعزول أو الموقوف عن العمل إذ تطبق عليه أحكام 

  .288المادة 
وإذا كان الفعل يشكل جريمة أشد فإن عقوبة هذه 

  .الجريمة هي التي تطبق
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة أو باحدى "   ) :389(المادة 

قانون خاص على عقوبة أشد ، من العقوبتين ما لم ينص 
مارس بوجه غير مشروع مهنة ينظمها القانون ، أو استعمل 
بغير حق لقـبا من الألقاب العلمية أو الجامعية، أو رتبة من 



   
  

  354

القانون الجزائي العربي 

  ".الرتب العسكرية 
تهدف هذه المادة إلى حماية المهن التي ينظمها القانون 

متعلقة إما كالطب والصيدلة والمحاماة وغيرها وكذلك الألقاب ال
بمهنة ما كالطبيب أو المهندس، وإما بشهادة رسمية كلقب 

الخ فقد عاقبت هذه ...دكتور أو دبلوم وإما برتبة عسكرية 
المادة كل من يمارس بوجه غير مشروع مهنة ينظمها القانون، 
وكل من يستعمل بغير حق لقبا علمياً أو جامعياً أو رتبة 

  .عسكرية
ليها في هذه المادة ما لم وتطبق العقوبة المنصوص ع

ينص قانون خاص على عقوبة أشد،أو يشكل الفعل جريمة 
  .أشد

وعليه فإن العناصر التكوينية للجريمة المنصوص عليها 
  :في هذه المادة هي 

قيام الفاعل بوظيفة ينظمها القانون أو استعماله لقباً علمياً   -1
  .أو جامعياً أو عسكريا 

ل الفاعل هذه الممارسة أو انعدام الصفة التي تخو  -2
  .الاستعمال أو التصرف

النية الإجرامية وتتحقق بمجرد علم الفاعل وإرادته بأن  - 3
يمارس عملا لا حق له  بممارسته أو يستعمل لقبا لا حق 

  .له باستعماله 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة أو بإحدى "   ) :390(المادة 

 قانون خاص على عقوبة أشد من أقدم العقوبتين ما لم ينص
علانية على ارتداء زي رسمي لا حق له بارتدائه ، أو حمل 

  ".شارة أو وساما ، غير مأذون له من الدولة بحملها
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تهدف هذه المادة إلى حماية حق الدولة في منح الزي 
الرسمي لفئة معينة وكذلك منح الشارات أو الأوسمة كما تهدف 

من الوقوع بالغلط واللبس نتيجة تزيي أفراد إلى حماية الأفراد 
  .عاديين بزي رسمي كزي رجال الشرطة مثلا

لقد نصت هذه المادة على معاقبة كل من يرتدي زياً 
رسمياً لا حق له بارتدائه، أو يحمل شارة أو وساما غير 
مأذون له من الدولة بحملهما إذا قام بإرتداء الزي أو حمل 

وتطبق العقوبة المنصوص عليها  . الشارة أو الوسام علانية
  .في المادة ما لم ينص قانون خاص على عقوبة أشد 

وعليه ، فإن العناصر التكوينية للجريمة المنصوص 
  :عليها في هذه المادة هي 

ارتداء الفاعل زيا رسميا أو حمل شارة أو وسام رسميين   -1
.  

  .أن يكون ذلك علانيـة   -2
  .ألا يكون له الحق في ذلك   -3
  .القصد الجنائي   -4

من أنتحل اسما غير اسمه الحقيقي في ورقة عامة ، "   ) :391(المادة 
رسمية أو إدارية ، موجهة إلى السلطة العامة ، يعاقب 
بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة أو بإحدى العقوبتين 

."  
تعاقب هذه المادة كل من يستعمل اسما مستعاراً غير اسمه 

يطة أن يتم ذلك في ورقة رسمية أو في وثيقـة الحقيقي شر
  .إدارية موجهة إلى السلطة العامة ، مع توافر القصد الجنائي

وعليه فإنه لا عقاب على استعمال اسم مستعار في 
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أوراق عادية أو صحف ومقالات عادية كالتوقيع أو نشر مقال 
  .تحت أسم فني

ى ستة أشهر وبالغرامة أو يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عل"   ) :392(المادة 
بإحدى العقوبتين، المؤسسون أو المديرون أو المسيرون 
لشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو مالية، إذا وضعوا 
أو تركوا غيرهم يضع اسم أحد أعضاء الحكومة أو أحد 
أعضاء المجالس أو أحد رجال القضاء أو موظف سواء كانوا 

ر سام، إذا كان الاسم حاليين أو سابقين أو صاحب اعتبا
مصحوبا بتلك الصفة ، في أية دعاية لصالح المؤسسة التي 

  ".يديرونها أو التي يعتزمون إنشاءها 
تهدف هذه المادة إلى منع استعمال صفة عضو في الحكومة أو 
في أحد المجالس أو أحد رجال القضاء أو موظف أو اسم 

فة، في صاحب اعتبار سام إذا كان أسمه مصحوبا بهذه الص
الدعاية لصالح إحدى الشركات أو المؤسسات التجارية أو 
الصناعية أو المالية سواء كانت موجودة أو قيد الإنشاء ، وذلك 
بمعاقبة مؤسسيها أو مديريها أو مسيريها وسواء قاموا شخصيا 
باستعمال تلك الصفة أو الاسم أو تركوا غيرهم يستعملها في 

  .تهم الدعاية لصالح مؤسستهم أو شرك
وتطبق العقوبة سواء كان الشخص لا يزال عضواً في الحكومة 

أم انتهت عضويته ومن باب أولى تطبق ... أو المجلس أو غيره
العقوبة إذا كانت الصفة التي نعتوا بها الشخص غير حقيقية وذلك 

  .ما لم تطبق عليهم عقوبة أشد بمقتضى نص آخر
نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه يجوز أن تأمر المحكمة ب"   ) :393(المادة 

ولمدة لا تجاوز الشهر ، في الجرائم المنصوص عليها في هذا 
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  ".الفصل
 من هذا القانون التي تشترط للحكم 41عملا باحكام المادة 

بعقوبة إضافية وجود نص في القانون يقضي بذلك فقد جاء نص 
جرائم  يجيز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في جميع ال393المادة 

المنصوص عليها في الفصل السابع المتعلق بانتحال الوظائف أو 
الألقاب أو الاسماء أو استعمالها بدون حق، وتكون نفقات النشر 

  .على عاتق المحكوم عليه ولا تتجاوز مدته شهراً واحداً
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ل بأحكام القصاص أو الدية إذا توافرت مع عدم الإخلا"   ) :394(المادة 

شروط كل منهما في جرائم القتل والضرب والجرح العمد 
والخصاء وغير ذلك من جرائم الاعتداء على الأشخاص في 

  ".النفس وما دونها ، تطبق أحكام هذا الباب 
نصت هذه المادة على مبدأ عام يقضي بتطبيق أحكام الباب 

كام القصاص أو الدية إذا السابع شريطة أن لا تخل بأح
توافرت شروط كل منها المنصوص عليها في القسم الثاني من 

  .هذا القانون 
  

  الفصل الأول
  القتل العمد والعنف والتسميم والتسبب في الإضرار بالصحة
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   )427 – 395المواد (  
  

من هذا ) 91(في حالة سقوط الحكم بالقصاص طبقاً للمادة "   ) :395(المادة 
  :ن  القانو

  .يعاقب بالسجن من قتل إنسانا عمداً   -أ 
  :يعاقب السجن المؤبد على القتل العمد في الحالات الآتية -ب

  .إذا وقع مع سبق الإصرار أو الترصد   -
  .إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى  -
إذا كان الغرض منه إعداد جناية أو جنحة أو تسهيل   -

أو تسهيل فرار الفاعلين أو ارتكابها أو اتمام تنفيذها 
  .شركائهم أو تخليصهم من العقوبة

إذا وقع على موظف أثناء ممارسته وظيفته أو   -
  .بسببها

  .إذا وقع على شخصين أو أكثر  -
  .إذا وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره  -

سبق الإصرار هو العزم المصمم عليه ، قبل وقوع "   ) :396(المادة 
الاعتداء على شخص معين أو على شخص قد الجريمة، على 

يوجد أو يصادف ، ولو كان هذا العزم معلقا على ظرف أو 
  ".شرط 

الترصد هو التربص فترة طويلة أو قصيرة في مكان واحد "   ) :397(المادة 
  ".أو أمكنة مختلفة بشخص قصد قتله أو ارتكاب العنف ضده 

 يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة من قتل عمداً طفلاً وليداً"   ) :398(المادة 
  . ، حسب الأحوال المفصلة فيها 395

وتعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات الأم التي تقتل 
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وليدها فاعلة أصلية أم مشاركة، ولا يسري هذا الحكم 
  ".على المساهمين معها بصورة أصلية أو تبعية المخفف

عمد الخالي من  على جريمة القتل ال395عاقبت المادة 
أي ظرف من ظروف التشديد الآتي بيانها في الفقرة ب من 

ولتحقق هذه . نفس المادة بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة 
  :الجريمة يجب توافر العناصر الآتية 

فعل مادي من شأنه أن يؤدي إلى الموت فلا يكفي مجرد   -1
التصميم على القتل بل يجب أن يظهر ذلك للوجود بفعل 

  .مادي 
أن يرتكب هذا الفعل على إنسان حي حتى لو كان في   -2

مرض لا يرجى شفاؤه أما إذا ارتكب على جثة هامدة فلا 
  .تتحقق الجريمة

) أي القصد الخاص( العمد المتجلي بنية إحداث الموت   -3
ولا يشترط أن يقترن العمد مع قصد الإيذاء إذ قد يقتل 

لتي يعانيها ومع ذلك شخص آخر اشفاقاً عليه من الآلام ا
فهو يسأل عن جريمة القتل العمد وذلك لأن قتل المرحمة 
أو القتل بدافع الشفقة غير جائز لا شرعاً ولا قانوناً 

  .ويشكل جريمة قتل 
 فقد عاقبت بالسجن المؤبد 395 من الماد 2أما الفقرة 

على جريمة القتل المقترن بظرف من ظروف التشديد المبينة 
  :صر وهي على سبيل الح

  .إذا وقع القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد   -1
 سبق الإصرار بانه العزم المصمم عليه 396لقد عرفت المادة 

، قبل وقوع الجريمة ، على الاعتداء على شخص سواء 
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أكان معيناً أم قد يوجد أو يصادف، وسواء أكان هذا العزم 
 فإن ومن الطبيعي. معلقا على ظرف  أو شرط أم لا 

كما . وجود سبق الإصرار يقتضي وجود هدوء نفسي
 وهو ظرف مشدد مستقل – الترصد 397عرفت المادة 

 بأنه التربص فترة طويلة أو –عن ظرف سبق الإصرار 
قصيرة ، في مكان واحد أو أمكنة مختلفة ، بشخص معين 

  .قصد قتله
إذا سبقت القتل أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى ، أي إذا   -2

رتكب الفاعل قبل ارتكابه القتل العمد أو أثناء ذلك أو ا
بعده جناية أخرى من أي نوع كانت غير جريمة القتل 

أي إذا كان في حالة تعدد جرائم احداها جريمة .. العمد 
  .قتل والأخرى جناية من أي نوع كانت 

إذا كان الغرض من القتل العمد تهييئ جناية أو جنحة أو   -3
أو إتمام تنفيذها أو تسهيل فرار الفاعلين تسهيل ارتكابها 

أي أن يكون هناك . أو شركائهم أو تخليصهم من العقوبة 
ارتباط متبادل بين الجريمتين القتل العمد من جهة وإعداد 

الخ من جهة ...أو تسهيل أو إتمام أي جناية أخرى 
ولا يشترط أن تكون الجريمتان في نفس الفترة . أخرى

  .ق إحداهما الأخرىالزمنية بل قد تسب
إذا وقع القتل العمد على موظف أثناء ممارسته وظيفته أو   -4

    .بسببها 
إذا وقع القتل العمد على شخصين أو أكثر أي في حالة   -5

  .التعدد المادي للجرائـم
  .إذا وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره   -6



   
  

  361

القانون الجزائي العربي 

أيضا بالقتل العمد ، فقد سوت ) 398(وتتعلق المادة 
العقوبة بين من يقتل وليدا وبين من يقتل شخصا كبيرا ب

إلا  . 395وأحالت في ذلك على العقوبات المقررة في المادة 
 تضمنت عذراً مخففا شخصياً لا يستفيد منه إلا 398أن المادة 

الأم وحدها سواء أكانت فاعلة أصلية أم مشاركة في قتل 
ين ولا وليدها فلا يستفيد من هذا العذر باقي المساهم

ولا عبرة للباعث الذى دفع الأم لارتكاب .. المشاركين معها 
  .هذه الجريمة سواء أكان للمحافظة على سمعتها أو غيره 

من اعتدى على حياة شخص بواسطة مواد من شأنها أن "  ) :399( المادة 
تسبب الموت عاجلاً أو آجلاً أيا كانت الطريقة التي استعملت 

واد يعد مرتكبا لجريمة التسميم ويعاقب أو أعطيت بها تلك الم
  .بالسجن المؤبد 

وإذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الإعدام 
وتكون العقوبة السجن إذا لم ينتج عن هذا الفعل موت 

  ".المجني عليه 
تتحدث هذه المادة عن جريمة التسميم وتتكون من 

  -:العناصر التالية
  .ن اعتداء على حياة إنسا  -1
بواسطة مواد سامة من شأنها أن تسبب الموت عاجلاً أو   -2

آجلاً ، بصرف النظر عن الطريقة التي استعملت أو 
  .أعطيت بها تلك المواد 

  .نية إزهاق الروح لدى الجاني   -3
ولا تتم هذه الجريمة إلا بعد تدقيق وتفكير وتهيئة المواد 

 وإصرار، التي ستستعمل ووضعها في متناول الضحية بتصميم



   
  

  362

القانون الجزائي العربي 

إلا أنه فرق في . ولذلك لم يذكر النص لفظ سبق الإصرار 
  :العقوبة بين حالات ثلاث 

Uالحالة الأولىU  :  إذا تناولت الضحية المواد السامة المهيئة
وحصلت النتيجة التي توخاها الفاعل وهي الموت ، فعقوبتها 

  .الإعدام 
Uالحالة الثانيةU :  المهيئة ، إلا إذا تناولت الضحية المواد السامة

أنه لم تحصل النتيجة التي توخاها الفاعل ، ونجت الضحية من 
  .الموت ، فعقوبتها السجن المؤبد 

Uالحالة الثالثةU : لم تتناول الضحية المواد السامة، وكانت  إذا
هناك أعمال مادية أخرى قام بها الجاني دلت على عزمه 

  .سجن الجنائي وكونت مرحلة بداية التنفيذ فعقوبتها ال

هذا ويسأل الجاني عن التسميم  ، ولو كانت نيته غير 
محدودة أي لم يقصد قتل شخص معين ، فمن يضع سماً في  نبع 

ماء ، يستقي منه عامة الناس، يعد شارعاً في القتل بالسم ، وإذا نتج 
عن فعله موت شخص أو أكثر عـد قاتلاً بالسم ، ويعاقب بالإعدام 

.  

ب بالسجن كل من يستعمل وسائل التعذيب أو يرتكب يعاق"   ) :400(المادة 
  ".أعمالا وحشية لتنفيذ فعل يعد جريمة 

 على العنف والإيذاء ، 424 - 400تعاقب المواد 
 تعاقب كل من يستعمل وسائل التعذيب أو يرتكب 400فالمادة 

أعمالاً وحشية لتنفيذ فعل يعد جريمة، أي أن العقوبة 
 تطبق على مجرد ارتكاب المنصوص عليها في المادة لا

وسائل التعذيب أو الأعمال الوحشية أي العنف أو الإيذاء بل 
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يجب أن يكون هذا الارتكاب من أجل تنفيذ فعل يشكل جريمة 
  .سواء جنحة أم جناية 

من أقدم عمداً على ضرب شخص أو جرحه  أو إيذائه ولم "   ) :401(المادة 
ل لمدة خمسة ينجم عن هذه الأفعال مرض أو عجز عن العم

عشر يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة أو 
  .باحدى العقوبتين 

  ".ويسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الشخصي 
إذا نتج عن الجرح أو الضرب أو غيرها من أنواع العنف أو "   ) :402(المادة 

الإيذاء مرض أو عجز عن العمل تتجاوز مدته خمسة عشر 
إن العقوبة تكون الحبس مدة أقصاها ثلاث سنوات يوما ، ف
  .والغرامة 

  :وتكون العقوبة الحبس والغرامة إذا ارتكبت الجريمة 
على شخص عاجز بسبب سنه أو بسبب مرض أو عاهة   -1

أو إعاقـة بدنية أو عقـلية أو بسبب حالة حمل ، وكان 
  .العجز بيـناً ، أو يعلم به الجاني

 طرف مدني سواء لمنعه من على شاهد أو ضحية أو  -2
الإبلاغ بالوقائع أو تقديم شكوى أو أداء شهادة أمام 

  .العدالة ، أو بسبب تبليغه أو بسبب شكواه أو شهادته
  .بتعدد الجناة بصفتهم فاعلين أو شركاء   -3
  .مع سبق الإصرار أو الترصد   -4
  .مع استعمال السلاح أو التهديد به   -5

الجريمة بالحرمان من ويجوز أن يحكم على مرتكب 
) 24(واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في المادة 

  ".وبالمنع من الإقامة 
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إذا نتج عن الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل العنف "   ) :403(المادة 
أو الايذاء فقدعضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى 

بة تكون السجن أو عور أو أية عاهة دائمة أخرى ، فإن العقو
  .مدة أقصاها عشر سنوات 

وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال 
عشرة  خمس اقصاها مدة السجن السلاح، تكون العقوبة

  ".سنة
إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل الايذاء أو "  ) : 404(المادة 

موت، فإن العنف قد ارتكب عمدا ودن نية القتل ، وترتب عنه ال
  .العقوبة تكون السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة

وفي حالة توفر سبق الاصرار أو الترصد أو استعمال 
السلاح تكون العقوبة السجن لمدة لا تقـل عن عشر 

  ".سنوات
من ارتكب عمداً جرحاً أو ضرباً ضد أحد أصوله، تكون "   ) :405(المادة 

  :  عقوبته كما يلي 
 و 401ت المنصوص عليها في المادتين   في الحالا-1

 ،  ضعف العقوبة المقررة لكل حالة ، حسب 402
  .التفصيلات المشار إليها فيهما 

في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة   -2
  ، السجن من عشر إلى خمس عشرة سنة وفي 403

الحالة المنصوص عليها في الفقـرة الثانية ، فهي 
  .مدة لا تقـل عن عشر سنوات السجن ل

 المادة من الأولى الفقرة عليها في المنصوص الحالة في  -3
أما في حالة . عن عشر سنوات لا تقل لمدة السجن ، 404
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  ".المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فهي السجن المؤبد
لقد تدرجت هذه المواد بالعقوبة حسب النتيجة التي 

يذاء ، وتوافر أو عدم توفر حصلت من جرائم العنف أو الإ
  :ظرف مشدد ، وبصفة الفاعل ، وذلك حسب الترتيب الآتي 
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رقم 
  المادة

وصف 
  الجريمة

مع ظرف 
  تشديد

النتيجة 
  العقـوبــــة  الحاصلة

العقوبة إذا كان 
المجني عليه أحد 
أصول الجاني 

  )405المادة (
عنف أو   401

  ايذاء
بدون مرض   لا

أو عجز عن 
العمل لمدة 

 عشر خمسة
  يوما

الحبس مدة أقصاها 
سنة والغرامة أو 
أحداهما ويسقط 
الحق العام بالتنازل 
  عن الحق الشخصي

  تضاعف

عنف أو   402
  ايذاء

مرض أو   لا
عجز عن 

  العمل لمدة

 الحبس مدة -1
اقصاها ثلاث 

  سنوات والغرامة

  
  تضاعف

عنف أو   402
  ايذاء

ترصد ، سبق 
اصرار، 
استعمال 

TPسلاح

)1(
PT   

 أكثر من خمسة
  عشر يوما

الحبس والغرامة  -2
وجواز الحرمان من 
واحد أو أكثر من 

  الحقوق المدنية

  تضاعف

عنف أو   403
  ايذاء

فقد عضوا   لا
وبتره أو 

الحرمان 
  مــن

 السجن مدة -1
اقصاها عشر 

  سنوات

السجن  من 
   سنة10-15

عنف أو   403
  ايذاء

ترصد ، سبق 
اصرار، 

استعمال سلاح

منفعة أو عمى 
 أية أو عور أو
  عاهة دائمة

السجن مدة -2
   سنة15اقصاها 

السجن من 
 سنة 10-20

  السجن المؤبد
 -  5 السجن -1  موت دون  لا  عنف أو  404

   سنة15
السجن من 

   سنة10-20
ترصد، سبق   ايذاء  404

اصرار، 
استعمال سلاح

 -  15 السجن -2  نية احاثه
   سنة20

  السجن المؤبد

  
  
  

                                                 
TP

)1(
PT ديد بالسلاح جناة شخص عاجز شاهد أو ضحية أو  طرف مدني تعدد  . 
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من أن الحق العام ) 401(وبخصوص ما ورد في المادة 
يسقط بالتنازل عن الحق الشخصي فقد رأت اللجنة أن تنازل 
المجني عليه عن حقه الشخصي هو بمثابة صفح منه عن 
الإيذاء الذي لحق به ولابد أن يكون من مفاعيل هذا الصفح 
محو كل أثر في نفس المجني عليه وإسقاط الحق العام أي 

 أي اسقاط –هذه النتيجة العقاب الذي كان سينزل بالفاعل وأن 
 لها تأثيرها على –الحق العام تبعا للتنازل عن الحق الشخصي 

الفاعل نفسه الذي يتبين له أن خلاصه من العقوبة مرتبط 
  .بصفح الشخص الذي أوقع به الإيذاء 

من ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع مخل "   ) :406(المادة 
إلى موت ، طبق بالاستقرار، ارتكب أثناءه عنف أفضى 

 ، يعاقب بالحبس ما لم 401الشروط المشار إليها في المادة 
  .يستحق عقوبة أشد باعتباره مرتكبا للعنف 

أما الرؤساء والمنظمون والمدبرون والمحرضون على 
المشاجرة أو العصيان أو التجمع المخل بالاستقرار فيعاقبون 

  ".شار إليها كما لو كانوا هم الذين ارتكبوا أفعال العنف الم
من ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع مخل بالاستقرار "   ) :407(المادة 

وقع أثناءه ضرب أو جرح، يعاقب بالحبس لمدة أقصاها 
سنتان، ما لم يستحق عقوبة أشد باعتباره مرتكبا لهذا 

  .العنف
أما الرؤساء والمنظمون والمدبرون والمحرضون على 

تجمع المخل بالاستقرار فإنهم المشاجرة أو العصيان أو ال
يعاقبون كما لو كانوا هم الذين ارتكبوا أفعال العنف المشار 

  ".إليها
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 المساهمين في مشاجرة أو 407 ، 406تعاقب المادتان 
. عصيان أو تجمع مخل بالاستقرار ارتكب أثناءه عنف

وتختلف العقوبة حسبما إذا كان العنف المرتكب قد أفضي إلى 
) 404(ط المنصوص عليها في المادة موت طبق الشرو

وعندها تكون العقوبة الحبس ، أو أن هذا العنف لم يؤد إلى 
موت بل أقتصر على ضرب أو جرح فتكون العقوبة الحبس 
أيضا لكن لمدة لا تزيد على السنتين ، وفي كلا الحالتين ما لم 
يستحق الفاعل عقوبة أشد باعتباره مرتكبا للعنف لا مجرد 

المشاجرة أو العصيان أو التجمع الذي ارتكب أثناءه مساهم في 
  .العنف 

ونصت الفقرة الثانية من كلتا المادتين على عقوبة 
الرؤساء والمنظمين والمحرضين على المشاجرة أو العصيان 
أو التجمع، بعقوبة الجريمة التي نتجت عن هذا العصيان أو 

ا أفعال المشاجرة أو التجمع كما لو كانوا قد ارتكبوا شخصي
  .العنف

ولا يشترط لتطبيق أحكام المادتين المذكورتين أن يكون 
هناك  اتفاق بين المشاركين في العصيان أو التجمع المخل 

  .بالاستقرار 
من ساعد ، عن علم ، شخصا في الأعمال المحضرة أو "   ) :408(المادة 

المسهلة لانتحاره أو زوده بالسلاح أو السم أو الأدوات 
لانتحار، مع علمه بانها ستستعمل لهذا الغرض اللازمة ل

  .يعاقب، في حالة وقوع الانتحار، بالحبس من سنة إلى خمس
أما إذا حمله على الانتحار فيعاقب بالسجن مدة أقصاها 

  ".عشر سنوات 
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المساعدة على "وتعاقب هذه المادة على جريمة 
  :، والعناصر المكونة لهذه الجريمة هي "الانتحار

لشخص بمساعدة مادية للمنتحر متجلية في مساعدته قيام ا  -1
بالأعمال المحضرة أو المسهلة أو المتممة للانتحار 
كتزويده بالسلاح أو السم أو الحبل أو السلم أو السكين أو 

  ...غير ذلك 
أن يقع الانتحار فعلا أما إذا لم يقع الانتحار سواء لعدول   -2

إرادته كأن المنتحر نفسه أو لحصول أسباب خارجة عن 
يكون السم غير قاتل أو تدخل طرف آخر فإنه في مثل 
هذه الحالات لا يسأل من قام بتقديم الأشياء المسهلة أو 

 فإنها تعاقب على 408أما المادة . المحضرة للانتحار
 وقائمة مستقلة كجريمة تسهيله أو الانتحار على المساعدة

  .بذاتها
وم به سيؤدي لانتحار علم الفاعل ، مع نيته ، بأن ما يق  -3

من يحمل ) 408(وعاقبت الفقرة الثانية من المادة . آخر 
آخر على الانتحار بعقوبة أشد من عقوبة من يساعده عن 

ويكون ذلك بأن يستعمل معه وسائل . علم بالانتحار 
مثيرة للغضب أو مؤذية ويدفعه للانتحار بسوء المعاملة 

 معنوياً أو مادياً مثلا أي أن يمارس عليه ضغطا أو إكراها
  .يؤثر على ارادته فيفقده حرية التفكير والاختيار 

من جرح أو ضرب عمداً قاصراً دون الثانية عشرة  من "   ) :409(المادة 
عمره ، أو تعمد حرمانه من التغذية أو العناية ، حرماناً يضر 
بصحته ، أو ارتكب عمداً ضد هذا القاصر أي نوع آخر من 

ء ، فيما عدا الإيذاء الخفيف بقصد إصلاحه،  العنف أو الإيذا
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  ".يعاقب بالحبس مدة أقصاها ثلاث سنوات 
إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو "   ) :410(المادة 

الحرمان المشار إليه في المادة السابقة مرض أو عجز عن 
العمل تتجاوز مدته خمسة عشر يوما أو إذا توفـر سبق 

و الترصد أو استعمال السلاح ، فعقوبته الحبس الإصرار أ
  .لمدة لاتقل عن سنة 

ويجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من 
من ) 24(واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في المادة 

  ".هذا القانون وبالمنع من الإقامة 
ء أو إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الايذا"   ) :411(المادة 

، فقد عضو أو بتره ) 409(الحرمان المشار إليه في المادة 
أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أية عاهة دائمة 

  .أخرى فإن عقوبته السجن من عشر إلى خمس عشر سنة 
أما إذا نتج عنه الموت ، دون أن يقصد الجاني إحداثه، 

  ".فإن عقوبته السجن 
رتكب الجريمة أحد أصول القاصر المجني عليه أو إذا كان م"   ) :412(المادة 

شخصا له سلطة عليه أو مكلفاً برعايته ، فعقوبته على 
  :التفصيل الآتي 

  .الحبس ) 409(في الحالات المشار إليها في المادة   -1
، ضعف العقوبة )410(في الحالات المشار إليها في المادة   -2

  .المقررة في تلك المادة
 المشار إليها في الفقرتين ويجوز في الحالات

السالفتين ، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من 
). 24(واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في المادة 
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  .وبالمنع من الإقامة 
في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة   -3

  .السجن من عشر إلى عشرين سنة ) 411(
وص عليها في الفقرة الثانية من المادة في الحالة المنص  -4

  ".السجن المؤبد ) 411(
على أعمال العنف ) 412 -409( تعاقب المواد 

المرتكبة ضد الأطفال الذين لم يتموا الثانية عشرة من 
وتتدرج هذه المواد . عمرهم يوم ارتكاب تلك الأعمال

بالعقوبة حسب النتيجة التي تحصل من جراء العنف أو 
 ووجود أو عدم وجود ظرف مشدد ، وصفة الإيذاء ،

  :الفاعل، وذلك وفق الجدول الآتي 
  

رقم 
الماد
  ة

وصف 
  الجريمة

المرتكبة 
ضد القاصر

مع 
ظرف 
  التشديد

  النتيجة
   الحاصلة

  العقـوبـة
العقوبة إذا 
كان مرتكب 
  الجريمة 
 أحدأصول

القاصر المادة 
412  

عنف أو   409
ايذاء 
  عمدي

دون موت   لا
أو عجز 

 تتجاوز
 15مدته 

  يوما

الحبس مدة 
اقصاها ثلاث 

  سنوات

الحبس مع جواز 
الحرمان من واحد 
أو أكثر من 
الحقوق المدنية 
  والمنع من الاقامة

عنف أو   410
ايذاء 
  عمدي

سبق 
اصرار 
أو ترصد 

نتج عنه 
مرض أو 
عجز عن 
العمل تتجاوز 

الحبس من سنة 
إلى خمس سنوات 

رمان وجواز الح
من واحد أو اكثر 

ضعف 
  العقوبة
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أواستعما
  ل سلاح

من الحقوق المدنية    يوما15مدته 
  والمنع من الاقامة

عنف أو   411
ايذاء 
  عمدي

 فقد عضو أو -  لا
بتره أوالحرمان 
من منفعته أو 
عمي أو عور أو 
  أية عاهة أخرى 

   موت-

السجن من 
 15 إلى 10
  سنة

  
  

  السجن

-10السجن 
  . سنة20
  
  

السجن 
  المؤبد

  
من العقاب الإيذاء الخفيف ) 409(لقد استثنت المادة 

المرتكب من الولي، ومن له حق الإشراف والرقابة على 
  .القاصر إذا كان ذلك قصد إصلاح وتهذيب القاصر 

من يرتكب جريمة الخصاء يعاقب بالسجن مدة أقصاها عشر "   ) :413(المادة 
سنوات فإذا نشأ عنها موت ، يعاقب الجاني بالسجن مدة لا 

  ".وات تقل عن عشر سن
ورغم أنها جريمة . تتعلق هذه المادة بجريمة الخصاء

جرح عمدي ينتج عنه عاهة مستديمة إلا أنها تختلف عن 
 سواء من 404 و 403الجرائم المنصوص عليها في المادتين 

حيث القصد الجنائي أم من حيث الخطورة والعقوبة ، فالقصد 
 ذاته أي الجنائي منصب في جرائم العنف والإيذاء على العنف

الخ وأن العمى أو القلع أو البتر نتج دون .. الضرب والجرح 
نية إحداثه ، أما جريمة الإخصاء فان المقصود من ارتكاب 
الجاني للفعل هو إحداث الإخصاء ذاته ولذلك أفرزت لها مادة 
مستقلة لأنها تختلف من حيث القصد المحدد ومن حيث 

 عليها في المادة الخطورة أيضا ذلك أن العقوبة المنصوص
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هي السجن من عشر إلى عشرين سنة إذا نتج عن ) 413(
الإخصاء موت وهي معادلة لعقوبة القتل العمد المنصوص 

   .395عليها في المادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة من "   ):414(المادة 

 قدم أو عرض أو باع لغيره عمداً وبدون قصد القتل وبأية
وسيلة كانت مواد تضر بالصحة نتج عنها مرض أو عجز 

  .عن العمل 
  

فإذا نتج عن ذلك مرض أو عجز عن العمل تتجاوز 
  .مدته خمسة عشر يوما فعقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة

ومن قام بتغيير تاريخ صلاحية الاستهلاك المسجل على 
 ويجوز تلك المواد الغذائية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة،

أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من 
  .وبالمنع من الإقامة) 24(الحقوق المشار إليها في المادة 

واذا نتج عن المواد التي أعطيت مرض لا يرجى برؤه، 
أو فقد منفعة عضو أو عاهة دائمة ، فعقوبته السجن لمدة لا 

  .تزيد على عشر سنوات 
 الموت فعقوبته السجن من عشر إلى أما إذا نتج عنها

  " . خمس عشرة سنة 
إذا كان مرتكب الجريمة المشار إليها في المادة السابقة أحد "   ) :415(المادة 

أصول المجني عليه أو فروعه أو زوجه أو المستحق في 
ميراثه أو من له سلطة عليه أو المكلف برعايته ، فعقوبته 

  :على التفصيل الآتي 
ة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة في الحال  -
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  .الحبس من سنة إلى خمس سنوات ) 414(
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة   -

  .ضعف عقوبة الحبس المقررة في تلك الفقرة ) 414(
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة ضعف   -

TPقرة عقوبة الحبس المقررة في تلك الف

)1(
PT.   

في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة   -
  .السجن من عشر إلى خمس عشرة سنة ) 414(

في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة   -
  ".السجن من عشر إلى عشرين سنة ) 414(

 المتعلقة بالتسميم إلا أن 399 المادة 412تقارب المادة 
 يشترط فيها ارتكاب الأفعال بنية أحداث الموت هذه الأخيرة

كما أن الجريمة المنصوص عليها في ) 414(بخلاف المادة 
تختلف عن جرائم العنف والإيذاء ولذلك نص ) 414(المادة 

القانون عليها وعلى ظروف التشديد الخاصة بها ، ومدى 
تشديد العقوبة في كل حالة على التفصيل المبين في الجدول 

   :الآتي

                                                 
TP

)1(
PT24(شار إليها في المادة  ويجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المدنية الم (

 .وبالمنع من الاقامة
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رقم  
  المادة

النتيجـة     
  الحاصلة

العقوبة وفق المادة 
)414(  

العقوبة إذا كان الفاعل 
أحد أصول المجني عليه 
أو فروعه أو زوجه أو 
المستحق لميراثه أو من 
له سلطة عليه أو المكلف 

  )415المادة (برعايته 
مرض أو عجز   414

  عن العمل
الحبس من شهر إلى 
  ثلاث سنوات والغرامة

لحبس من سنة إلى ا
  خمس سنوات

مرض أو عجز   414/2
عن العمل 

 15تتجاوز مدته 
  يوما

الحبس من سنة إلى 
خمس سنوات مع 
جواز الحرمان من 
واحد أو أكثر من 
الحقوق المدنية والمنع 

  مـن

  ضعف العقوبة

414/3    
الإقامة تغيير تاريخ 
الاستهلاك من شهر إلى 
سنة حبساً مع جواز 

أو الحرمان من واحد 
أآثر من الحقوق المدنية 

  والمنع من الإقامة

  ضعف العقوبة

مرض لايرجى   414
برؤه أو فقد 
منفعة عضو أو 

  عاهة دائمة 

السجن مدة لا تجاوز 
   سنوات10

 15إلى 10السجن من 
  سنة

موت دون نية   414/5
 15– 10السجن من   احداثه

  سنة

 إلى 10السجن من 
   سنة20

  



   
  

  376

القانون الجزائي العربي 

ت مماثلة وبعضها أشد ويلاحظ أن بعض العقوبات ورد
من تلك المنصوص عليها في الفقرات المشابهة في المواد 
المتعلقة بالعنف والإيذاء فالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 

أشد من تلك المنصوص عليها في ) 414(الأولى من المادة 
وكذلك الأمر بالنسبة للفقرة الثانية من المادة ) . 401(المادة 

أما العقوبة المنصوص عليها في ) . 402(والمادة ) 414(
فهي لم تختلف ) 414(الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 
  ) .404(و ) 403(عن تلك المنصوص عليها في المادتين 

كما يلاحظ أن سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال 
السلاح لا تعتبر من الظروف المشددة لهذه الجريمة بل أن 

وهذا ) 415(المنصوص عليها في المادة ظروفها المشددة هي 
  .بخلاف جرائم الضرب والجرح 

يتوفر عذر مخفف للعقوبة ، إذا كان القتل أو الجرح أو "   ) :416(المادة 
الضرب قد ارتكب نتيجة استفزاز ناشئ عن اعتداء بالضرب 

  ".أو العنف الجسيم على شخص ما 
ائم القتل أو الجرح أو يتوفر عذر مخفف للعقوبة في جر"   ) :417(المادة 

الضرب ،  إذا ارتكبت نهاراً لدفع تسلق أو كسر سور أو 
  ".حائط أو مدخل منزل أو بيت مسكون أو أحد ملحقاتهما 

يتوفر عذر مخفف للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو "   ) :418(المادة 
الضرب ،  إذا ارتكبها الزوج ضد زوجته وشريكها عند 

  ". بجريمة الزنا مفاجأتهما متلبسين
يتوفر عذر مخفف للعقوبة في جناية الخصاء ، إذا ارتكبت "   ) :419(المادة 

  ".فوراً نتيجة هتك عرض إنسان بالقوة 
يتوفر عذر مخفف للعقوبة في جرائم الجرح والضرب دون "   ) :420(المادة 
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نيـة القتل، ولو نشأ عنها موت، إذا ارتكبها رب أسرة على 
منزله وهم في حالة اتصال جنسي غير أشخاص فاجأهم ب

  ".مشروع
يتوفر عذر مخفف للعقوبة في جرائم الجرح والضرب، إذا "   ) :421(المادة 

ارتكبت ضد شخص بالغ عند مفاجأته متلبسا بهتك عرض 
  ".بعنف أو دون عنف على قاصر دون الثانية عشر 

على توفر عذر مخفف  ) 421 – 416( نصت المواد 
  :رائم التاليـة للعقوبة في الج

القتل أو الجرح أو الضرب المرتكب نتيجة الاستفزاز   -1
الناشئ عن الاعتداء بالضرب أو العنف الجسيم على 
شخص ما سواء أكان على الشخص الذي ارتكب جريمة 

  ) .416المادة (القتل أو الجرح أو الضرب أم غيره 
وعليه فإنه يجب للاستفادة من العذر المخفف أن يكون 

 – غير محق طبعا –ك استفزاز ناشئ عن اعتداء هنا
فعلي بالضرب أو العنف الجسيم فلا يكفي مجرد الكلام أو 

وأن لا يكون هناك فاصل ... الإثارة أو العنف البسيط 
زمني بين الاستفزاز وارتكاب الفاعل لجريمته ، أي أن 

  .يرتكب الجريمة تحت تأثير ذلك المنظر أو الاستفزاز 
خفيض العقوبة سواء بالنسبة للعذر وبخصوص مدى ت

 أو للأعذار المنصوص 416المنصوص عليه في المادة 
  .423عليها في المواد التي تليها فقد نصت على ذلك المادة 

القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكبه الشخص لدفع   -2
تسلق أو كسر سور أو حائط أو مدخل منزل أو بيت 

) 417المادة (ك نهاراً مسكون أو ملحقاتهما إذا كان ذل
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وذلك لأن الدساتير تنص على حرمة المسكن وتجرم 
القوانين انتهاك حرمة المسكن وبالتالي فإنه يحق للشخص 
الدفاع عن حقه إذا توافرت شروط الدفاع الشرعي وإلا 

  .فإنه يتمتع بعذر مخفف فقط 
وفي هذه الحالة أيضا يشترط أن يكون هناك تسلق أو 

سكون أو لملحقاته كالمرآب أو الحديقة كسر لسور منزل م
وأن تكون الجريمة قد وقعت لدفع هذا التسلق أو ... 

الهجوم ، وأن يكون هذا نهاراً أما إذا كان ليلا فإنه يشكل 
حالة من الحالات الملحقة بالدفاع الشرعي وبالتالي سببا 

  ) .425المادة ( من أسباب الإباحة لا عذراً مخففا فقط 
 الجرح أو الضرب الذي يرتكبه الزوج حال مفاجأته القتل أو  -3

  ).418المادة (زوجته وشريكها متلبسين بجريمة الزنا 
وهذا العذر يتمتع به الزوج وحده دون غيره من أفراد 
العائلة ولا حتى الزوجة التي تفاجئ زوجها متلبسا بمثل 

ويشترط لتمتيع الزوج بهذا العذر المخفف . هذه الجريمة 
أن يكون قد ارتكب جريمته سواء ضد زوجته أو للعقوبة 

ضد شريكها أثناء مفاجأته لهما متلبسين بجريمة الزنـا لا 
بعد ذلك لأن العذر ممنوح لحالات الغضب أو الاستفزاز 
الفورية لا للانتقـام بعد أن تكون الجريمة قد تمت ، أما 
إذا ارتكب الزوج الجريمة للحيلولة دون وقوع الزنا أو 

لشريك من الاتصال بزوجته فإنه في هذه الحالة لمنع ا
يكون في دفاع شرعي عن شرفه إذا توافرت الشروط 

  .اللازمة لذلك
المادة (الخصاء المرتكب فور هتك عرض إنسان بالقوة   -4
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وهذا العذر المخفف لعقوبة جريمة الخصاء ) 419
يشمل الفاعل سواء ) 413(المنصوص عليها في المادة 

ويشترط . تك عرضه شخصياً أم غيره أكان هو الذي ه
أن يكون هتك العرض قد تم بالقوة وأن يكون الخصاء قد 

أي أن يكون هناك تلاحق بين . تم فورا نتيجة هذا الهتك 
على . الفعلين ويعود أمر تقدير هذا إلى قاضي الموضوع 

أنه إذا ارتكب الخصاء لدفع أو للحيلولة دون وقوع 
 شرعياً عن العرض فإنه جريمة هتك العرض أي دفاعاً

  .يعفى الفاعل نهائياً من الجريمة ومن العقوبة
الجرح والضرب المفضي إلى الموت دون نية احداثه ،   -5

الذي يرتكبه رب أسرة ضد أشخاص فاجأهم بمنزله في 
وعليه ) . 420المادة (حالة اتصال جنسي غير مشروع 

ه فإنه لتمتيع الجاني بالتخفيف المنصوص عليه في هذ
  :المادة يشترط ما يلي 

 أن يكون الفاعل رب أسرة فلا يستفيد من هذا العذر -
  .غيره من أفراد الأسرة 

أن يفاجئ أشخاصاً في حالة اتصال جنسي غير   -
مشروع سواء كان هذا الاتصال مكونا لجريمة الفساد 

وسواء . أو الزنـا أم غيره من أفعال الشذوذ الجنسي 
فراد أسرة الجاني أم لا كان هؤلاء الأشخاص من أ

  ...كالخدم أو غيرهم 
أن يكون قد ارتكب ضد هؤلاء الأشخاص أو أحدهم   -

جرح أو ضرب حتى لو أفضى إلى الموت إذ المهم ألا 
  .يرتكب جريمة قتل عمدي 
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 أن يكون هناك تلاحق زمني بين العنف المرتكب وبين -
مشاهدة الفعلة المخالفة للأخلاق والتي أثارت غضب 

  ...الأسرة رب 
الجرح والضرب المرتكب ضد شخص بالغ عند مفاجأته   -6

متلبساً بهتك عرض بعنف أو بدون عنف على قاصر دون 
هذا العذر يشابه العذر ) 421المادة ( الثانية عشر 

ويشترط لتمتيع الجاني ) 420المادة (المنصوص عليه في 
  :بالتخفيف ما يلي 

متلبساً بهتك أن يفاجئ الجاني شخصا آخر بالغاً   -
عرض قاصر دون الثانية عشرة سواء بعنف أو بدون 

لكن إذا كان العنف ضد القاصر يحدث جروحا . عنف
جسيمة فإنه يمكن أن تشكل ردة الفعل حالة من حالات 

  .الدفاع الشرعي
أن يرتكب ضرباً أو جرحاً ضد مرتكب هتك العرض   -

  .،  حتى لو أفضي ذلك إلى الموت دون نية احداثه 
أن يكون هناك تزامن بين جريمة الضرب والجرح   -

وجريمة هتك العرض ، أما إن كانت الأولى تسبق 
الثانية وارتكبت لمنع وقوعها فإنه قد يشكل دفاعاً 
شرعيا عن الغير خاصة إذا كان هناك عنف مرتكب 

  .ضد القاصر
  ".لا عذر مخفف للعقوبة في جناية قتل الأصول " ) :  422(المادة 

 المادة على عدم تطبيق الأعذار المخففة نصت هذه
وسبق أن . للعقوبة على من يرتكب جريمة قتل أحد الأصول 

مدى تشديد عقوبة من يرتكب عمداً ضرباً ) 405(بينت المادة 
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  ..أو جرحاً ضد أحد أصوله 
عندما يثبت العذر القانوني ، تخفف العقوبات على الوجه "   ) :423(المادة 

  :الآتي  
لمدة لا تقل عن سنة في الجنايات المعاقب عليها الحبس   -

  .قانونا بالسجن المؤبد 
الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في جميع الجنايات   -

  .الأخرى
  ".الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في الجنح   -

في الحالات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من "   ) :424(المادة 
يحكم على الجاني بالمنع من  أن ة، يجوزالمادة السابق

  ".الإقامة
على وجوب تخفيض العقوبات في ) 423(نصت المادة 

ويكون التخفيف في . حالة ثبوت العذر القانوني المخفف 
الحدود التي قررتها هذه المادة وبحسب العقوبة المقررة قانوناً 

  .للجريمة التي توفر فيها العذر 
تم اثبات العذر القانوني من واشترطت هذه المادة أن ي

قبل المتهم نفسه ليستفيد من تخفيف العقوبة على الوجه المبين 
في المادة وإذا لم يثبت ذلك فإن العقوبة العادية هي التي تطبق 

  .في حقه 
على جواز الحكم على الفاعل ) 424(ونصت المادة 

بالمنع من الإقامة كتدبير وقائي شخصي في الجنايات سواء 
  .قب عليها قانونا بالسجن المؤبد أم غيرها المعا

يعتبر من حالات الدفاع الشرعي القتل أو الجرح أو الضرب "   ) :425(المادة 
الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل 
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  .دار أو منزل مسكون أو ملحقاتهما
ولا يعتبر الجاني في حالة الدفاع الشرعي إذا لم يتوفر 

قتناع المبرر بأن المعتدي يقصد من فعله الاعتداء عنصر الا
  ".على النفس أو العرض أو المال

نصت هذه المادة على حالة من حالات الدفاع الشرعي 
  : وهي

حالة القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع 
تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل مسكون 

  .أو ملحقاتهما 
ه الحالة توافر التناسب بين خطورة القتل أو وتفترض هذ

الجرح ، أو الضرب وبين خطورة تسلق أو كسر الحاجز أو 
  .الخ ، إذا ارتكب ذلك ليلا .. الحائط أو 

من حيث أن هذه ) 417(وتختلف هذه المادة عن المادة 
الأخيرة تمتع من يرتكب القتل أو الجرح أو الضرب بعذر 

الخ أما .. ك نهاراً لدفع التسلق أو مخفف للعقوبة إذا ارتكب ذل
فإنها تجعله سبب اباحة إذا ارتكب ذلك ليلاً ، ) 425(المادة 

ذلك أن التناسب بين خطورة فعل الاعتداء وخطورة فعل 
الدفاع تتوفر إذا كان الظرف ليلا أما إذا كان نهاراً فلا تناسب 

أي أن . هناك وبالتالي فلا دفاع شرعي إنما عذر مخفف فقط 
ظرف النهار والليل يغير وصف الأفعال المرتكبة لدفع التسلق 

  .الخ من جرمة مخففة إلى أفعال مباحة .. أو 
وهذه الحالة هي إحدى الحالات الملحقة بالدفاع الشرعي 
ولا يعتبر الجاني في حالة دفاع شرعي إذا لم يتوافر عنصر 

ء الاقتنـاع المبرر بأن المعتدي كان يقصد من فعله الاعتدا
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  .على النفس أو العرض أو المال 
  

  الفصل الثاني
  التهديد وعـدم تقـديم المسـاعدة

   )433 – 426المواد ( 
  

من هدد بارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال ، وذلك "   ) :426(المادة 
بكتابة موقع عليها أو بدون توقيع ، أو صورة أو رمز أو  

  ".نوات وبالغرامةعلامة، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث س
التهديد المشار إليه في المادة السابقة ، إذا كان مصحوبا "   ) :427(المادة 

بالأمر بايداع مبلغ من المال في مكان معين ، أو مصحوبا بأي 
  ".شرط آخر، فعقوبته الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة

ذا وقع شفاهيا أو إ) 426(التهديد المشار إليه في المادة "   ) :428(المادة 
بواسطة شخص آخر وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على 

  ".فعقوبته الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة شرط،
في الحالات المشار إليها في المواد الثلاث السابقة ، يجوز "   ) :429(المادة 

أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو 
وبالمنع من ) . 24(شار إليها في المادة أكثر من الحقوق الم

  ".الإقامة 
التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص أو "   ) :430(المادة 

 إذا 428 و 426الأموال عدا ما نص عليه في المادتين 
ارتكب بأحدى الوسائل المشار إليها في هاتين المادتين، وكان 

 يعاقب مرتكبه بالحبس مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط  ،
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  ".لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة أو بإحدى العقوبتين
بجريمة التهديد ، فقد ) 430 -426( تتعلق المواد 

على معاقبة جريمة التهديد بارتكاب جناية ) 426(نصت المادة 
ضد أحد الأشخاص أو الأموال شرط أن يتم التهديد بكتابة أو 

   .صور أو رمز أو علامة
العقوبة في حالة كون التهديد ) 427(وشددت المادة 

مصحوباً بالأمر بإيداع مبلغ معين من المال في مكان ما ، أو 
  ..مصحوباً بأي شرط آخر كالقيام أو عدم القيام بفعل ما 

فقد خففت العقوبة في حالة ما إذا وقع ) 430(أما المادة 
ا أو بواسطة شـفاهي) 426(التهديد المنصوص عليه في المادة 

  .شخص آخر وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط  
للقاضي أن يحكم على مرتكب ) 429(وأجازت المادة 

بالحرمان ) 428 -426(الجرائم المنصوص عليها في المواد 
من واحد أو أكثر من الحقوق المدنية المنصوص عليها في 

  .وكذلك بالمنع من الإقامة ) 24(المادة 
لتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء أما إذا حصل ا

 426(على الأشخاص أو الأموال عدا ما نصت عليه المادتين 
وارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في هاتين ) 428 –

المادتين وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط ، فإن العقوبة 
تخفف بحيث تصبح من شهر إلى ثلاثة والغرامة أو أحدهما 

أي أن هناك تدرجا في العقوبة وفق خطورة ). 430المادة (
، 427، 426(الأفعال المرتكبة والمنصوص عليها في المواد 

428 ، 430.(  
من كان في استطاعته ، دون أن يعرض نفسه أو غيره " ) :  431(المادة 
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للخطر ، أن يحول بتدخله المباشر دون وقوع فعل يعد جناية 
البدنية للأشخاص، أو دون وقوع جنحة تمس السلامة 

وأمسك عمدا عن ذلك ، يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى 
  ".العقوبتين

يعاقب بالغرامة المنصوص عليها بالمادة السابقة من أمسك "   ) :432(المادة 
عمداً عن تقديم مساعدة لشخص في خطر ، رغم أنه كان 
يستطيع أن يقدم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما 

  ".لإغاثة دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطربطلب ا
على جريمة عدم تقديم ) 432 و431(تنص المادتان 

أو لشخص في ) 431المادة (المساعدة لمنع وقوع جريمة 
  ) .432المادة (خطر أيا كان نوع الخطر 

) 431(وتختلف الجريمة المنصوص عليها في المادة 
لدولة عن جريمة عدم التبليغ عن المس بسلامة أمن ا

وما بعدها فقد نصت المادة ) 236(المنصوص عليها في المادة 
على جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة وهذه الجريمة ) 431(

لا يكتفي فيها بابلاغ السلطات عن وقوع الجريمة فحسب بل 
يشترط أن يقوم الشخص بتدخل سريع ومباشر للحيلولة دون 

لامة البدنية وقوع جناية أو دون وقوع جنحة تمس الس
  .للأشخاص 

وعليه فإنه لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 
  :يجب توفر العناصر الآتية ) 431(
وجود فعل على وشك الوقوع أو وقع جزء منه ، يعد   -1

فلا . جناية أو جنحة تمس السلامة البدنية للأشخاص 
تطبق هذه المادة إذا كان الفعل انتحاراً لأن هذا لا يشكل 
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  ... ريمة وكذلك إذا كان دفاعا شرعيا ج
أن يكون في استطاعة الشخص التدخل للحيلولة دون   -2

  .وقوع الجريمة ودون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر 
  .أن يمتنع عن هذا التدخل عمداً   -3

فقد نصت على جريمة الامتناع عن ) 432(أما المادة 
 وسواء تقديم المساعدة لشخص في خطر أيا كان نوع الخطر

أكان ناتجا عن حادث طبيعي كفيضان أو زلزال أو حريق ، أو 
عن ارتكاب جريمة ما ، وسواء أكان ناتجا عن فعل المتهم 
نفسه أم فعل غيره كأن يحاول شخص الانتحار ولم يفلح 

  ..ويكون بحاجة إلى إسعافات 
  -:وعليه فإنه يشترط لتحقق هذه الجريمة ما يلي 

  .وجود شخص في خطر    -1
قدرة المتهم على تقديم المساعدة لذلك الشخص سواء   -2

  ...بتدخله الشخصي أم بطلب الإغاثة 
  .ألا يعرض نفسه أو غيره للخطر   -3
  .أن يمتنع عن تقديم المساعدة عمداً   -4

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين على "   ) : 433(المادة 
  ".النداءات التليفونية بسوء قصد 

  
  الفصل الثالـث

  القـتل أو الجرح خطـأ
   )437 – 434المواد ( 

  
من تسبب عن غير قصد ، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو "   ) :434(المادة 
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عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين ، 
في قتل إنسان ، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر 

  ".وبالغرامة 
من تسبب ، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو "   ) :435 (المادة

إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين ، في جرح أو 
اصابة أو مرض نتج عنه عجز عن العمل لا تزيد مدته على 
خمسة عشر يوما ، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين 

  .وبالغرامة أو بإحدى العقوبتين 
  ". الحق العام بالتنازل عن الحق الشخصي ويسقط

  
من تسبب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو "   ) :436(المادة 

إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين ، في جرح أو 
إصابة أو مرض نتج عنه عجز عن العمل تزيد مدته على 

  ".خمسة عشر يوما يعاقب بالحبس وبالغرامة 
تضاعف العقوبات المقررة في المواد السابقة ، إذا كان "   ) :437(المادة 

الجاني قد ارتكب الفعل وهو في حالة سكر، أو تخدير أو كان 
قد حاول التخلص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد 
يتعرض لها وذلك بفراره عقب وقوع الحادث أو بتغيير حالة 

   ".مكان الجريمة أو بأية وسيلة أخرى
تعاقب مواد هذا الفصل على القتل أو الجرح خطأ ، 
وهذه الجرائم تزداد يوما بعد يوم بتقدم وسائل المواصلات 

  .واتساع كافة مجالات الحياة 
تعاقب كل من يتسبب خطأ في قتل ) 434(فالمادة 

إنسان، وتشمل كلمة خطأ أو عن غير قصد، عدم التبصر، أو 
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 أو الإهمال ، أم عدم مراعاة عدم الاحتياط، أو عدم الانتباه
  .النظم والقوانين 

كل من يتسبب خطأ في جرح ) 435(وتعاقب المادة 
انسان أو إصابته أو مرضه إذا نتج عن هذا عجز عن العمل لا 
تزيد مدته على خمسة عشر يوما ، ويؤدي تنازل صاحب 
الحق الشخصي عن حقه إلى سقوط الحق العام كما سبق بيانه 

  ) .401(ن المادة عند الحديث ع
كما تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المواد 

إذا كان الجاني قد ارتكب الفعل في حالة سكر ) 436 -434(
أو حاول التخلص من المسؤولية المدنية أو الجنائية التي قد 
يتعرض لها ، بأية وسيلة كانت سواء بالفرار أو بتغيير حالة 

  ) .437دة الما... ( مكان الجريمة أو غيرها 
  

  الفصل الرابـع
  اعتداء الأفراد العاديين على الحرية الشخصية أو حرمة المسكن

   )443 – 438المواد ( 
  

تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المواد على 
أما إذا كان موظفا فإنه يخضع لأحكام . الجاني إذا كان فرداً عاديا

 يرتكب إحدى إلا أن الموظف الذي. وما بعدها) 255(المادة 
لباعث شخصي فإنه ) 443-438(الجرائم المذكورة في المواد 

  .تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في هذه المواد
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات من  -1 " ) :438(المادة 
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يقبض على شخص أو يحبسه أو يحجزه ، وذلك بدون 
ت التي يجيز أمر من السلطات المختصة، وفي غير الحالا

  .فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص 
وتطبق نفس العقوبة على من يقدم ، عن علم ، محلا 

  .لحبس هذا الشخص أو حجزه 
  :تشدد العقوبة إلى السجن المؤبد   -2

  إذا ارتكبت الجريمة من طرف عصابة منظمة أو تجاه -
  .عدة أشخاص 

و إذا كان الشخص المقبوض عليه أو المختطف أ  -
  .المعتقل أو المحتجز قد استعمل كرهينة 

  ".إذا كانت الضحية قاصراً   -
الأفعال التي تعاقب عليها هذه المادة تمس الحرية 
الفردية وتتجلى إما باختطاف الشخص أو بالقبض عليه أو 
حبسه أو حجزه وكذلك تقديم محل لحبس أو حجز الشخص 

  .المختطف أو المقبوض عليه 
ل الاختطاف أو الحبس غير ويشترط أن يكون فع

مشروع ، أي بدون أمر من السلطات المختصة، ولا يجيزه 
كما يشترط أن يتم ذلك عمداً ويتحقق العمد بمجرد . القانون

علم الجاني أن ما يقوم به يحرم شخصا من حريته بغير 
وتشدد العقوبة في الحالات . حق، ولا عبرة للدافع على ذلك

من نفس المادة إلى السجن ) 2(ة الثلاث التى عددتها الفقر
  .المؤبد

إذا استمر الحبس أو الحجز مدة تزيد على شهر ، كانت "   ) :439(المادة 
  ".العقوبة السجن من عشر إلى خمس عشرة سنة 
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إذا ارتكب القبض أو الحبس أو الحجز إما عن طريق التزيي "   ) :440(المادة 
مشار إليه في بزي أو شارة نظامية أو مشابهة على النحو ال

 ، وإما عن طريق اتخاذ اسم كاذب أو أمر مزور 389المادة 
عن السلطة العمومية ، فالعقوبة السجن لمدة لا تقل عن 

  .عشر سنوات 
وتطبق نفس العقوبة ، إذا وقع القبض أو الحبس أو 
الحجز باستعمال وسيلة نقل آلية أو إذا هدد المجني عليه 

  ".بالقتل 
إذا وقع تعذيب بدني على الشخص المقبوض عليه أو "   ) : 441(المادة 

  .المحبوس أو المحجوز، فإن الفاعل يعاقب بالسجن 
  
وإذا نتج عن التعذيب عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن   -

  .المؤبد 
  .وإذا نتج عن التعذيب وفـاة تكون العقوبة الإعدام   -

لترتيب العقوبة بشكل تدريجي وفق ا ) 441– 439( شددت المواد 
  :الآتي

السجن من عشر إلى خمس عشرة سنة إذا استمر الحبس   -1
   ) .439المادة ( أو الحجز مدة تزيد على شهر 

السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا ارتكب القبض أو   -2
الحبس أو الحجز إما عن طريق التزيي بزي أو شارة 
نظامية أو مشابهة وإما عن طريق اتخاذ اسم كاذب أو 

مزور عن السلطة العمومية أو باستعمال وسيلة نقل أمر 
  ) .440المادة ( آلية أو بتهديد المجني عليه بالقتل 
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السجن إذا وقع تعذيب بدني على الشخص المخطوف أو   -3
   ) .441المادة ( المقبوض أو المحبوس أو المحجوز 

  .السجن المؤبد إذا نتج عن التعذيب عاهة مستديمة   -4
  . التعذيب وفاة تكون العقوبة الإعدام وإذا نتج عن  -5

يستفيد من العذر المخفف للعقوبة ، بالمعنى المشار إليه في "   ) : 442(المادة 
من هذا القانون الجاني الذي يضع حدا للحبس ) 123(المادة 

  .أو الحجز من تلقاء نفسه 
فإذا أنهى الجاني الحبس أو الحجز قبل مضي عشرة 

ة متابعة، فإن العقوبة تخفض إلى أيام كاملة قبل بدء أي
الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالات المشار إليها 

  ) .440 -438(في المادتين 
وإذا أنهي الحبس أو الحجز بعد مضي مدة تزيد على 
عشرة أيام ، بعد بدء اجراءات المتابعة ، فإن العقوبة تخفض 

 المشار إلى السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات في الحالة
وإلى الحبس لمدة لا تقل على سنتين ) 441(اليها في المادة 

  ".في جميع الحالات الأخرى 
نصت هذه المادة على تمتيع الجاني بعذر مخفف للعقوبة 

فإذا قام . إذا قام بوضع حد للحبس أو الحجز من تلقاء نفسه
بذلك قبل مضي عشرة أيام كاملة، أي يضاف إليها يوم فتنتهي 

ي اليوم الحادي عشر سواء ضده أو ضد شركائه فإن المدة ف
العقوبة تخفض إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في 

أما إذا ). 440 و438( الحالات المنصوص عليها في المادتين 
أنهى الجاني الحبس أو الحجز بعد مضي عشرة أيام كاملة فإن 
العقوبة تخفض إلى السجن من خمس إلى عشر سنوات في 
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وإلى الحبس من سنتين ) 442(ت المشار إليها في المادة الحالا
  .إلى خمس سنوات في جميع الحالات الأخرى 

من دخل أو حاول الدخول إلى مسكن الغير ، باستعمال "   ) :443(المادة 
،  التدليس أو التهديد أو العنف ضد الأشخاص أو الأشياء

  .يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة 
، أو باستعمال التسلق  وإذا انتهكت حرمة المسكن ليلا

أو الكسر أو بواسطة عدة أشخاص، أو كان الفاعل أو أحد 
الفاعلين يحمل سلاحا ظاهراً أو مخبأ ، فالعقوبة الحبس من 

  ".ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة 
تعاقب الفقرة الأولى من هذه المادة على جريمة انتهاك 

وقد . لغير نهاراً سواء بدخوله فعلا أو محاولة ذلكحرمة مسكن ا
  : وهيحددت المادة الوسائل التي يتحقق بأي منها هذا الدخول

  .التدليس أو التهديد أو العنف ضد الأشخاص أو الأشياء
من هذا القانون إذ كان ) 255(وتطبق أحكام المادة 

  .الفاعل موظفا عمومياً
ى تشديد العقوبة في ونصت الفقرة الثانية من المادة عل

  :حالة توفر أحد الظروف الآتيـة 
  .وقوع الجريمة ليـلا   -
  .وقوعها باستعمال التسـلق   -
  .وقوعها باستعمال الكسـر   -
  .وقوعها من عدة أشخـاص   -
كون الفاعل أو أحد الفاعلين يحمل سلاحا ظاهراً أو   -

  ...مخبأ
ومعلوم أن جريمة كسر باب منزل مسكون أو تسلق 
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ره أو ملحقاته يجعل صاحب هذا المنزل في حالة دفاع سو
أما إذا ارتكبت الأفعال . إذا ارتكب ليلا) 425المادة (شرعي 

أو احدها  نهاراً فلا تشكل إلا عذراً مخففا للعقوبة المقررة 
  ).419المادة (للجريمة التي يرتكبها صاحب المنزل 

  

  الفصل الخامس

  يرها من وسائل النقلالاستحواذ على الطائرات والسفن وغ
   )445 – 444المواد ( 

  

مع عدم الاخلال باحكام الفصل الرابع من الباب السابع   -أ " ) :444(المادة 
من القسم الثالث من هذا القانون ، يعاقب بالسجن كل 
من استحوذ على طائرة أو سفينة، أو أية وسيلة من 
وسائل النقل الأخرى يوجد على متنها أشخاص، أو 

  . عليها بالعنف ، وكذا الأرصفة الثابتة سيطر
إذا صاحب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة  -ب

  .تعذيب أو أعمال وحشية تكون العقوبة السجن المؤبد 
وإذا نتج عن ارتكابها وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة   -ج

  ".الإعدام 
كل من أعطى يعاقب بالحبس خمس سنوات أو الغرامة "   ) :445(المادة 

معلومات خاطئة من شأنها المس عمداً بسلامة سفينة أو 
  ".طائرة 
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  الفصل السادس

  الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي وافشاء الاسرار
   )452 – 446المواد  ( 

  
يعد ذماً إدعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة ، إذا "   ) :446(المادة 

و اعتبار الشخص أو الهيئة كانت هذه الواقعة تمس شرف أ
التي نسبت إليها ما لم تكون جريمة القذف المنصوص عليها 

  " . من هذا القانون 143في المادة 
يعد سباً كل تعبير شائن أو عبارة تحقير أو قدح لا تتضمن "   ) :447(المادة 

  ".نسبة أية واقعة معينة 
س مدة لا تزيد على يعاقب على الذم والسب العلني بالحب"   ) :448(المادة 

  .سنتين وبالغرامة أو بإحدى العقوبتين 
  ".ويسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الشخصي 

جريمة الذم بأنها ادعاء واقعة تمس ) 446(عرفت المادة 
وتختلف جريمة الذم . الشرف أو الاعتبار لشخص أو هيئة 

من ) 143(عن جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 
هذه الأخيرة تحدد الحالات التي يقع فيها القذف وهي حيث أن 

حالات الرمي بالزنا أو اللواط أو نفي النسب أو الولد، والعقوبة 
فيها حدية، لأنها من جرائم الحدود ، وهي الجلد ثمانين جلدة 
يضاف لها عدم قبول شهادته ما لم تثبت توبته ، أما جريمة 

تتجاوز السنتين والغرامة الذم العلني فعقوبتها الحبس لمدة لا 
  ).448المادة (أو إحداهما 

جريمة السب بأنها كل تعبير ) 447(كما عرفت المادة 
. شائن أو عبارة تحقير أو قدح لا تتضمن نسبة أية واقعة معينة
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وعقوبتها نفس عقوبة جريمة الذم المنصوص عليها في المادة 
علنيا وهذه المادة اشترطت أن يكون الذم أو السب ). 448(

كما نصت على أن الدعوى العمومية تسقط . ليعاقب الفاعل
بالتنازل عن الحق الشخصي وكذلك يوقف تنفيذ الحكم الصادر 

  .بالإدانة
هذا مع مراعاة فيما يخص إهانة الموظف العمومي 

  .وما بعدها) 290(أحكام المواد 
 أو من أبلغ بأية وسيلة كانت ، وشاية كاذبة ضد شخص"   ) :449(المادة 

أكثر إلى السلطة القضائية أو إلى ضباط الشرطة القضائية أو 
الإدارية أو إلى هيئات مختصة باتخاذ إجراءات بشأنها أو 
تقديمها إلى السلطة المختصة، وكذلك من أبلغ الوشاية إلى 
رؤساء المبلغ ضده أو أصحاب العمل الذين يعمل لديهم، 

لغرامة ، ويجوز يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبا
للمحكمة أن تأمر بنشر حكمها كله أو بعضه في صحيفة أو 

  .أكثر على نفقة المحكوم عليه 
وإذا كانت الوقائع المبلغ عنها تستوجب عقابا ، جنائيا 
أو غدارياً، فإن المتابعة عن الوشاية الكاذبة، تطبيقـا لهذا 

ة النص، يمكن الشروع فيها، إما عقب الحكم النهائي ببراء
المبلغ ضده أو إعفـائه أو عقب صدور أمر أو قرار بعدم 
متابعته أو  عقب حفظ الشكاية بأمر من أحد رجال القضاء أو 
الموظف أو رئيس المبلغ ضده أو مستخدمه المختص بالبت 

  .في الشكاية 
وعلى المحكمة التي ترفع لها الدعوى ، بمقتضى هذه 

الكاذب ، إذا كانت المادة ، أن تأمر بوقف نظر دعوى البلاغ 
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  .المتابعة عن الواقعة المبلغ عنها لازالت جارية 
"  الوشاية الكاذبة " نصت هذه المادة على جريمة 

  -:وتتحقق هذه الجريمة بتوفر العناصر الآتية 
أما . قيام الشخص تلقائيا بإبلاغ وشاية كاذبة ضد آخر  -1

حكام الشاهد الذي يطلب منه أداء الشهادة فإنه لا يخضع لأ
هذه المادة إذا كذب بشهادته بل يخضع لأحكام شهادة 

  ...الزور 
أن يتم هذا الإبلاغ إلى السلطة القضائية أو إلى ضباط   -2

الشرطة القضائية أو الإدارية أو إلى هيئات مختصة 
باتخاذ اجراءات بشأنها أو تقديمها إلى السلطة المختصة 

لذي يشتغل أو إلى رؤساء المبلغ ضده أو أصحاب العمل ا
  .فيه

أن يكون الفعل المسند في الوشاية من شأنه أن يعرض   -3
  .الضحية إلى عقوبة سواء جزائية أم مسـلكية 

أن يكون الفعل المنسوب للشخص كاذبا، وعليه فإنه لا   -4
يمكن المتابعة بالوشاية الكاذبة إلا بعد صدور حكم نهائي 

مر أو ببراءة المبلغ ضده أو إعفـائه أو عقب صدور أ
قرار بعدم المتابعة أو عقب حفظ الشكاية بأمر من قاض 

  .أو من رئيس المبلغ ضده أو مستخدمه 
  .سـوء نيـة الواشي   -5

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة على أنه يجب على 
المحكمة التي تنظر في دعوى الوشاية الكاذبة أن تأمر بوقف 

ة المبلغ عنها نظر هذه الدعوى إذا كانت المتابعة عن الواقع
  .لازالت جارية 
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الأطباء والجراحون ومراقبو الصحة ، وكذلك الصيادلة "   ) :450(المادة 
والمحامون والمحاسبون وكل شخص يعتبر من الأمناء على 
الأسرار ، بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة ، إذا 
أفشي سراً اطلع عليه بحكم مهنته أو أودع لديه، وذلك في 

ر الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها غي
التبليغ عنه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر 

  ".وبالغرامة 
تعاقب هذه المادة على جريمة إفـشاء سر المهنة من 
قبل أي شخص يعتبر من الأمناء على السر كالاطباء ومراقبي 

وغيرهم ، وفي .. الصحة والصيادلة والمحامون والمحاسبون 
غير الحالات التي يجيز له القانون فيها الإبلاغ أو الإفشاء أو 

  .يوجب عليه ذلك 
ولا يشترط في الإفشاء أن يكون علنيا بل يتحقق حتى لو 

ويعاقب الفاعل سواء . تم لشخص واحد والتزم هذا بكتمانه 
اطلع على السر بحكم وظيفته أو مهنته أو كان من أودع لديه 

  .ل صاحبه من قب
  

ولا يشترط لتحقق جريمة الإفـشاء توافر سوء نية 
الجاني بل يكفي مجرد الإفشاء لشيء توجب مهنته عليه كتمانه 

.  
  :والعناصر المكونة للجريمة هي 

  .فعل الإفشـاء   -
  .كون الأمر يتعلق بسر   -
  .صفة الشخص الذي أودع لديه السر   -
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  .النية الإجرامية   -
 يجيز فيها القانون التبليغ أو الإفشاء  ومن الحالات التي

إلى السلطات ، حصول جريمة إجهاض أو الاستدعاء للشهادة 
  .أمام القضاء في قضية إجهاض

كما أن هناك حالات يوجب القانون فيها على الشخص 
  ...إفشاء السر المؤتمن عليه إلى العدالة 

ا أفشي أو حاول كل مدير أو مساعد أو عامل في مصنع، إذ"   ) :451(المادة 
إفشاء أسرار المصنع الذي يعمل به، إلى أجنبي أو إلى مواطن 
مقيم في بلد أجنبي يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين 

  .وبالغرامة
وإذا افشي هذه الأسرار إلى مواطن مقيم ببلده ، 

  .فعقوبته الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة 
حكم على مرتكب وفي جميع الأحوال ، يجوز أن ي

الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المبينة في 
  ".من هذا القانون ) 24(المادة 

تعاقب هذه المادة على جريمة إفشاء نوع معين من 
أسرار المهنة وهي أسرار المعامل الصناعية إذا قام بافشائها 
أو حاول ذلك مدير المصنع أو مساعد أو عامل فيه، وكان 

اء لأجانب أو لمواطنين مقيمين في الخارج أو في نفس الإفش
  .القطر

وقد ميزت المادة في العقوبة جنسية الشخص الذي افشي 
له السر وكذلك مكان إقامته فشددت العقوبة إذا كان هذا 
الشخص أجنبياً أو مواطناً مقـيما في بلد أجنبي أما إذا كان 

  .من سابقتيها مواطنا مقيما في بلده فإن العقوبة تكون أخف 
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وأجازت الفقرة الأخيرة من المادة الحكم في جميع 
الأحوال على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من 

  .من هذا القانون) 24(الحقوق المدنية المذكورة في المادة 
من فتح أو أخفى أو أتلف ، بسوء نية ، مكاتبات أو "   ) :452(المادة 

 وذلك في غير الحالات المشار مراسلات موجهة إلى غيره،
، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة )257(إليها في المادة 

  ".وبالغرامة أو بإحدى العقوبتين 
التي تعاقب كل موظف ) 257(هذه المادة مكملة للمادة 

عام أو أحد المعاونين المؤقتين أو المستخدمين في إدارة البريد 
اختلس رسائل عهد بها إلى أو وكلائها إذا فتح أو أتلف أو 

أو برقية أو إذاع محتوياتها أو أفشى سر ... مصلحة البريد 
  .مكالمات هاتفـية

تعاقب على جريمة فتح أو إخفاء أو ) 452(فالمادة 
إتلاف بسوء نية ، مكاتبات أو مراسلات إذا وقعت من غير 

أي أن نص المادة ) . 257(الأشخاص المذكورين في المادة 
المتعلقة بموظفي ) 257( وأشمل من نص المادة أعـم) 452(

  .إدارة البريد ووكلائها 
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  الفصل السابع
  الاعتداء على الحياة الخاصة

  
يعتبر مرتكبا لجريمة الاعتداء العمدي على حرمة الحياة  -1"  ) :453(المادة 

الخاصة بالغير ويعاقب بسنة حبساً وبالغرامة ، من قام 
  :بأحد الأفعال الآتية 

التقاط أو تسجيل أو نسخ أو إرسال حديث خاص أو   -
  .سري دون رضى صاحبه 

تثبيت تسجيل أو إرسال صورة شخص موجود في   -
ويكون الرضا عندما تكون .  مكان خاص دون رضاه

الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة على مرأى 
دون  ومسمع الأشخاص الذين يهمهم الأمر

  .اعتراضهم
جيل أو وثيقة تم الحصول عليها الاحتفاظ بكل تس  -

بواسطة إحدى الأفعال السابقة أو باخبار الجمهور بها 
  .أو باستعمالها بأية وسيلة كانت

لأقوال شخص ، أو ) مونتاج ( القيام بنشر تركيب   -
ترتيب مشاهد لصورة بأية وسيلة كانت دون رضاه، 
ما لم يتعلق الأمر بمجرد تركيب مشروع ، أو لم يقع 

  . على ذلك صراحة التنصيص
يعاقب على محاولة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في   -2

  . هذه المادة بنفس  العقوبة
لا يجوز المتابعة الجنائية في الحالات المنصوص عليها   -3
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من هذه المادة إلا بناء على شكوى من ) 1(في الفقرة 
  ".ذوي الحقوق 

  الفصل الثامن
  ب على الإنسان الجرائم المتعلقة باجراء التجار

  وبيع أعضاء الجسم البشرى والاتجار فيها
  

يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من قام بصفة شخصية أو "   ) :454(المادة 
بواسطة الغير بأبحاث طبية أحيائية على إنسان دون الحصول 
على رضاه الصريح الصادر عن بينه واختيار ، أو رضى من 

 للأحوال التي ينص له سلطة أبوية أو ولاية شرعية طبقا
 القيام عند متابعة عليها القانون ، وتطبق نفس العقوبة

  ".الرضى حالة سحب في الإحيائية الطبية بالأبحاث
يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من قام بقطع جزء أو عضو "  ) :455(المادة 

من جثة إنسان لأي غرض كان ، أو قام بإجراء تجارب أو 
  ".سلطات المختصة أبحاث عليها دون إذن من ال

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبالغرامة ، "   ) :456(المادة 
كل من استغل بالحاجة المادية لشخص وأشترى منه جزأ من 

  ".أعضاء جسمه ، ولأي غرض كان 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبالغرامة، كل "   ) :457(المادة 

لشخص آخر ولأي غرض  مهجس أعضاء جزأً من باع من
  .كان
 فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو فروعه أو من -

له الولاية عليه أو حق رعايته ، فإن العقوبة تكون 
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  .السجن والغرامة 
 فإن ، عشرة من عمره الثامنة دون قاصر على الفعل وقع ا إذ-

  ".المؤبد السجن تكون العقوبة
  

جن والحرمان من مزاولة المهنة الأطباء يعاقب بالس"   ) :458(المادة 
ومساعدو الصحة وكل من يتولى إجراء نزع أو زراعة 

  ".أعضاء مباعة من أو إلى جسم إنسان 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبالغرامة "   ) :459(المادة 

المشرفون المسؤولون عن الأماكن التي تقع فيها سواء عمليات 
  ".إذا كانوا على علم بالعمليات المذكورة النزع أو الزرع ، 

يعاقب الوسطاء بالجرائم المذكورة في هذا الفصل بنفس "   ) :460(المادة 
  ".عقوبة الفاعل  الأصلي 
  

  الفصل التاسع
  الاعتداء على حقوق الأشخاص الناتج عن

  الجذاذات والمعالجات المعلوماتية
  

  :من قام بأحد الأفعال الآتية يعاقب بالحبس والغرامة كل "   ) :461(المادة 
دفع الغير إلى القيام بمعالجات آلية لمعلومات اسمية ،   -1

ولو نتيجة إهمال ، دون مراعاة الإجراءات القانونية 
  .الأولية لاستعمالها 

دفع الغير إلى القيام بمعالجات آلية لمعلومات اسمية ،   -2
ودون مراعاة الاحتياطات الضرورية للمحافظة على 

مة تلك المعلومات وعلى الخصوص بالحيلولة دون سلا
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تحريفها أو إتلافها أو إبلاغها إلى أشخاص ليس لديهم 
  .إذن للحصول عليها 

جمع معلومات بأية وسيلة غير مشروعة ، أو إجراء   -3
معالجة لمعلومات اسمة تتعلق بشخص رغم معارضته 

  .المبنية على أسباب مشروعة 
لق بجرائم أو أحكام صادرة جمع معلومات اسمية تتع  -4

بالإدانة ، أو الاحتفاظ بها في ذاكرة المعلومات في غير 
  ".الحالات المسموح بها قانوناً

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة كل من "   ) :462(المادة 
حصل على معلومات أسمية خاصة بالغير ، أثناء تسجيلها أو 

 من وسائل المعالجة التي من ترتيبها أو إرسالها بأية وسيلة
شأن إفشائها المس بسمعة المعنى بالأمر أو بحياته 
الشخصية، مما يمكن إطلاع الغير ممن لا تسمح له صفته 

  ".الاطلاع على تلك المعلومات دون إذن المعنى بالأمر 
 من المادة قبل السابقة 4 ، 3 ، 2تطبق مقتضيات الفقرات "   ) :463(المادة 

س الأفعال الواردة بها على الجذاذات غير الآلية إذا وقعت نف
أو الميكاتوغرافية التي لا ينحصر استعمالها على وجه 

  ".الخصوص على ممارسة الحق في الحياة الشخصية 
  :يعاقب بالحبس والغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من"   ) :464(المادة 

عالجة دخل بطريق الغش إلى كامل أو جزء من نظام الم  -1
الآلية للمعلومات، أو بقي فيه ، وتضاعفت العقوبات إذا 
نتج عن ذلك إما محو المعلومات التي يحتوى عليها 

  .النظام أو تعديلها ، وإما تعطيل تشغيل ذلك النظام 
عرقل أو أفسد عمداً تشغيل نظام المعالجة الآلية   -2
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  .للمعلومات 
 المعالجة أدخل أو عدل بطريق الغش معلومات في نظام  -3

  .الآلية على المعلومات التي يحتوي عليها 
  
زور للإضرار بالغير وثائق المعالجة الآلية أو استعمل   -4

  .الوثائق المزورة المذكورة أعلاه مع علمه بذلك 
  ".سرق معلومات من نظام المعالجة الآلية   -5

كل من شارك في مجموعة تكونت أو في اتفاق تألف "   ) :465(المادة 
رض الإعداد لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها بغ

في المادة السابقة ، وكان هذا الإعداد مجسداً في فعل أو عدة 
  ".يعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها .. أفعال مادية 

في ارتكاب الجنح ) الشروع ( يعاقب على المحاولة "   ) :466(المادة 
سابقتين بذات العقوبات المنصوص عليها في المادتين ال

  ".المقررة  للجريمة التامة 
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   )523 – 467المواد (  
  ـــــــــــــــــــ

  الفصل الأول
  الإجهاض

   )476 – 467المواد ( 
  

 ، اهتماما لقد أولت المذاهب الدينية والأخلاقية والفلسفية ، عبر التاريخ
كبيراً لصيانة حياة الإنسان ولو كان لا يزال في رحم أمه ، إلا أن التطور في 
العادات أدى إلى اباحة بعض الحالات الطبية العلاجية التي تفرضها حالة 
الضرورة فقد أباحت التشريعات ، لظروف معينة ، إزالة الحمل كما لو كان في 

إلا أن هذا التساهل يخضع ... ة صحتها استمراره خطر يهدد حياة الأم أو سلام
لقيود محكمة وشروط دقيقة احترزها المشرع منعا للتوسع في ذلك واستباحة 

  .الإجهاض الجنائي 
وفي الشريعة الإسلامية أجمع الفقهاء على تحريم الإجهاض بعد الشهر 
الرابع من الحمل إلا لضرورة تقتضيه إذ أن الضرورات تبيح المحظورات ، أما 

ل الشهر الرابع فقد اختلفوا في إباحته أو تحريمه أو كراهيته فقد رأي البعض قب
إباحة الإجهاض لعذر والكراهية لغير عذر في الفترة ما قبل الأربعين يوما ، 

  .والتحريم إلا للضرورة بعد الاربعين يوما وقبل إتمام الشهر الرابع 

لى إجهاض امرأة حبلى من أقدم بأية وسيلة من الوسائل ع"   ) :467(المادة 
أو يظن أنها حامل، أو محاولة إجهاضها برضاها ، يعاقب 

  .بالحبس والغرامة 
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وإذا أدى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت إلى موت 
  ".المرأة كانت العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات 

لقد نصت هذه المادة على معاقبة الإجهاض الجنائي أي 
عمال وسيلة من الوسائل ، وهو يختلف عن الذي يتم باست

الإسقاط لحادث ما أو الولادة السابقة لأوانها كما يختلف عن 
  ...جريمة قتل الطفل الوليد 

وتعاقب هذه المادة على الإجهاض سواء أتم فعلا أم بقي 
في طور المحاولة كما تعاقب عليه سواء أكانت المرأة المراد 

نها كذلك والتجريم في هذه إجهاضها حبلى أم ظن الفاعل بأ
  .الحالة راجع للنص الصريح لا لكونه يشكل جريمة مستحيلة 

من أقدم على إجهاض امرأة دون رضاها يعاقب بالسجن "   ) :468(المادة 
  .لمدة لا تزيد على عشر سنوات 

وإذا أدي الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت 
  ".عن عشر سنوات المرأة كانت العقوبة السجن لمدة لا تقل 

عاقبت المادة السابقة على الاجهاض الحاصل برضاء 
المرأة الحامل ، أما الإجهاض الحاصل بدون رضائها فإنه 

 التي شددت العقوبة إلى السجن بدل 453يخضع لاحكام المادة 
الحبس في المادة السابقة وشددت عقوبة السجن أيضا في حالة 

ض أو الوسائل المستعملة لذلك وفاة المرأة المجهضة نتيجة الإجها
.  

 إذا ثبت أن مرتكب الجريمة اعتاد ممارسة الأفعال المشار إليها "  ) :469(المادة 
في المادتين السابقتين أو بيع مواد مؤدية للإجهاض تضاعف 

  ".العقوبة على أن لا يتجاوز الحد الأعلى عشرين سنة 
نصت هذه المادة على ظروف تشديد شخصي هو 
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 على ممارسة الأفعال المنصوص عليها في المادتين الاعتياد
ويعود للقضاء أمر تقدير . السابقتين أو بيع مواد للإجهاض 

ولا يشمل هذا الظرف إلا من قام بالفعل . تحقق الاعتياد أم لا 
  .المحقق للاعتياد دون غيره من الفاعلين أو الشركاء 

ملته من وسائل أو كل امرأة أجهضت نفسها بما استع"   ) :470(المادة 
  ".أجهضت برضاها تعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات

تختلف هذه المادة عن سابقاتها في أنها تعاقب المرأة 
التي تجهض نفسها أو تقبل بوقوع الإجهاض عليها أما المواد 

  .السابقة فإنها تعاقب من يقوم بالإجهاض أي المجهض 
ومراقبو الصحة وأطباء الأسنان الأطباء والجراحون "   ) :471(المادة 

والصيادلة وطلبة الطب والصيدلة، ) المولدات( والقابلات 
وعمال الصيدليات والعشابون والمضمدون وبائعو الأدوات 
الجراحية والممرضون والمدلكون والمعالجون والقابلات 
العرفيات الذين يرشدون إلى وسائل تحدث الإجهاض أو 

رونها يعاقبون بالعقوبات ينصحون باستعمالها أو يباش
   .468 -467المقررة في المادتين 

ويحكم على الفاعل بالحرمان من مزاولة المهنة بصفة 
 من هذا 66نهائية أو لمدة محدودة طبقا لاحكام المادة 

  ".القانون
تعاقب هذه المادة الأشخاص الذين لم يساهموا مباشرة 

حدث في الإجهاض وإنما قاموا بالإرشاد إلى وسائل ت
وقد عددت . الإجهاض أو بالنصح باستعمالها أو بمباشرتها

المادة هؤلاء الأشخاص وجعلت منهم فاعلين أصليين لجريمة 
خاصة معاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 
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وبالإضافة إلى هذا فقد أوجبت المادة الحكم على  .468 و467
هائية أو لمدة محددة الفاعل بالحرمان من مزاولة المهنة بصفة ن

 من هذا 66وذلك كتدبير وقائي شخصي وفقا لاحكام المادة 
القانون ، فإذا خالف المحكوم عليه حكم الحرمان فإنه يخضع 

   .476للعقوبة المنصوص عليها في المادة 
كل تحريض على الإجهاض ولو لم يؤد إلى نتيجة، إما "   ) :472(المادة 

اعات عامة أو بتقديم كتب أو بالقاء خطب في أماكن أو اجتم
مخطوطات أو مطبوعات أو منشورات أو إعلانات أو رسوم 
أو صور أو شعارات ولو كان ذلك سراً وكذلك بيع هذه 
الأشياء أو عرضها للبيع أو إلصاقها أو توزيعها بأية وسيلة 
من الوسائل ، وكل دعاية للإجهاض في العيادات الطبية 

لحبس والغرامة أو بإحدى يعاقب مرتكب هذا التحريض با
  ".هاتين العقوبتين 

عاقبت هذه المادة التحريض على الإجهاض حتى ولو لم 
يؤد هذا التحريض إلى نتيجة ، وسواء أتم بالقاء خطب في 
أماكن أو اجتماعات عامة أم بتقديم كتب أو مخطوطات أو 

... مطبوعات أو منشورات أو إعلانات أو رسوم أو صور
لمنصوص عليه هنا هو التحريض العام أي والتحريض ا. الخ

الموجه إلى عامة الناس لا لشخص معين والمتمثل بالدعاية 
للإجهاض وتحبيذه أو ترويجه بوسيلة من الوسائل التي عددتها 
المادة ، وتتحقق الجريمة بمجرد توفر الركن المادي لها وبقطع 

  .النظر عن النتيجة 
يمة إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حياة لا يعد الإجهاض جر"   : )473(المادة 

  ".الأم من الخطر 
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أباحت هذه المادة الإجهاض الحاصل لإنقاذ حياة الأم من 
الخطر وذلك استناداً لحالة الضرورة ، وطبيعي أن جواز 
إجراء الإجهاض في هذه الحالة قاصر على الأطباء 

  .والجراحين دون غيرهم 
يمة من الجرائم المبينة في هذا الفصل كل حكم صادر في جر"   ) :474(المادة 

ينتج عنه بحكم القانون الحرمان المؤقت من مزاولة وظيفة 
أو القيام بأي عمل في مصحة أو دار للولادة أو أية مؤسسة 

أو  في حالة حمل ظاهر نساء تستقبل عامة أو خاصة
  .مفترض

وينتج الحرمان أيضا عن الحكم بمحاولة ارتكاب تلك 
  ".شاركة فيها الجرائم أو الم

بينت هذه المادة أنه ينتج عن كل حكم صادر في جريمة 
من الجرائم المنصوص عليها في الفصل المتعلق بالإجهاض 
الحرمان المؤقت من مزاولة أية وظيفة أو القيام بأي عمل في 
مصحة أو دار للولادة أو أية مؤسسة عامة أو خاصة تستقبل 

وينتج الحرمان . النساء في حالة حمل ظاهر أو مفترض 
المنصوص عليه في هذه المادة بحكم القانون أي أنه يطبق 
وينفذ سواء تضمنه الحكم الصادر أم لا وذلك لأنه يشكل نتيجة 

والحرمان المنصوص . حتمية للحكم بالعقوبة في تلك الجرائم 
عليه في هذه المادة حرمان مؤقت وخاص بمزاولة المهنة في 

  .يل الحصرمحلات حددها النص على سب
ولا تقتصر أحكام هذه المادة على الحكم بالمؤاخذة من 
أجل ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فيها فحسب بل 
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تشمل أيضا الحكم بالمؤاخذة عن محاولة ارتكاب تلك الجرائم 
  .أو المشاركة فيها 

لكن هل يعتبر الحرمان المنصوص عليه في هذه المادة 
بحكم القانون أم أنه يظل تدبيراً وقائيا عقوبة إضافية لأنه يطبق 

 نجد أن الحرمان 66رغم ذلك ؟ ومن الرجوع لنص المادة 
 تدبير من نوع خاص 474يشكل تدبيراً وقائيا وهو في المادة 

  .إذ ينتج بحكم القانون نظراً للنص الصريح على ذلك
ئم إذا صدر حكم نهائي عن قضاء أجنبي بجريمة من الجرا"   ) :475(المادة 

المشار إليها في هذا الفصل فإن المحكمة المختصة بناء على 
طلب النيابة العامة وبعد استدعاء المحكوم عليه تعلن انطباق 

  ".تدبير الحرمان المذكور في المادة السابقة 
تعتبر هذه المادة استثناء من المبدأ العام المتعلق بأقليمية 

ص عليها هذه المادة القانون الجنائي وذلك لأن القاعدة التي تن
تجعل للحكم الصادر عن قضاء أجنبي بالمؤاخذة في جريمة 
من جرائم الإجهاض أثره في تطبيق تدبير الحرمان من مزاولة 
المهنة المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بناء على طلب 

ويقتصر دور . من النيابة العامة وبعد استدعاء المحكوم عليه
إعلان انطباق التدبير المشار إليه لأنه المحكمة المختصة في 

  .تدبير واجب بحكم القانون
 متماشية مع الاتجاه الحديث في الفقه 475وجاءت المادة 

الجنائي وما يدعو إليه من ضرورة التعاون الدولي في ميدان 
  .مكافحة الجريمة ومتابعة مرتكبيها 

المهنة المنصوص كل مخالفة لأحكام الحرمان من مزاولة "   ) :476(المادة 
  ".عنه في هذا الفصل يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة 
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نصت هذه المادة على معاقبة كل من حكم عليه 
بالحرمان من مزاولة المهنة المنصوص عنه في فصل 

وهذه المادة تشابه المادة . الإجهاض إذا لم يمتثل لهذا الحرمان
ا تختلف عنها من المتعلقة بمخالفة تدابير الوقاية إلا أنه) 333(

  .حيث العقوبة 
  

  الفصل الثاني
  ترك الأطفال أو العاجزين وتعريضهم للخطر

   )485 – 477المواد ( 
  

من عرض للخطر أو ترك طفلا أو عاجزا لا يستطيع حماية "   ) :477(المادة 
نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية ، في مكان خال من 

ب بالحبس من سنة إلى الناس ، أو حمل غيره على ذلك يعاق
  .ثلاث سنوات 

إذا نشأ عن هذا الفعل مرض أو عجز لمدة تزيد عن 
  .عشرين يوما فالعقوبة تكون الحبس لمدة لا تقل عن سنتين 

وإذا أدى التعريض للخطر أو الترك إلى موت الطفل أو 
  ".العاجز تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات 

كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل أو العاجز أو أحد إذا "   ) :478(المادة 
الأشخاص الذين لهم سلطة عليه أو المكلفين بحراسته أو 
مراقبته أو معالجته أو تربيته فإن العقوبة تكون على الوجه 

  : التالي 
الحبس لمدة لا تقل عن سنتين في الحالات المشار إليها   -
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  .في الفقرة الأولى من المادة السابقة 
  .تضاعف العقوبة في الأحوال المذكورة في الفقرة الثانية   -
تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات في   -

  .الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة 
أما الحالة المذكورة في الفقرة الرابعة فتكون عقوبتها   -

  ".السجن المؤبد 
ل من هو  إلى حماية الأطفال وك477تهدف المادة 

عاجز عن حماية نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية من 
تعريضهم للخطر أو تركهم في مكان خال من الناس سواء أقام 
بذلك الجاني شخصياً أم بواسطة غيره وسواء أكان هذه الغير 

  .حسن النية أم سيئها 
ولم تحدد المادة سنا للطفولة المشمولة بالحماية تاركة 

لك مراعيا حالة الطفل الجسمية والصحية للقاضي تقدير ذ
  .والظروف التي ترك بها والخطر الذي تعرض له 

 477وتتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 
بمجرد ارتكاب الفعل المادي المكون لها وحتى لو لم يترتب 

  .فعلا أي ضرر للطفل أو العاجز 
 حسب 477وتتدرج العقوبة المنصوص عليها في المادة 

نتيجة الحاصلة من الجريمة وتشدد هذه العقوبة وفق أحكام ال
  : نظراً لصفة الفاعل وذلك وفق الجدول الآتي 478المادة 
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  رقم
الفعل   المادة

  المرتكب

ظرف تشديد 
  لصفة الفاعل

 النتيجة الحاصلة
  العقوبـة

477/1  
477/2  
477/4 

  
  
  
  
  
  

478/1  
478/2  
478/3  

تعويض 

الطف أو 

العاجز 

للخطر أو 

كه في تر

مكان خال 

  من الناس

  
  
  

  نفس
  الفعل

  السابق

  
  
  
  
  
  
  
  
  

الفاعل أحد 
أصول الطفل 
أو العاجز أو 
أحد الأشخاص 
الذين لهم سلطة 
عليه أو 

المكلفين 
بحراسته أو 
مراقبته أو 
تربيته أو 

  معالجته 

-   
 مرض أو -

عجز مدة تزيد 
   يوما20عن 

 بتر أو عطب -
أو عاهة 

  .مستديمة 
موت طفل أو -

  جزالعا
  
-  
  
مرض -

أوعجز مدة تزيد 
   يوما20عن 

 بتر أو عطب -
أو عاهة 

  مستديمة 
 موت الطفل -

  أوالعاجز

الحبس من 
   سنوات1-3

الحبس من 
   سنوات2-5

السجن من 
5-10 

  سنوات
السجن من 

   سنة10-20
  

السجن من 
   سنوات2-5

السجن من 
5-10 

  سنوات
السجن من 

  سنة 10-20
  

  السجن المؤبد
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 فعل تعريض الطفل أو العاجز للخطر ويمكن أن يجتمع
وفعل تركه في مكان خال من الناس كتركه في غابة مثلا ، 

ويعود . وعلى أية حال يكفي لتحقق الجريمة توفر أحد الفعلين
للقاضي أمر تقدير تعريض الطفل للخطر أم لا أو كون المكان 

  .الذي ترك فيه الطفل أو العاجز خاليا من الناس أم لا 
من عرض للخطر أو ترك طفلا أو عاجزاً لا يستطيع حماية "   ) :479(المادة 

نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية في مكان غير خال من 
الناس أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر 

  .إلى سنة 
إذا نشأ عن هذا الفعل مرض أو عجز لمدة تزيد عن   -

ن ستة أشهر إلى عشرين يوما فالعقوبة تكون الحبس م
  .سنتين 

أما إذا أصيب الطفل أو العاجز ببتر أو عطب أو بعاهة   -
  .مستديمة فالعقوبة هي الحبس لمدة لا تقل عن سنتين 

وإذا أدى التعريض للخطر أو الترك إلى موت الطفل أو   -
العاجز تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر 

  ".سنوات
رتكب الجريمة أحد أصول الطفل أو العاجز أو أحد إذا كان م"   ) :480(المادة 

الأشخاص الذين لهم سلطة عليه أو المكلفين بحراسته أو 
مراقبته أو معالجته أو تربيته فإن العقوبة تكون على الوجه 

  :التالي
الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالات المشار إليها   -

  .في الفقرة الأولى من المادة السابقة 
بس من سنة إلى ثلاث سنوات في الحالات المشار إليها الح  -
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  .في الفقرة الثانية
  .تضاعف العقوبة في الحالات المذكورة في الفقرة الثالثة   -
أما الحالة المذكورة في الفقرة الرابعة فتكون عقوبتها   -

  ".السجن
 عن سابقتيهما في أن 480 و 479تختلف المادتان 

 الطفل أو العاجز للخطر وفق المكان الذي ترك أو عرض فيه
المادتين السابقتين يجب أن يكون خاليا من الناس أما وفق 

 فإن الترك أو التعريض يكون في 480 و479أحكام المادتين 
  .محل غير خال من الناس 

أما ظروف التشديد فإنها متطابقة في كلتا الحالتين إلا أن 
نها في  أخف م480 و479العقوبة تختلف فهي في المادتين 

سابقتيهما نظراً لكون المكان غير حال من الناس وبالتالي 
  .تتوفر إمكانية انقاذهما 

إذا نتج عن التعريض للخطر أو الترك موت الطفل أو "   ) :481(المادة 
العاجز وكانت لدى الفاعل نية احداثه فإنه يعاقب بالعقوبات 

  من هذا القانون ، على398 إلى 394المقررة في المواد 
  ".حسب الأحوال 

تنص هذه المواد على اعتبار جريمة الترك أو التعريض 
 قتلا عمداً 480-477للخطر المنصوص عليها في المواد 

 398 – 394يطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المواد 
من هذا القانون حسب الأحوال وذلك إذا نتج عن الترك أو 

فر لدى الفاعل نيه التعريض للخطر موت الطفل أو العاجز وتو
قتل المجنى عليه عن طريق تركه أو تعريضه للخطر، أي أنه 
وفق هذا النص يمكن أن يتحقق القتل العمد بتحقق الترك أو 
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  .التعريض للخطر ودون القيام بعمل إيجابي آخر 
في الحالات التي لا تطبق فيها إلا العقوبات الجنحية "   ) :482(المادة 

 من هذا الفصل 480 إلى 477واد المنصوص عليها في الم
يجوز للمحكمة أن تقضي بحرمان الفاعل من واحد أو أكثر 

من هذا القانون ) 24(من الحقوق المنصوص عنها في المادة 
  ".لمدة لا تتجاوز عشر سنوات

أجازت هذه المادة للقاضي الحكم في الحالات التي لا 
 المادتين تطبق فيها إلا العقوبات الجنحية المنصوص عليها في

 بحرمان الفاعل من واحد أو أكثر من الحقوق 480 – 477
من هذا القانون وذلك ) 24(المدنية المنصوص عليها في المادة 

كعقوبة إضافية شريطة أن لا تتجاوز مدة هذا الحرمان عشر 
  .سنوات 

من حمل إلى مؤسسة خيرية طفلا كان قد عهد به إليه "   ) :483(المادة 
 سبب آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على للعناية أو لأي

  .ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى العقوبتين
لا يعاقب الفاعل إذا كان غير ملزم وغير متعهد بأن 
يقدم للطفل المؤونة والعناية مجانا ، ولم يقم أي شخص آخر 

  ".بتقديمها له 
تعاقب هذه المادة الشخص الذي عهد إليه بطفل للعناية 

سبب آخر وتهرب من ذلك بأن سلم هذا الطفل إلى به أو لأي 
إلا أن الفقرة الثانية من المادة تعفي الفاعل . مؤسسة خيرية 

من العقاب إذا كان غير ملزم وغير متعهد بأن يقدم للطفل 
  .المؤونة والعناية مجانا ، ولم يقم أي شخص آخر بتقديمها له 
 في وعليه ، فإنه يجب لتحقق الجريمة المنصوص عليها
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هذه المادة قيام الفاعل بتسليم الطفل إلى مؤسسة خيرية سواء 
أكانت مؤسسة عامة أم خاصة وأن يقع التسليم من قبل شخص 

وتنفي هذه . عهد إليه بالطفل وأن تتوفر النية الإجرامية 
الأخيرة إذا تخلى الشخص المعهود إليه بالطفل عن مهمته 

   ..بسبب استحالة مطلقة كمرضه أو مرض الطفل
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة من "   ) :484(المادة 

  :ارتكب بقصد الحصول على منفعة أحد الأفعال الآتيـة 
حرض أبوين أو أحدهما على التخلي عن طفلهما الوليد أو   -

  .الذي سيولد
قدم أو حاول أن يقدم وساطته للتكفل بطفل وليد أو سيولد   -

  ".لتبنيه 
ب هذه المادة على اتخاذ الطفل كسلعة للاتجار بها تعاق

  :وذلك بارتكاب الفاعل أحد الأعمال الاتية 
تحريض الأبوين أو أحدهما على التخلي عن طفلهما الوليد   -

وهنا يجب توفر الركن المادي في . أو الذي سيولد 
التحريض وأن يوجه إلى أبوي الطفل الوليد أو الذي سيولد 

 وأن يهدف إلى التخلي عن الطفل بقصد أو إلى أحدهما ،
  .الحصول على منفعة 

تقديم أو محاولة تقديم الوساطة للتكفـل بطفل وليد أو   -
سيولد لتبنيه ، كأن يعرض شخص على والدي طفل 
وساطته لتأمين التكفل بالطفل وفي هذه الحالة أيضا يشترط 
توفر فعل مادي وأن تتم الوساطة للحصول على منفعة أو 

   .كسب
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة من "   ) :485(المادة 
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  :ارتكب أحد الأفعال الآتية 
  
حمل والدين أو أحدهما على التعهد في عقد بالتخلي عن   -

  .طفل سيولد لهما ، أو حاول ذلك 
  ".من استعمل هذا التعهد أو حاول استعماله   -

حاول أن يمس تعاقب هذه المادة كل من يمس أو ي
الحقوق الطبيعية لطفل سيولد وذلك بقيامه بحمل والدي الطفل 
أو أحدهما على التعهد في عقد خطي بالتخلي عن الطفل الذي 
سيولد لهما أو محاولة ذلك حتى لو كانت أعماله مجردة عن 

  .رغبة أو هدف الكسب المادي 
وهكذا جاءت هذه المادة لتعاقب الفاعل ولو أن العقد أو 

  .تعهد باطل من الوجهة القانونية ال
  

  الفصل الثالث
  الجرائم التي تحول دون التعرف على هوية الطفل

   )488 – 486المواد ( 
  

الأب ، وعند عدم وجوده ، الطبيب أو الجراح أو مراقب "   ) :486(المادة 
الصحة أو المولدة أو القابلة أو أي شخص حصلت الولادة في 

 لا تزيد على ثلاثة أشهر ، محله ، يعاقب بالحبس مدة
وبالغرامة إذا لم يقدم التصريح بالولادة في المهلة القانونية 

  ".وذلك في الحالات التي يكون فيها التصريح واجبا 
يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة من عثر على "   ) :487(المادة 

  ".وليد ولم يخطر به السلطات المحلية 
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ن أقدم عمداً وفي ظروف من شأنها إعاقة التعرف على م"   ) :488(المادة 
الهوية ، على نقل طفل أو إخفائه أو تغييبه أو استبداله بطفل 
آخر أو تقديمه على أنه لإمرأة لم تلده يعاقب بالحبس مدة لا 

  .تقل عن سنتين 
إذا لم يثبت أن الطفل ولد حيا تكون العقوبة الحبس من 

  .ثلاثة أشهر إلى سنتين 
إذا ثبت أنه لم يولد حيا تكون العقوبة الحبس مدة أما 

لا تزيد على ثلاثة أشهر، والغرامة، أو احدى هاتين 
  ".العقوبتين

 الأشخاص المكلفين بالتصريح 486عددت المادة 
بالولادة خلال المهلة القانونية ونصت على معاقبتهم إذا لم 

  .يقوموا بهذا  الواجب خلال المهلة المحددة
بيق هذا النص وجود قانون أو نص خاص ويشترط لتط

  .يوجب الإدلاء بتصريح عن الولادة ويحدد مدة زمنية لذلك 
ورغم  أن المادة عددت المسؤولين عن التصريح حسب 
درجاتهم فإنه يمكن قبوله من الوكيل مثلا كأن يوكل المستشفي 

  .المسؤول الإداري عند غياب الأب وانشغال الأطباء 
فقد نصت على تطبيق نفس العقوبة ) 487(أما المادة 

المنصوص عليها في المادة السابقة بحق كل من يعثر على 
إذا لم يخطر به ) أي لقيط (طفل وليد مجهول الأهل والنسب 

  .السلطات المحلية 
ولم يحدد النص المدة التي يتعين الأخطار أو التصريح 
خلالها إلا أنه إذا كان هناك نص خاص يحدد مدة معينة 

صريح بالولادة فإنه يعمل به هنا أيضا، أما إذا لم يوجد مثل للت
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  .هذا النص فإن واجب إخطار السلطات المحلية يظل قائما 
ويعاقب الفاعل على عدم التصريح رغم انتفـاء النية 

  .الإجرامية لديه كأن يقصد التكفل والحفاظ على الطفل 
الأفعال التي يمكن أن تقع بها ) 488(وعددت المادة 

جريمة إعاقة التعرف على هوية الطفل وهذه الأفعال هي إما 
نقل الطفل أو اخفاؤه أو تغييبه أو استبداله بآخر أو تقديمه على 

  .أنه لامرأة لم تلده 
لقد عاقبت الفقرة الأولى من المادة كل من يتركب أحد 
الأفعال المذكورة أعلاه في ظروف من شأنها اعاقة التعرف 

يطة أن يكون ذلك عمداً وأن يكون الطفل على هوية الطفل شر
  .قد ولد حيا 

أما الفقرة الثانية من المادة فقد خففت العقوبة في حالة عدم 
أما إذا ثبت أنه ولد ميتا فإن العقوبة . ثبوت أن الطفل ولد حيا 

تخفف أكثر من الحالة السابقة وهذا راجع إلى أن التجريم 
لى حقوق الطفل الطبيعية والعقاب في هذه المادة وضع للحفاظ ع

ونسبه الحقيقي من جهة وعلى حقوق الغير كالورثة من جهة ثانية 
ففي حالة عدم ثبوت أن . وعلى النية الإجرامية من جهة ثالثة 

الطفل ولد حيا تظل إمكانية المس بحقوقه كتغيير نسبه ممكنة 
وغير ممكنة حسب حياته أو مماته ، أما في حالة ثبوت ولادته 

  .إن هذه الخطورة تنعدم وبالتالي تخفف العقوبة ميتا ف

  

  الفصل الرابـع
  خطف القاصرين وعدم تقديمهم
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   )498 – 489المواد ( 

  

من خطف قاصراً دون السادسة عشرة من عمره أو أبعده "   ) :489(المادة 
ولو برضاه قصد نزعه عن سلطة من له عليه حق الولاية أو 

  ".ل عن سنتين وبالغرامة الحراسة يعاقب بالحبس لمدة لا تق
تعاقب هذه المادة على خطف القاصر الذي لم يبلغ 
السادسة عشرة من عمره أو إبعاده سواء حصل ذلك برضاء 
القاصر أم بغير رضاه شريطة أن يكون قصد الفاعل هو نزع 
القاصر عن سلطة من له عليه حق الولاية أو الحراسة كالأب 

 المؤسسة التي وضع بها أو الولي أو الوصي أو المدرسة أو
من طرف ذوية ، وأن يكون ذلك القصد متميزاً بطابع الإبقاء 

  .والديمومة بالإضافة إلى القصد الجنائي 
تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات في "   ) : 490(المادة 

  :الأحوال الآتية 
إذا كان القاصر الذي تعرض للجريمة المشار إليها في   -

  .السابقة تقل سنة عن أثني عشر عامـا المادة 
إذا استعمل الفاعل العنف أو التهديد أو الاحتيال لخطف   -

  ".القاصر أو إبعاده
تعتبر هذه المادة مكملة لسابقتها فقد نصت على تشديد 
العقوبة في حالة كون القاصر الذي ارتكبت بحقه جريمة 

لك في الخطف أو الإبعاد تقل سنه عن اثني عشر عاما ، وكذ
حالة استعمال الفاعل العنف أو التهديد    في ارتكاب جريمته 

وفي جميع الأحوال لا عبرة لرضاء المجني عليه أو موافقته . 
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.  
يعفي من العقوبة الفاعل الذي أعاد القاصر أو قدمه قبل "   ) :491(المادة 

انقضاء أربعة أيام من تاريخ الخطف أو الإبعاد ولا تطبق هذه 
  ".ي حالة العود القاعدة ف

 لا من –نصت هذه المادة على اعفاء الفاعل من العقاب 
 إذا أعاد القاصر المختطف أو قدمه قبل انقضاء –المسؤولية 

أربعة أيام من تاريخ الخطف أو الإبعاد وذلك كتشجيع للفاعل 
. قصد التراجع عن جريمته خلال فترة محددة وهي أربعة أيام 

المعفي إلا الفاعل الذي يرتكب ولا يستفيد من هذا العذر 
الجريمة لأول مرة أما في حالة تكرار الخطف فإنه تطبق عليه 
العقوبة المقررة ولو أعاد القاصر المختطف ضمن المدة 

كما أن العذر المنصوص عليه في هذه المادة عذر . المذكورة
شخصي لا يستفيد منه إلا من قام بإعادة القاصر أو بتقديمه 

المحددة ودون باقي الشركاء ، وهذا العذر معف خلال الفترة 
من العقاب لا من المسؤولية وبالتالي فإن الجريمة تظل قائمة 

  .حتى مع تمتيع الفاعل بالإعفاء المذكور
إذا أخذ الفاعل من الشخص الذي كان القاصر تحت سلطته "   ) :492(المادة 

أو اشرافه فدية مالية، أو كان غرضه أن يحصل على هذه 
  .لفدية أو على أية فائدة أخرى ، كانت عقوبته السجن المؤبدا

وإذا عثر على القاصر حيا قبل صدور الحكم ، تكون 
  ".العقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات 

نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على تشديد عقوبة 
جريمة خطف القاصرين وعدم تقديمهم بحيث تصبح السجن 
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خذ الجاني فدية مالية من الشخص الذي آان المؤبد في حالة أ
القاصر تحت سلطته أو إشرافه أو آان غرضه أن يحصل على 
هذه الفدية أو على أية فائدة أخرى مقابل إعادة المخطوف ، 
ولا عبرة لما إذا آانت الفدية قد تم الحصول عليها أم  لا ، آما 

  .أنه لا عبرة لأن يكون طلبها قد جرى صراحة أم ضمنا 

وعليه فإن عقوبة السجن المؤبد تطبق بحق الجاني إذا 
آان غرضه من وراء الجريمة الحصول على فدية مالية أو أية 
فائدة أخرى ولم يعثر على القاصر حيا قبل صدور الحكم ، أما إذا 
عثر عليه حيا قبل ذلك فإن الفقرة الثانية من المادة نصت على 

لسجن من عشر إلى تخفيض العقوبة من السجن المؤبد إلى ا
  .عشرين سنة

إذا أدى الخطف أو الإبعاد إلى موت القاصر تكون عقوبة "   ) :493(المادة 
  ".الفاعل الإعدام 

نصت هذه المادة على ظرف مشدد آخر غير ما نصت 
 ، وهذه الظروف تتعلق 492 والمادة 490عليهما المادة 

وبة إلى  العق493فقد شددت المادة . بجريمة الخطف أو الإبعاد 
الإعدام إذا أدت الجريمة إلى موت القاصر المخطوف أو 
المبعد وأياً كان سبب الموت إذ لا يشترط أن يكون ذلك 
ناتجاعن فعل الجاني ولا عن خطئه بل المهم فيه أن يكون تاليا 

  .للجريمة
لا يلاحق الخاطف إذا تزوج بالقاصرة المختطفة ، بعد "   ) :494(المادة 

  .لى هذا الزواج موافقة وليها ع
  ".وإذا سبق أن صدر حكم في القضية أوقف تنفـيذه 
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نصت هذه المادة على عدم ملاحقة الخاطف إذا تزوج 
بالقاصرة التي اختطفها شريطة أن لا يتم هذا الزواج إلا بعد 
موافقة وليها عليه ، وهذه الحالة لا تشكل عدولاً اختيارياً لأن 

شكل توبة ايجابية توقف جريمة الخطف أصبحت تامة وإنما ت
الملاحقة بشأن الجريمة وإذا سبق أن صدر حكم في القضية 

  .فإن هذا الزواج يوقف تنفيذ الحكم 
والغاية من هذه المادة هي بالإضافة إلى ستر العرض 
والسمعة فإنه لا جدوى من ايقاع العقوبة بعد أن يتزوج الفاعل 

ليها فإيداعه في من المختطفة القاصرة ويكون الزواج بموافقة و
السجن قد يؤدي إلى انفصام هذا الزواج في مراحله الأولي 

  .وتصبح القاصرة مطلقة 
من كان مكلفا برعاية طفل وامتنع عن تقديمه إلى شخص "   ) :495(المادة 

  ".له الحق بالمطالبة به يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة
ا تعاقب هذه المادة كل شخص مكلف برعاية طفل إذ

ويحدد . امتنع عن تقديمه إلى شخص له الحق بالمطالبة به 
قانون الأحوال الشخصية الأشخاص الذين يملكون حق المطالبة 

  .وتشمل كلمة طفل القاصر ذكراً أو أنثي . به
الأب والأم وكل شخص آخر لا يمتثل لأمر القاضي فيرفض "   ) :496(المادة 

ة من عمره يعاقب أو يؤخر تقديم قاصر لم يتم السادسة عشر
  ".بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة 

إذا صدر حكم قضائي بالحضانة وكان نهائيا أو نافذاً بصفة "   ) :497(المادة 
مؤقتة فإن الأب أو الأم أو أي شخص آخر يمتنع عن تقديم 
القاصر إلى من له الحق في المطالبة بذلك ، أو يقوم 

ون عنف أو تدليس ، أو يحمل باختطافه أو التعزيز به ولو بد
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غيره على اختطافه ممن عهد إليه بحضانته أو من المكان 
الذي وضعه فيه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين 

  .وبالغرامة 

وإذا آان الفاعل قد حرم من الولاية الأبوية على القاصر 
  ".تضاعف العقوبة 

على الامتناع عن تقديم القاصر أو ) 496(تعاقب المادة 
  .تأخير تقديمه رغم الأمر القضائي بتقديمه 

على الامتناع عن تقديم القاصر ) 497(وتعاقب المادة 
إلى من له الحق في المطالبة به وذلك رغم الأمر القضائي 
الصادر بحضانته ، وتعاقب أيضا آل من يقوم باختطافه ممن 

وفي جميع . عهد إليه بحضانته أو من المكان الذي وضعه فيه
ل يجب أن يكون الأمر القضائي الصادر بتقديم الطفل الأحوا

نهائيا أو نافذاً بصفة مؤقتة ، وتشدد العقوبة إذا آان الفاعل 
  .قدم حرم من الولاية الأبوية على القاصر 

من أخفى عمداً قاصراً مخطوفاً أو مهرباً أو فاراً من سلطة "  ) :  498(المادة 
تهريبه من البحث عنه من لهم عليه الولاية وكذلك من تعمد 

  ".يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين 
تعاقب هذه المادة على جريمة إخفاء القاصر المخطوف 
أو المهرب أو الفار من سلطة من لهم عليه الولاية ، وجريمة 

  .تهريبه من البحث عنه 
والإخفاء المعاقب عليه يتناول أعمالا لاحقه لارتكاب 

لقاصر المختطف إذ قد يعتبر ذلك مشاركة الجريمة كإخفاء ا
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لاحقة ، كما يتناول أعمالا أخرى كاخفاء القاصر المهرب أو 
. الفار من سلطة من له الولاية عليه أو المهرب من البحث عنه

وفي جميع الحالات يجب لتحقق الجريمة أن يتوفر فعل الإخفاء 
وأن يتعلق بقاصر مجني عليه في جريمة من جرائم الخطف 

و التعزيز ، أو أنه هارب من سلطة من له الولاية عليه حتى أ
ولو لم يشكل هروبه جريمة ، وأن يكون الإخفاء عمداً والفاعل 

  ...عالم بسن الطفل وبكونه هاربا أو مجنيا عليه
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  الفصل الخامس
  إهمال الأسرة

   )502 – 499المواد ( 
  

نة وبالغرامة أو بإحدى يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على س"   ) : 499(المادة 
  :العقوبتين 

الزوج أو الزوجة إذا ترك أحدهما بيت الأسرة دون سبب   -
مقبول لمدة لا تزيد على أربعة أشهر وتملص من كل أو 

  .بعض واجباته الأسرية المادية والمعنوية 
ولا ينقطع أجل الأربعة أشهر إلا بالرجوع إلى بيت 

الحياة العائلية بصورة الأسرة رجوعا ينم عن إرادة استئناف 
  ".نهائية 

تعاقب هذه المادة جريمة إهمال الأسرة التي قد يرتكبها 
الزوج أو الزوجة دون غيرهما من الأقارب ، وتتحقق الجريمة 

  :بتوفر العناصر التالية 
أن يكون الفاعل زوجا أو زوجة ، عليه واجبات معنوية   -

  .ها ومادية تجاه أسرته بحكم ولايته الطبيعية علي
أن يترك الفاعل بيت الأسرة لمدة تزيد على أربعة أشهر   -

متواصلة ولا تنقطع هذه المدة إلا بالرجوع إلى بيت الأسرة 
  .رجوعا ينم عن استئناف الحياة العائلية بصورة نهائية 

عدم وجود السبب المقبول والمبرر لهذا الترك كالقوة   -
  .القاهرة مثلا ويعود للقاضي أمر تقدير ذلك 

أن يكون قصده التملص من كل أو بعض واجباته الأسرية   -
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  .المادية والمعنوية
يعاقب بنفس العقوبة المشار إليها في المادة السابقة من "   ) :500(المادة 

صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ المؤقت ، بدفع نفقة 
إلى زوجته أو أحد أصوله أو فروعه وأمسك عمداً عن دفعها 

  .ها المحدد في موعد
  ".ويحكم بالحبس حتما في حالة العود 

تعاقب هذه المادة بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة 
أو بأحدهما ، الشخص الذي صدر ضده حكم نهائي أو قابل 
للتنفيذ المؤقت بدفع نفقة إلى زوجته أو أحد أصوله أو فروعه 

  .إذا أمسك عمداً عن دفعها في موعدها المحدد
رار الجريمة ، أي العود ، فإنه يتحتم على وفي حالة تك

  .القاضي الحكم بالحبس 
وعليه فإنه لتحقق هذه الجريمة يجب توفر العناصر 

  :التالية 
صدور حكم قضائي على شخص بدفع نفقه وأن يتم تبليغه   -

  .هذا الحكم 
  .أن يكون هذا الحكم نهائيا أو قابلا للتنفيذ المؤقت   -
ء هذه النفقة كاملة في موعدها المحدد أن يمتنع عمداً عن أدا  -

  .ودون عذر شرعي 
ونص هذه المادة لا يقتصر على الآباء والأمهات فحسب 
بل يشمل أيضاً أيا من الزوجين ولو لم يكن له أبناء ويشمل 
الأبناء إذا كانوا ملزمين بنفقة لأحد أصولهم ، ويعتبر تنازل 

حكوم له على أخذ المحكوم له أو التسديد المسبق أو موافقة الم
أشياء عينية عوض النقود أسبابا تحول دون الحكم بإدانة  
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  .الشخص طبقا لأحكام هذه المادة 
لا تجوز متابعة الفاعل إلا بناء على شكوى من الشخص "   ) :501(المادة 

المهمل أو المستحق للنفقة أو نائبه الشرعي مع الإدلاء 
عة تقام تلقائيا من بالسند الذي يعتمد عليه ، غير أن المتاب

قبل النيابة العامة عندما يكون النائب الشرعي المذكور هو 
  .المقترف للجريمة 

ويجب أن يسبق المتابعة إخطار المخل بالواجب أو 
. المدين بالنفقة بأن يقوم بما عليه خلال خمسة عشر يوما

ويتم هذا الإخطار في شكل استجواب يقوم به أحد ضباط 
  ".ناء على طلب من النيابة العامة الشرطة القضائية ب

جاءت هذه المادة مكملة لسابقتها المتعلقة بمعاقبة من 
حكم عليه بدفع النفقة إذا أمسك عمداً عن ذلك فبينت أنه لا 
تجوز متابعته إلا بناء على شكوى من الشخص المهمل أو 
المستحق للنفقة أو نائبه الشرعي ، مع إلزام المشتكي بالادلاء 

إلا أنه إذا كان النائب . الذي يعتمد عليه بحقه في النفقة بالسند 
الشرعي هو نفسه المقترف للجريمة فإن المتابعة تقام تلقائيا من 

  .طرف النيابة العامة 
ونصت الفقرة الثانية من المادة على إجراءات أصولية 
للمتابعة خاصة بهذه الجريمة فأوجبت إخطار أو إعذار 

بأن يؤديها خلال خمسة عشر يوما المحكوم عليه بالنفقة 
ويكون هذا الإخطار قبل المتابعة ويتم بشكل استجواب يقوم به 
أحد ضباط الشرطة القضائية بناء على طلب من النيابة العامة 
وذلك ما لم يتعذر إجراء الاستجواب نظراً لهروب المدين 

  .بالنفقة
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الغ بأحد أولاده إذا تسبب أحد الأبوين في الحاق ضرر ب"   ) :502(المادة 
نتيجة سوء المعاملة أو إعطاء القدوة السيئة بالسكر أو 
تعاطي المخدرات أو سوء السلوك أو عدم العناية أو التقصير 
في الإشراف الضرورى من ناحية الصحة أو الأمن أو 
الأخلاق يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة ، 

  .بوية أم لا سواء حكم عليه بالحرمان من السلطة الأ
ويجوز أن يحكم على الفاعل بالحرمان من واحد أو 

من هذا ) 24(أكثر من الحقوق المنصوص عنها في المادة 
  ".القانون لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات 

تهدف هذه المادة ، أيضا كما هو الشأن في المواد 
إلا أنها تتناول حمايتهم من . السابقة، إلى حماية القاصرين

همال المعنوي أو الاستهتار الخلقي أو التقصيري في واجب الإ
  .الإشراف الضرورى من ناحية الصحة أو الأمن أو الأخلاق 

ويشترط لتحقق الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة 
  :توفر العناصر الآتية 

  .صفة الفاعل بأن يكون أبا أو أماً لطفل أو أكثر   -
بأحد ) جسيم ( ق ضرر بالغ ارتكابه أعمالا تتسبب في الحا  -

  .أولاده سواء أكان هذا الضرر جسميا أم معنويا 
أن يكون هذا الضرر نتيجة سوء المعاملة أو إعطاء القدوة   -

السيئة بالسكر أو تعاطي المخدرات أو سوء السلوك أو عدم 
العناية أو التقصير في الإشراف الضروري من ناحية 

  .الصحة أو الأمن أو الأخلاق 
لنية الإجرامية وتتحقق بمجرد علم الفاعل بحقيقة أوضاعه ا  -

  .بالنسبة لأولاده ولو لم تكن لديه نية الإضرار بهم 
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وتتحقق هذه الجريمة سواء أحكم على الفاعل بالحرمان 
  .من السلطة الأبوية أم لا 

وأجازت الفقرة الأخيرة من المادة للقاضي أن يحكم على 
كثر من الحقوق المدنية الفاعل بالحرمان من واحد أوأ

 من هذا القانون لمدة تتراوح 24المنصوص عليها في المادة 
  .بين خمس وعشر سنوات 
  

  الفصل السـادس
  انتهاك الآداب

  ) مكرر 514 – 503المواد ( 
  

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبالغرامة أو بإحدى "   ) :503(المادة 
  .العقوبتين من وجد في حالة سكر 

جوز للقاضي أن يستبدل العقوبة بالعقوبة المقررة وي
  ". من هذا القانون29بالمادة 

تعاقب هذه المادة على جريمة السكر العلني بالحبس مدة 
لا تزيد على سنة وبالغرامة أو باحدهما ، وتشمل أحكام هذه 

كما أجازت للقاضي استبدال . المادة المسلم وغير المسلم 
 وهي 29بة المنصوص عليها بالمادة العقوبة المذكورة بالعقو

  .الجلد على أن لا تتجاوز خمسا وثلاثين جلدة 
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من ارتكب "   ) :504(المادة 

ويجوز للقاضي استبدال العقوبة . إخلالا علنيا بالحياء
  . من هذا القانون 29بالعقوبة المقررة بالمادة 
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نيا إذا ارتكب الفعل بحضور شخص ويعتبر الإخلال عل
أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا ، أو بحضور قاصر دون السادسة 

  ".عشرة من عمره ، أو في مكان معرض للأنظار 
نصت هذه المادة على جريمة الإخلال العلني بالحياء 
والتي ترتكب بأفعال أو اشارات بذيئة مخلة بالحياء العام 

  ...كالعري المتعمد مثلا 
 لتحقق الجريمة المذكورة توفر العناصر ويشترط

  -:الآتيـة
فعل مادي يشكل إخلالا بالحياء سواء بالعري المتعمد ، أو   -

.. بالاشارات البذيئة أو الأعمال والأفعال المخلة بالحياء 
ويشترط في العري .. ويعود تقرير ذلك لقضاء الموضوع 

ا هو أن يكون متعمداً أما من أكره على ذلك فلا يعاقب كم
الحال في الذي يجرده اللصوص من كامل ثيابه أو اشتعلت 

  .به النار فأحرقت ثيابه 
الأولى تتعلق : أن يكون الإخلال علنيا ، والعلانية نوعان   -

بارتكاب الفعل أمام اشخاص مهما كان المكان وهنا يعاقب 
الشخص إذا ارتكب الفعل المخل بالحياء بحضور شخص 

وا أو بحضور قاصر لم يبلغ من أو أكثر شاهدوا ذلك عف
العمر السادسة عشرة ، أما النوع الثاني من العلانية فهو 
متعلق بالمكان المرتكب الفعل فيه وكون هذا المكان 

  .معرضا للأنظار أي مفتوحا للعموم وغير خاص 
النية الإجرامية ويكفي لتوافرها أن يكون الفاعل عالما أنه   -

  .ا ويشاهده بحالة العري من المحتمل أن يمر به شخص م
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين من هتك بدون عنف "   ) :505(المادة 



   
  

  434

القانون الجزائي العربي 

أو حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن خمس عشرة سنة 
  ".ذكراً كان أم أنثي ، وذلك دون ايلاج 

  
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات من هتك "   ) :506(المادة 

ل هتك عرض أي شخص ، ذكراً كان أو دون ايلاج أو حاو
  .أنثى، مع استعمال العنف 

إذا كان المعتدى عليه قاصراً دون الخامسة عشرة من 
  ".عمره تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنين 

 على جريمة هتك العرض 506 و 505تعاقب المادتان 
أو محاولتها ، ويرجع للفقه والقضاء أمر تعريف هتك العرض 

  .ذلك لأن النص القانوني لم يعرفه ولم يعط أمثلة له و
 للعقاب على جريمة هتك 505لقد خصصت المادة 

عرض قاصر أو محاولة ذلك وحددت سن القاصر بما يقل عن 
  .خمسة عشر عاما سواء أكان ذكراً  أم أنثي 

وهتك العرض المنصوص عليه في هذه المادة هو الذي 
راً لكون الجريمة جنحة فقد ونظ. يتم بدون استعمال العنف 

  .جاء النص صريحا على معاقبة المحاولة 
 فإنها تعاقب على هتك العرض أو 506أما المادة 

محاولته إذا كان مع استعمال العنف سواء ارتكب بحق بالغ أم 
  .قاصر ذكراً كان أم أنثي 

فإذا كان المعتدى عليه بالغاً الخامسة عشرة من عمره 
عل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة فإنه تطبق على الفا

الأولى من المادة ، أما إذا كان المعتدي عليه قاصراً أي لم 
يبلغ سن الخامسة عشرة فإن العقوبة المنصوص عليها في 
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الثانية من المادة هي التي تطبق بحق الفاعل وهي أشد من الفقرة 
  .الأولى

 جناية 506والجريمة المنصوص عليها في المادة 
  .ت المادة بين عقوبة المحاولة وعقوبة الجريمة التامة وسو

يعد اغتصابا كل إيلاج جنسي ، جرى ارتكابه على شخص "   ) :507(المادة 
الغير ذكراً كان أو أنثي بدون رضاه ، ويعاقب الفاعل متى 

 من هذا القانون 91سقط عنه الحد وفقا لاحكام المادة 
  .بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات 

وإذا كان المعتدى عليه دون الخامسة عشرة من عمره 
  ".تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنين 

نصت هذه المادة على جريمة الاغتصاب وعرفته بأنه 
كل إيلاج جنسي، مهما كان نوعه ، جرى ارتكابه على شخص 

  .الغير ، ذكراً كان أم أنثي ، بدون رضاه 
ركن أو تخلف شرط من ويعمل بهذا النص إذا اختل 

 من 142 – 139شروط حد الزنا المنصوص عليه في المواد 
  .هذا القانون 

وتشدد الفقرة الأخيرة العقوبة في حالة كون المعتدى 
  .عليه دون الخامسة عشرة من عمره 

إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها "   ) :508(المادة 
 أو عند أحد من الأشخاص أو وصياً أو خادما عندها

المذكورين آنفا ، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك 
أي شخص استعان باعتدائه بآخر أو بعدة أشخاص تكون 

  :العقوبة على التفصيل التالي 
السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات في الحالة   -



   
  

  436

القانون الجزائي العربي 

   .505المذكورة في المادة 
وات في الحالة المذكورة السجن لمدة لا تقل عن عشر سن  -

   .506في الفقرة الأولي من المادة 
  
السجن المؤبد في الحالة المذكورة في الفقرة الثانية من   -

    .506المادة 
السجن لمدة لا تقل عن عشر سنين في الحالة المذكورة   -

    .507في الفقرة الأولى من المادة 
الثانية من السجن المؤبد في الحالة المذكورة في الفقـرة   -

   ".507المادة 
نصت هذه المادة على تشديد العقوبة بالنسبة للجرائم 
المذكورة  في المواد الثلاث السابقة وهذا التشديد راجع أما 
لصفة الفاعل بكونه أحد أصول الضحية أو ممن لهم سلطة 
عليها أو وصيا أو خادما عندها أو عند أحد من الأشخاص 

ه موظفا دينيا أو رئيسا دينيا ، وإما المذكورين آنفا ، أو بكون
  .لتعدد الجناة كأن يستعين الفاعل بآخرين 

وقد بينت المادة مدى تشديد العقوبة بالنسبة لكل حالة من 
 متى 507 – 505الحالات المنصوص عليها في المواد  

  .اقترنت بظرف من الظروف المشددة 
 505ا في المواد من إذا اقترف الجريمة المنصوص عليه"   ) :509(المادة 

 شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة 508إلى 
المعتدى عليه، أو تعاقبوا على إجراء الفحش به، أو إذا 
أصيب المعتدى عليه بمرض زهري، أو بأي مرض آخر أو 
إيذاء تسبب عنهما تعطيله لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما 
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كارتها تكون العقوبة أو كانت المعتدى عليها بكراً فافتضت ب
  :كمايلي

السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات في الحالة   -
  ).505(المذكورة في المادة 

السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات في الحالة المذكورة   -
  ) .506(في الفقرة الأولى من المادة 

السجن المؤبد في الحالة المذكورة في الفقرة الثانية من   -
  ) .506(المادة 

السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات في الحالة المذكورة   -
  ) .507(في الفقرة الأولى من المادة 

وإذا كان الفاعل أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة   -
  .تكون العقوبة هي الحد الأقصى المقرر للجريمة ) 508(

إذا أدت إحدى الجرائم المشار إليها إلى موت المعتدى   -
الفاعل قد أراد هذه النتيجة فلا تقل العقوبة عليه ولم يكن 

عن خمس ) 505(في الحالة المنصوص عنها في المادة 
  عشرة سنة وفي الحالات الأخرى تكون السجن 

  ".المؤبد 
نصت هذه المادة على ظروف تشديد أخرى غير التي 
نصت عليها المادة السابقة وهذه الظروف تشمل الجرائم 

 والظروف المشددة 508-505 المنصوص عليها في المواد
راجعة إما لتعدد الجناة كأن ) 509(المنصوص عليها في المادة 

يقترف الجريمة شخصان أو أكثر يشتركون في التغلب على 
. مقاومة المعتدى عليه ، أو يتعاقبون على إجراء الفحش به

وإما للنتيجة الحاصلة من الجريمة كأن يصاب المعتدى عليه 
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 مرض آخر أو إيذاء تسبب عنهما بمرض زهرى أو بأي
تعطيله لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما ، أو أن تفتض بكارة 

  .المعتدى عليها إن كانت بكرا 
  

وأضافت الفقرة الأخيرة من المادة ظرف تشديد آخر 
راجعاً لكون أحد الجرائم المشار إليها قد أدت إلى موت 

  .المعتدى عليه دون نية نية إحداثه 
على مدى تشديد العقوبة ) 509(دة وقد نصت الما

بالنسبة لكل حالة من الحالات المنصوص عليها في المواد 
متى اقترنت بظرف من ظروف التشديد ) 505-508(

وذلك كما هو مبين في الجدول ) 509(المذكورة في المادة 
  :الآتي 
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رقم 

  المادة

  وصف

  الجريمة

سن المجني 

  عليه

  العقوبة

  المقررة

لمشددة العقوبة ا

نظراً لصفةالفاعل 

  )508م(

العقوبة المشددة 

نظراً لتعدد الفاعلين 

والنتيجة الحاصلة 

  )509م(

اجتماع ظروف التشديد 

المتعلقة بصفة الفاعل 

وبتعدد الفاعلين ) 508م(

 )509م(والنتيجة الحاصلة

إذا أدت الجريمة 

إلى موت الضحية 

دون نية إحداثه 

  )509م(

إخلال علني   504
  بالحياء

الحبس من شهرين (  
) إلى سنتين والغرامة

  أو الجلد

        

هتك عرض   505
  بدون عنف

 15أقل من 
  سنة

 5-2الحبس من 
  سنوات

 10-5السجن من 
  سنوات

 10-5السجن من 
  سنوات

  الحد الأقصى 
  المقرر للجريمة

 15لا تقل عن 
  سنة

506/1  
  

  هتك
  عرض

  بالغ
  

   سنوات5-10
  

   سنة10-20
  

   سنة10-20
  الحد الاقصي  

  المقرر للجريمة

  
  مؤبد



    
  

  440

القانون الجزائي العربي 

  مؤبـد  مؤبـد  ة سن20-10  سنة15أقل من   بعنف  506/2

507/1  
  اغتصاب  507/2

  بالغ
  سنة15أقل من 

  سنوات  5-10
   سنة20 – 10

   سنة10-20
  مؤبـد

  الحد الأقصي   سنة10-20
  مؤبـد  المقر للجريمة
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يه كل رجل ارتكب شذوذاً جنسيا مع رجل آخر ، ولم تقم عل"   ) :510(المادة 
عقوبة الحد لعدم توفر أحد شروطها ، يعاقب بالحبس من 

  .شهرين إلى سنتين 
وتعاقب بنفس العقوبة المرأة المرتكبة لهذه الجريمة 

  ".مع امرأة أخرى 
نصت هذه المادة على تجريم أفعال الشذوذ الجنسي 
كجريمة مستقلة عن جرائم هتك العرض وعاقبت عليها بعقوبة 

وتتحقق الجريمة . ل جريمة أشدجنحية ما لم يكون الفع
المنصوص عليها في هذه المادة بحدوث الفعل المادى الذي 
يشكل شذوذاً إما ذكوراً أو إناثا، أما إذا كان بين رجل وامرأة 
فإنه يشكل جريمة الفساد المنصوص عليها في المادة التالية، 
كما يشترط أن يكون قد تم الفعل بتراضي الطرفين وإلا اعتبر 

ابا ، ونتيجة لذلك فإن العقوبة تلحق بكلا الطرفين إذ اغتص
ويشترط أخيراً توفر النية . لايوجد جان ومجني عليه 

  .الإجرامية بعلم الجاني بأنه يرتكب فعلا لا أخلاقيا 
كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة "   ) :511(المادة 

نصوص عليها في الزوجية ولم يتوفر فيها أحد الشروط الم
 من هذا القانون تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 140المادة 

  ".سنة وبالغرامة 
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أحد الزوجين "   ) :512(المادة 

  ".الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية 
 على جريمة الفساد وعرفتها بأنها كل 511نصت المادة 

  .امرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجيةعلاقة جنسية بين رجل و
والمقصود بالعلاقة الجنسية هنا العلاقة غير الشرعية 
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ويعمل بهذا النص . التي تربط بين شخصين بالغين وبرضائهما
  .إذا اختل ركن أو تخلف شرط من شروط حد الزنا 

 فقد نصت على جريمة الخيانة الزوجية 512أما المادة 
 من عقوبة الفساد نظراً لكون وعاقبت عليها بعقوبة أشد

  .مرتكبها متزوجا 
وملاحقة الزوج أو الزوجة بجريمة الخيانة الزوجية 

  .يؤدي إلى ملاحقة الشريك ولو لم يكن متزوجا
 لا تثبت 512 ، 511الجرائم المنصوص عنها فى المادتين "   ) :513(المادة 

إلا بمحضر رسمي في حالة التلبس أو بناء على اعتراف 
  ".و قضائي خطي أ

نصت هذه المادة على إجراءات إثبات جريمة الفساد 
 ، وجريمة الخيانة الزوجية 511المنصوص عليها في المادة 

 فقررت أنه لا يثبت أي 512المنصوص عليها في المادة 
  :منهما إلا باحدى الطريقتين الآتيتين 

محضر رسمي في حالة التلبس ويحرره أحد ضباط   -
  .الشرطة القضائية 

اعتراف خطي أو قضائي لا تتوفر فيه الشروط المنصوص   -
 من هذا القانون والمتعلقة بثبوت 140عليها في المادة 

جريمة الزنا الموجب للحـد إذ لو توفرت هذه الشروط 
لطبق الحد لا التعزيز الذي يطبق في حالة تخلف شرط أو 

  .اختلال ركن من أركان الجريمة الحدية 
  :عاقب بالحبس والغرامة ي"   ) :514(المادة 

من خطف امرأة أو غرر بها أو نقلها من المكان الذي   -
وضعها فيه من لهم ولاية أو إشراف عليها أو عهد إليهم 
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بها ومن حمل غيره على اقتراف هذا الجرم وذلك 
  .باستعمال التدليس أو العنف أو التهديد 

ا من تعمد إخفاء امرأة مخطوفة أو مغرر بها أو تهريبه  -
  .أثناء البحث عنها 

من تعمد إخفاء امرأة هاربة من سلطة من له الولاية   -
  .القانونية عليها ، وكذلك من هربها أثناء البحث عنها 

فإذا كانت المرأة متزوجة في الحالات المذكورة في هذه 
  ".المادة تكون العقوبة السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات 

 المتعلقتين 498 و489تين تشابه هذه المادة أحكام الماد
 تعاقب على 514بخطف القاصرين وعدم تقديمهم ، فالمادة 

  :الجرائم الآتيـة 
من قام بخطف امرأة أو التغرير بها أو نقلها من المكان   -أ 

الذي وضعها فيه من لهم ولاية أو إشراف عليها أو عهد 
إليهم بها ومن حمل غيره على اقتراف هذا الجرم ، وكل 

  .تعماله التدليس أو العنف أو التهديد هذا باس
من تعمد إخفاء امرأة مخطوفة أو مغرر بها أو قام  -ب

وهنا لابد من توفر فعل . بتهريبها أثناء البحث عنها 
الإخفاء أو فعل التهريب وأن يتم ذلك على امرأة مخطوفة 

  .أو مغرر بها وأن يتوفر العمد الجنائي 
ن سلطة من له الولاية من تعمد إخفاء امرأة هاربة م  -ج

  .القانونية عليها وكذلك من هربها أثناء البحث عنها 
وفي جميع الأحوال فإن العقوبة تشدد إذا كانت المرأة 
المخطوفة أو المغرر بها أو التي تم اخفائها أو تهريبها 

  .متزوجة
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يعاقب بالحبس والغرامة ، كل من ضايق الغير وذلك "  ):  مكرر514(المادة 
 الأوامر أو باللجوء إلى التهديد أو الإكراه من أجل بإعطاء

الحصول على غرض ذي طبيعة جنسية مسيئا بذلك استعمال 
  .السلطة التي تخولها له وظيفته 

  
  الفصل السابع

  إفسـاد الشـباب والبغــاء
   )523 - 515المواد ( 

  
من حرض أو شجع أو سهل البغاء أو الفجور للقاصرين "   ) :515(المادة 

ن الفتيان أو الفتيات دون السادسة عشرة من عمرهم م
بصورة معتادة ، أو بصورة عرضية بالنسبة لمن هم دون 
الخامسة عشرة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين 

  ".وبالغرامة
تعاقب هذه المادة على جريمة تحريض القاصرين على 
 البغاء أو الفجور أو تشجيعهم على ذلك أو تسهيله لهم شريطة

أن يرتكب أي من هذه الأفعال بحق قاصر ، ذكراً أم أنثي ، 
وبصورة معتادة بالنسبة لمن هم دون السادسة عشرة من العمر 
أو بصورة عرضية بالنسبة لمن هم دون الخامسة عشرة من 

  .العمر ، وأن تتوفر النية الإجرامية 
ويقصد بالفجور الإنحلال الأخلاقي ويشمل الانحلال من 

جنسية أو غيره من نواحي الإنحلال الأخلاقي الناحية ال
  .كالإدمان على شرب الخمر أو لعب القمار 

أما شرط الاعتياد على تحريض أو تشجيع أو تسهيل 
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البغاء أو الفجور للقاصرين فهو خاص بارتكاب الجريمة بحق 
من أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم السادسة عشرة إذ  

أما من لم يتم الخامسة . ن مرة يشترط تكرار الفعل أكثر م
عشرة من عمره فإنه يكفي ارتكاب الفعل المادي للجريمة بحقه 
ولو بصورة عرضية وعليه فإن ارتكاب الفحشاء أمام قاصر 
تقل سنه عن خمسة عشر عاما يشكل تعدد جرائم إذ بالإضافة 
إلى تحقق الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة فإن جريمة 

 تكون 504لني بالحياء المنصوص عليها في المادة الإخلال الع
  .قد تحققت أيضا 

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة "   ) :516(المادة 
ما لم يكون فعله جريمة أشد، كل من ارتكب أحد الأفعال 

  :الآتية
  .أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء بأية وسيلة كانت  -
كان نصيباً مما يحصل عليه الغير عن أخذ ، بأي شكل   -

  .طريق البغاء أو استلم جبايات من شخص يتعاطى البغاء 
  .عاش غير مضطر مع شخص يتعاطي البغاء   -
استخدم أو استدرج أو رعى شخصا قاصراً أو بالغا بقصد   -

ممارسة البغاء ولو برضاه ، وكذلك من سلم شخصاً إلى 
  .البغاء 

 من الصفات بين من يتعاطى مارس الوساطة بأية صفة  -
  ".البغاء وبين من يستغل أو يمول بغاء الغير 

تعاقب هذه المادة على ارتكاب أي فعل من الأفعال 
ويقصد . المتعلقة بالبغاء والمنصوص عليها في المادة نفسها

بالبغاء احتراف المرأة تعاطي العلاقة الجنسية مع الرجال 
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  .مقابل أجر أو مكافأة 
  :المادة على الأفعال الآتيـة وتعاقب هذه 

إعانة أو مساعدة أو حماية ممارسة البغاء بأية وسيلة   -1
ويشترط أن تكون هناك مساهمة فعلية متجلية ... كانت 

بالإعانة أو المساعدة أو الحماية لمن يمارسون البغاء 
سواء أكانت هذه المساهمة علنية أم سرية ، بأجر أو بدون 

  .أجر 
نصيبا مما يحصل عليه الغير عن طريق أخذ بأي شكل   -2

. البغاء أو استلام جبايات من شخص يتعاطي البغاء
ويجب في هذه الحالات أن يكون الفاعل عالما بمصدر 

  .المال
ويشترط أن يكون الشخص الذي يعيش مع من يتعاطى   -3

البغاء قد قبل ذلك التعايش بإرادته وعلمه بأن من يعيش 
ن كان مضطرا لذلك العيش فلا معه يتعاطي البغاء أما م

  .عقاب عليه 
استخدام أو استدراج أو رعاية شخص قاصر أو بالغ   -4

بقصد ممارسة البغاء معه ولو برضاه ، وكذلك تسليم 
  .شخص إلى البغاء 

ويكفي ارتكاب فعل الاستخدام أو الاستدراج أو الرعاية 
ولا فرق بين كون . مرة واحدة إذ لا يشترط الاعتياد 

 المستخدم أو الذي تم استدراجه أو رعايته قاصراً الشخص
  .أم بالغا برضاه أو بدون رضاه 

مارس الوساطة بأي صفة من الصفات بين من يتعاطى   -5
والوساطة . البغاء وبين من يستغل أو يمول بغاء الغير 



   
  

  260

القانون الجزائي العربي 

هنا ليست هي السمسرة بين الطرفين المتعاطين للبغاء 
من هذه المادة بل هي المنصوص عليها في الفقرة الأولى 

وساطة بين من يتعاطى البغاء وبين من يستغل أو يمول 
  .بغاء الغير كأصحاب البيوت السرية 

أما العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة فإنها تطبق ما 
  .لم يشكل الفعل جريمة أشد

ترفع العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة إلى "   ) :517(المادة 
مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة ، في الحالات الحبس ل
  :التاليـة 

إذا وقعت الجريمة على قاصر دون السادسة عشرة من   -
  .عمره 

إذا رافق ارتكاب الجريمة إكراه أو استغلال نفوذ أو   -
  .تدليس

  .إذا كان الفاعل حاملا سلاحا ظاهراً أو خفياً   -
لمذكورين في إذا كان الفاعل هو الزوج أو أحد الأشخاص ا  -

  . من هذا القانون 508المادة 
إذا كان الفاعل من المكلفين بحكم وظيفتهم ، بالمساهمة   -

في مكافحة البغاء ، أو حماية الصحة أو الشبيبة أو 
  ".المحافظة على النظام العام 

عددت هذه المادة ظروف التشديد للجرائم المنصوص 
  :عيها في المادة السابقة وهذه الظروف هي 

ارتكاب الجريمة بحق قاصر يقل سنه عن السادسة عشرة ،   -
وذلك حماية للقاصر، وعليه فإن العقوبة المنصوص عليها 

  .في المادة السابقة خاصة بحالة ارتكاب الجريمة بحق راشد
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إذا رافق ارتكاب الجريمة إكراه أو استغلال نفوذ أو تدليس   -
  .ما أي إذا كانت إرادة الشخص الضحية غير حرة تما

إذا كان الفاعل حاملاً سلاحا ظاهراً أو خفياً وذلك لما لحمل   -
السلاح من أثر نفسي على الشخصية مما يجعلها تخضع 

  ..لأي عرض أو شرط 
إذا كان الفاعل هو الزوج أو أحد الأشخاص المذكورين في   -

أصول الضحية أو من لهم سلطة عليها : وهم) 508(المادة 
أو عند من ذكروا أو موظف أو أو وصي أو خادم عندها 

رئيس ديني أو أي شخص استعان باعتدائه بآخر أو بعدة 
  .وهذا الظرف المشدد متعلق بصفة الفاعل . أشخاص 

إذا كان الفاعل من المكلفين بحكم وظيفتهم ، بالمساهمة في   -
مكافحة البغاء ، أو حماية الصحة أو الشبيبة أو المحافظة 

  .و كان يقوم بمهمة أخرى على النظام العام حتى ول
 517 إلى 515 يعاقب مرتكبو الجرائم المبينة في المواد من "  ) :518(المادة 

  .ولو ارتكبت بعض الأفعال المكونة لعناصر الجريمة خارج البلاد
جاءت هذه المادة تأكيداً لمبدأ عام يقضي بحق محاكم 

ة الدولة في معاقبة الجاني إذا ارتكبت بعض الأفعال المكون
أي أنه حتى ولو ارتكبت بعض الأفعال . للجريمة في أقليمها 

 -  516(المكونة لأي من الجرائم المنصوص عليها في المواد 
خارج الأقليم أو الدولة وبعضها داخلها فإنه يظل  ) 518

لمحاكم هذه الدولة الاختصاص في معاقبة المجرمين وفق 
  .أحكام المواد المشار إليها أعلاه 

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة المالكون أو "   ) :519(المادة 
أو محلات ) البانسيونات(أو المكلفون بالفنادق أو النزل المديرون 
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تعاطي المشروبات أو النوادي أو الأندية أو المراقص أو دور اللهو أو 
أي محل آخر يستعمله الجمهور أو مفتوح في وجهه ، إذا قبلوا في 

محلات أو في ملحقاتها شخصا أو عدة أشخاص ممن يتعاطون تلك ال
  .البغاء

  .تطبق نفس العقوبة على مساعدي المالكين والمديرين
ويجوز . يقضي بالإضافة إلى العقوبة بسحب الترخيص 

  ".الحكم بإغلاق المحل نهائيا أو بصورة مؤقتة 
عددت هذه المادة بعض المحلات العمومية التي يمكن 

 الجمهور أو المفتوحة في وجهه وهذا التعداد على أن يستعملها
سبيل المثال لا الحصر ونصت هذه المادة على معاقبة أصحاب 
تلك المحلات ومساعديهم أو مديريها أو مساعديهم أو المكلفين 
بتسييرها إذا استقبلوا في تلك المحلات أو في ملحقاتها شخصا 

تحقق ويشترط ل. أو عدة أشخاص ممن يتعاطون البغاء 
الجريمة أن تتوفر النية الإجرامية المتمثلة بعلم صاحب المحل 
أو مديره أو مسيره بكون الشخص الذي يرتاد المحل ممن 

وطبيعي أن الهدف من هذا النص هو منع . يتعاطون البغاء 
  .حصول البغاء في هذه المحلات ذات النفع والمصلحة العامة 

وب تضمين ونصت الفقرة الأخيرة من المادة على وج
الحكم بالإدانة أمراً بسحب الترخيص الممنوح لصاحب المحل 

كما أجازت نفس الفقرة للقاضي . الذي ارتكبت الجريمة فيه 
الحكم بإغلاق المحل نهائيا أو بصورة مؤقتة وذلك كتدبير 

  . من هذا القانون 72وقائي عيني وفق أحكام المادة 

تزيد على سنة وبالغرامة من قام علنا يعاقب بالحبس لمدى لا "   ) :520(المادة 
بتحريض أشخاص ذكوراً أو اناثا على البغاء وذلك بواسطة 
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  ".إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة من الوسائل
نصت هذه المادة على جريمة التحريض العلني على 
  البغاء وعاقبت عليها سواء وجه هذا التحريض إلى ذكور أو 

  
نت الطريقة التي تم بواسطتها التحريض إلى إناث وكيفما كا

  ..كالاشارات أو الأقوال أو الكتابات أو غيره 
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة ، ما لم "   ) :521(المادة 

يكون فعله جريمة أشد من تغاضى عن ممارسة البغاء السري 
في محلات أو أمكنة يتصرف فيها بأية صفة كانت وإن لم 

  ".وحة بوجه الجمهور تكن مفت
نصت هذه المادة على معاقبة كل من يتغاضى عن 
ممارسة البغاء السري في محلات أو أمكنة يتصرف فيها بأي 

  .صفة كانت 
 المتعلقة بالمحلات 519وتعتبر هذه المادة مكملة للمادة 

 521العمومية والمفتوحة للجمهور، إلا أن نطاق تطبيق المادة 
 ممارسة البغاء السري في محلات يشمل مجرد التغاضي عن

أو أمكنة غير مفتوحة بوجه الجمهور سواء أكان الشخص 
المتغاضي يتصرف بها كمالك أو كمدير أو كمسير أو 

ولا يفترض في هذه الجريمة المساعدة . الخ... كمستأجر 
لتحقيق كسب مالي بل يكفي مجرد التغاضي وعدم اتباع 

اء الحاصل في الأمكنة التي الطرق القانونية لمنع ممارسة البغ
  .تحت تصرفه 

  ".يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين من تعاطى البغاء السري"   ) :522(المادة 
عاقبت المواد السابقة الأشخاص الذين يرتكبون فعلا من 
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الأفعال المتعلقة بالبغاء كإعانة أو مساعدة من يتعاطون البغاء 
مول البغاء ، أو استقبلوا أو التوسط بينهم وبين من يستغل أو ي

 لتعاقب 522وجاءت المادة . في محلاتهم من يتعاطون البغاء 
من يتعاطون البغاء السري أنفسهم والعقوبة في هذه الحالة أشد 

 إذ 511من عقوبة جريمة الفساد المنصوص عليها في المادة 
 522المفروض في الجريمة المنصوص عليها في المادة 

  . أي الاعتياد على ذلك تعاطي البغاء كمهنة
في جميع الحالات يجوز الحكم على مرتكبي الجرائم "   ) :523(المادة 

المذكورة في هذا الفصل ، بالحرمان من حق أو أكثر من 
من هذا القانون ) 24(الحقوق المنصوص عنها في المادة 

  .وبالمنع من الإقامة 
يعاقب على المحاولة في هذه الجرائم بنفس عقوبة 

  ".يمة التامة الجر
أجازت هذه المادة للقاضي الحكم على مرتكبي الجرائم 
المذكورة في الفصل السابع المتعلق بإفساد الشباب والبغاء ، 
بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المدنية المنصوص 

من هذا القانون وذلك كعقوبة إضافية ، ) 24(عليها في المادة 
ولم تحدد المادة . ائي شخصي وبالمنع من الإقامة كتدبير وق

مدة الحرمان والمنع من الإقامة ويرجع في ذلك للأحكام العامة 
  . من هذا القانون 68 و39ولنص المادتين 

على المعاقبة ) 523(ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 
على محاولة الجرائم المتعلقة بإفساد الشباب والبغاء بعقوبة 

رائم جنحية والأصل عدم المعاقبة الجريمة التامة وذلك لأنها ج
  ).97المادة ( على المحاولة فيها إلا بنص خاص 
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ومعاقبة المحاولة كالجريمة التامة يعتبر تجاوزاً لنص 
الذي يقضي بالعقاب على المحاولة بعقوبة تتراوح ) 92(المادة 

بين نصف الحدين الأعلي والأدني للجريمة التامة ، إلا أن لهذا 
الصريح على ذلك نظراً لخطورة المحاولة سنده وهو النص 
  .في هذه الحالات 
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  ـــــــــــــــــــ
  الفصل الأول

  السرقات وانتزاع الأموال
   )552 – 524المواد ( 
  

من أخذ خفية مالاً منقولاً مملوآا للغير بدون رضاه "  ) :524(المادة 
 سارقاً ، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل وبنية التملك ، يعد

  ".عن سنة وبالغرامة 
استثناء من أحكام المادة السابقة يعاقب بالحبس لمدة لا "  ) :525(المادة 

تزيد على ستة أشهر من سرق أشياء زهيدة القيمة ، فإذا 
اقترنت السرقة بظرف مشدد من الظروف المنصوص 

بالعقوبات يعاقب ) 529(إلى ) 526(عليها في المواد 
  ".الواردة في هذه المواد 

 السرقة بأنها أخذ مال منقول مملوك للغير 524عرفت المادة 
خفية وبدون رضاه بنية التملك وعاقبت عليها بالحبس مدة لا 

وعليه فإنه لتحقق جريمة السرقة . تقل عن سنة وبالغرامة 
  :يجب توفر العناصر الآتية 

 السارق خفية ولم يكن فعل مادي وهو أخذ مال عائد لغير  -
مسلما له أو مؤتمنا عليه من قبل مالكه ، وهذا ما يميز 

وتعني . جريمة السرقة عن جرائم خيانة الأمانة والاحتيال 
كلمة أخذ الفعل العمدي المتجلي بأخذ الشئ مع العلم بأنه 
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  .لمالك آخر 
أن يكون الأخذ قد وقع على مال منقول فلا يمكن سرقة   -

ا يمكن سرقة بعض المنقولات التي تعتبر العقارات إنم
عقارات بالتخصيص ويعاقب على سرقتها في المادة 

)536.(  
أن يكون المال مملوكا للغير ، ولو كان للدولة ، أما إذا كان   -

لا مالك له كالحيوانات المتوحشة في الغابات أو الأسماك 
في البحار فإن أخذها لا يشكل سرقة وإنما قد يشكل مخالفة 

  .نظمة الصيد مثلا لأ
  .عدم رضاء صاحب المال المأخوذ   -
  . القصد الجنائي المتجلي بنية تملك الشئ العائد للغير   -

 فقد استثنت من أحكام المادة 525أما المادة 
بخصوص عقوبة جريمة السرقة ، أخذ ) 524(

الأشياء زهيدة القيمة فخففت عقوبتها بحيث تصبح 
 وبنفس الوقت أحالت .الحبس من شهر إلى ستة أشهر

) 529-526(على العقوبات المذآورة في المواد 
بخصوص تشديد عقوبة السرقة متى اقترنت بظرف 
  .    من ظروف التشديد المنصوص عليها في هذه المواد

تكون العقوبة السجن إذا آان السارقون أو "   ) : 526(المادة 
دة أحدهم حاملا سلاحا ظاهرا أو خفيا وفقا لمفهوم الما

 من هذا القانون ولو ارتكب السرقة شخص واحد 320
. وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة

وتطبق نفس العقوبة اذا احتفظ  السارقون أو أحدهم 
بالسلاح فى الناقلة التى استعملت لنقلهم إلى مكان 
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  ".  الجريمة أو خصصت لفرارهم
ي، أو في ناقلة للأشخاص من ارتكب سرقة  في طريق عموم"   ) :527(المادة 

أو البضائع أو الرسائل، أو في قاطرة للسكك الحديدية، أو في 
نطاق المحطات والموانئ أو المطارات أو أرصفة الشحن 

والتفريغ، واقترنت الجريمة بأحد الظروف المشددة الواردة في 
  " . ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات 528المادة 

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات من ارتكب "    ) :528(المادة 
  :سرقة مقترنة بظرفين أو أكثر من الظروف الآتية  

استعمال العنف أو التهديد أو التزيي بغير حق بزي   -
  .نظامي، أو انتحال وظيفة من وظائف السلطـة 

  .ارتكابها بين غروب الشمس وشروقها   -
  .ارتكابها من شخصين فأكثر   -
  .ابها في مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاتهارتك  -
التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل، أو النقب أو   -

  .استعمال مفتاح مزور ، أو كسر الأختام 
  .استعمال ناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة أو للهروب   -
إذا كان السارق عاملا أو متدربا في المكان الذي حدثت   -

  .  كانت علي غير مخدومه فيه السرقة ولو
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا اقترنت "   ) :529(المادة 

  :السرقة بظرف واحد مما يأتي 
  .أحد الظروف المشار إليها في المادة السابقة   -
ارتكابها وقت حريق أو انفجار أو انهدام أو فيضان أو   -

  .ثورة أو أية كارثة أخرى 
 شئ يتعلق بسلامة وسيلة من وسائل النقل إذا وقعت على  -
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  ".العام أو الخاص
على الظروف المشددة ) 529 – 526(نصت المواد 

لعقوبة جريمة السرقة وقد تدرجت هذه المواد بالتشديد فأول 
هذه الظروف وأشدها هو حمل السلاح إذ أن عقوبته السجن 

  .دون تحديد 
صبح عقوبة السرقة بحيث ت) 526(لقد شددت المادة 

السجن بدل الحبس وذلك إذا كان مرتكبوها أو أحدهم حاملا 
سلاحا ظاهراً أو خفيا ، وحتى لو ارتكب الجريمة شخص 

  .واحد وبدون توفر أي ظروف مشدد آخر 
على حالة تعدد ) 526(ونصت الفقرة الثانية من المادة 

الجناة فقررت تطبيق نفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة 
 احتفظ الجناة أو أحدهم بالسلاح في الناقلة التي الأولى إذا

استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو التي خصصت لهروبهم 
  .حتى ولو لم يحملوه معهم أثناء ارتكاب الجريمة 

وبخصوص تعريف السلاح فقد أحالت هذه المادة ذلك 
  .من هذا القانون) 320(على مفهوم المادة 

د عقوبة السرقة متى على تشدي) 527(ونصت المادة 
اقترنت بأحد الظروف المنصوص عليها فيها وبأحد الظروف 

  ) .528(المذكورة في المادة 
متعلقة ) 527(والظروف المنصوص عليها في المادة 

بالطريق العمومي وبامكنة خاصة بالمواصلات ، ووسائل النقل 
وقد . اعتبرت بمثابة الطريق العمومي نظرا لاستعمالها فيه

ت ظروف تشديد لما يترتب عن ارتكاب السرقات فيها اعتبر
  .من إخلال بالنظام العام 
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  .الآتي بيانها) 534(أما الطريق العام فقد عرفته المادة 
  

على تشديد عقوبة جريمة ) 528(كما نصت المادة 
السرقة إذا اقترنت بظرفين أو أكثر من الظروف المذكورة في 

لتشديد العقوبة وفق أحكام وعليه فإنه لا يكفي . نفس المادة 
هذه المادة اقتران جريمة السرقة بظرف واحد من الظروف 
المذكورة فيها بل في هذه الحالة تشدد العقوبة طبقا لاحكام 

  ).528(وهذا أقل مما هو عليه في المادة ) 529(المادة 
موضحة لبعض ظروف ) 533-530(وجاءت المواد 

المنزل المسكون، ك) 528(التشديد المذكورة في المادة 
  .والكسر، والتسلق، والمفاتيح المصنعة 

فقد نصت على تشديد عقوبة جريمة ) 529(أما المادة 
السرقة إذا اقترنت بظرف واحد من الظروف المنصوص 

  .نفسها) 529(أو في المادة ) 528(عليها سواء في المادة 
أخف منه ) 529(والتشديد المنصوص عليه في المادة 

أما التشديد المنصوص عليه في ) 528 و527 ( في المادتين
  .فهو تشديد خاص ) 526(المادة 

يعد منزلاً مسكوناً كل مبنى أو مسكن أو خيمة أو مأوى ، "   ) :530(المادة 
ثابت أو متنقل، سواء كان مسكوناً فعلاً أو معداً للسكنى ، 
وكذلك جميع ملحقاته ، كالساحات وحظائر الدواجن والخزين 

ل أو أي بناية داخلة في نطاقه مهما كان استعمالها ، والأصطب
حتى ولو كان سياج خاص بها داخل السياج أو السور 

  ".الخارجي 
توضح هذه المادة المعنى المقصود من عبارة المكان 
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المسكون أو المعد للسكنى أو ملحقاته والتي تشكل ظرفا من 
  ) .528(ظروف التشديد المنصوص عليها في المادة 

تعريفا عاما وشاملا للمنزل ) 530( أعطت المادة لقد
المسكون فأدخلت ضمنه كل مبنى أو مسكن أو خيمة أو مأوى، 
سواء أكان ثابتاً أو متنقلا كالخيام وعربات السكنى، وسواء 
أكان مسكونا فعلا أم لا ، إذ المهم أنه معد للسكنى، وكذلك 

ت جميع ملحقات المسكن أو المأوى أو الخيمة من ساحا
وحظائر للدواجن والخزين واصطبلات أو أية بناية داخلة في 
نطاق المسكن ولو كان لها سياج خاص داخل السور أو السياج 

  .الخارجي
يعد كسراً التغلب أو محاولة التغلب على أي وسيلة من "   ) :531(المادة 

وسائل الإغلاق سواء بالتحطيم أو الإتلاف أو بأية طريقة 
ن الدخول إلى مكان مغلق ، أو من أخرى تمكن الشخص م

  ".أخذ شئ موضوع في مكان مقفل أو وعاء مغلق 
الواردة ضمن ) الكسر ( بينت هذه المادة معنى كلمة 

  ) .528(ظروف التشديد المنصوص عليها في المادة 
على أنه يعتبر كسراً ، بالمعنى ) 531(لقد نصت المادة 

ية وسيلة من وسائل القانوني، التغلب أو محاولة التغلب على أ
الإغلاق سواء بالتحطيم أو الإتلاف أو بأية طريقة أخرى تمكن 
الشخص من الدخول إلى مكان مغلق أو من أخذ شي موضوع 
في مكان مقفل أو وعاء مغلق ، ويستوي في جميع الأحوال أن 
يكون الكسر من الداخل أو من الخارج إذ المهم هو الدخول أو 

 وسيلة على بالتغلب المغلق انالمك إلى الدخول محاولة

  .الإغلاق
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يعد تسلقا الدخول إلى منزل أو مبنى أو ساحة أو حظيرة أو "   ) :532(المادة 
أية بناية أو حديقة أو بستان أو مكان مسور، وذلك بطرق 

  ".تسور الجدران أو السقوف أو الحواجز الأخرى
الواردة ضمن ) التسلق(أوضحت هذه المادة معنى كلمة 

أيضا فنصت ) 528(ف المشددة المذكورة في المادة الظرو
على أنه الدخول بطريق تسور الجدران أو السقوف أو 
الحواجز الأخرى إلى مبنى أو ساحة أو حظيرة أو أية بناية أو 
حديقة أو بستان ، وبشكل عام الدخول بطريق التسور إلى 

  .مكان مسور
 المفاتيح المقلدة أو الزائفة تعد مفاتيح مصنعة المخاطيف أو"   ) :533(المادة 

أو المغيرة أو التي لم يعدها المالك أو الحائز لفتح الأماكن 
  .التي فتحها السارق 

ويعد كذلك مفتاحا مصنعا المفتاح الحقيقي الذي احتفظ 
  ".به السارق بغير حق 

وبينت هذه المادة أيضا معنى المفاتيح المصنعة أو 
كظرف مشدد في ) 528(المزورة والتي نصت عليها المادة 

بأن هذه المفاتيح تعني ) 533(جريمة السرقة فأوضحت المادة 
المخاطيف أو المفاتيح المقلدة أو الزائفة أو المغيرة أو التي لم 
يعدها المالك أو الحائز لفتح الأماكن التي فتحها بها السارق، 
وحتى المفاتيح الحقيقية إذا احتفظ بها السارق بغير حق تعتبر 

م المفاتيح المصنعة ويشكل استعمالها ظرفا مشدداً لجريمة بحك
السرقة إذا اقترن بظرف آخر من الظروف المنصوص عليها 

  ) .528(في المادة 
تعد طرقا عمومية الطرق والمسالك والممرات أو أي مكان "   ) :534(المادة 
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مخصص لاستعمال الجمهور، الموجودة خارج حدود العمران 
فرد أن يتجول فيها ليلا أو نهاراً دون والتي يستطيع كل 

  ".معارضة قانونية من أي كان 
عرفت هذه المادة الطريق العمومي بأنه يشمل الطرق 
والمسالك والممرات أو أي مكان مخصص لاستعمال 
الجمهور، شريطة أن تكون خارج حدود العمران وأن يكون 
في استطاعة كل فرد أن يتجول فيها ليلا أو نهاراً دون 

  .معارضة قانونية من أي كان 
من صنع أو غير مفتاحا يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على "   ) :535(المادة 

سنة وبالغرامة، فإذا كان الفاعل ممن يشتغلون بصناعة 
المفاتيح كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين 

  ".والغرامة ما لم يكون فعله جريمة أشد 
 تصنيع أو تغيير المفاتيح، تعاقب هذه المادة على جريمة

وهي جريمة مستقلة عن الظرف المشدد المنصوص عليه في 
  .والمتعلق باستعمال مفتاح مصنع أو مزور ) 528(المادة 

وتشدد عقوبة تصنيع أو تغيير المفاتيح إذا كان الفاعل 
الذي قام بذلك ممن يشتغلون بهذه الصنعة وذلك لأنه مؤتمن 

  .ذه حرفة لهفي عمله ومرخص له به ويتخ
ويشترط للعقاب على هذه الجريمة أن يكون الفاعل قد 
قام بالعمل وهو يعلم بما سيستخدم له المفتاح المصنع من سرقة 
أما إذا كان يجهل ذلك فلا عقاب عليه كمن يطلب إليه صاحب 

  ..منزل صناعة مفتاح مطابق لآخر يستعمله في منزله 
انع المفتاح ولا يشترط في جميع الأحوال أن يباشر ص

السرقة بنفسه بل يكفي قيامه بتصنيع المفتاح وعلمه بما 
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  .سيستخدم له 
من سرق من الحقول خيولا أو دواب للحمل أو عربات أو "   ) :536(المادة 

، أو أدوات  دواب للركوب أو مواشي، كبيرة أو صغيرة
  ".فلاحية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة 

عقوبة على سرقة الأخشاب من أماكن وتطبق نفس ال"
قطعها والأحجار من محاجرها وعلى سرقة الأسماك من بركة 

  ".أو حوض أو ترعة خاصة 
تعاقب هذه المادة على جريمة سرقة الخيول، أو الدواب، 

. أو العربات، أو المواشي، أو الأدوات الفلاحية ، من الحقول
حجار من وكذلك على سرقة الأخشاب من أماكن قطعها والأ

محاجرها والأسماك من البرك أو الأحواض أو الترع الخاصة 
  .بها

وعليه فإنه يشترط لتحقق الجريمة توفر فعل الاختلاس 
أو السرقة وأن يكون المسروق أحد الأشياء المعدودة في النص 
وأن تتم سرقته من الحقل أو المقطع أو المكان المرتبط به، أي 

بة على سرقة بعض المنقولات أن هذه المادة خاصة بالمعاق
وهذه المادة مكملة . التي تعتبر من قبيل العقارات بالتخصيص 

  . التي تشترط أن يكون المال المسروق منقـولا 524للمادة 
من سرق محاصيل أو منتجات نافعة لم تفصل عن الأرض "   ) :537(المادة 

بعد ، وذلك بواسطة سلات ، أو حقائب أو ما يماثلها من 
ت، أو مستعينا بناقلات أو بدواب الحمل، أو كان ذلك ليلا أدوا

أو بواسطة شخصين أو أكثر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 
  .على سنتين وبالغرامة 

فإذا اجتمع في السرقة ظروف التشديد الأربعة " 



   
  

  275

القانون الجزائي العربي 

المعدودة في الفقرة السابقة، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا 
  .تقل عن سنتين والغرامة 

 وفق هذه المادة أنه لا يعاقب على سرقة الأصل
المحاصيل أو المنتجات النافعة التي لم تفصل عن الأرض بعد 
إلا إذا اقترنت السرقة بظرف ، على الأقل ، من الظروف 

  :الآتيـة
ارتكاب السرقة بواسطة سلات أو حقائب أو ما يماثلها من   -

  .أدوات 
  .الاستعانة بناقلات أو بدواب للحمل   -
  . تتـم ليـلا أن  -
  .ارتكابها بواسطة شخصين أو أكثر   -

وكشرط أساسي للعقاب على هذه الجريمة أن تكون 
المحاصيل أو المنتجات لاتزال لاصقة بالأرض المغروسة بها 

  .أما إذا فصلت عنها وسرقت فإنها تشكل جريمة سرقة عادية
وشددت الفقرة الثانية من المادة العقوبة إذا اجتمعت في 

ة الظروف المشددة الأربعة المذكورة في الفقرة الأولي السرق
  .منها 

من اختلس عمداً قوى كهربائية أو أية طاقة أخرى ذات "   ) : 538(المادة 
قيمة اقتصادية يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين 

  ".وبالغرامة 
تعاقب هذه المادة على جريمة الاختلاس العمدي للقوى 

قوى أو طاقة ذات قيمة اقتصادية ويمكن الكهربائية أو لأية 
  ...تملكها كالغاز مثلا 

وواضح أن هذه الجريمة عمدية وتطبق عليها أحكام 
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  .السرقة العادية
من استعمل ناقلة ذات محرك بغير علم صاحب الحق فيها أو "   ) : 539(المادة 

رغم اعتراضه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، 
 بهما معا، ولا تجوز المتابعة إلا بناء على أو بالغرامة أو

شكوى ممن أضرت به الجريمة وتسقط الدعوى العامة 
  ".بالتنازل عن الشكوى 

الأصل في جريمة السرقة أن تنصرف نية الفاعل إلى 
امتلاك الشئ المسروق أما أخذ الشئ لمجرد استعماله ودون 

ير علم نية تملكه فإنه لا يشكل جريمة سرقة ولو كان ذلك بغ
صاحب الحق في الشئ أو رغم اعتراضه وإنما يشكل جريمة 

 لم يصرح 539أخرى كالنهب أو غيره، وعليه فإن نص المادة 
باعتباره سرقة استعمال ناقلة ذات محرك بغير علم صاحب 
الحق فيها أو رغم اعتراضه ومع ذلك فقد جرمت هذه المادة 

ة لا جريمة وعاقبت على هذه الأفعال باعتبارها جريمة خاص
سرقة وذلك لانعدام نية التملك فيها ولكونها منصبة على 
الانتفاع لا على الملكية ولا يشترط أن يكون الضحية هو 

كما نصت نفس المادة على قاعدة تجعل عملية المتابعة . المالك
متوقفة على شكوى من أضرت به الجريمة وزيادة على هذا 

الشكوى ممن له الحق فقد قررت نفس المادة أن التنازل عن 
  .فيها يؤدي إلى إسقاط الدعوى العامة 

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبالغرامة كل من له "   ) : 540(المادة 
علاقة بتركة إذا تصرف بسوء نية فيها أو في جزء منها قبل 

  .اقتسامها 
ويعاقب بنفس العقوبة المالك على الشيوع إذا تصرف 
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  ".المشترك أو في جزء منه بسوء نية في المال 
تعاقب هذه المادة كل من له علاقة بتركة إذا تصرف 

  .بسوء نية فيها أو بجزء منها قبل اقتسامها 
  

وسوت الفقرة الثانية من المادة بين الحالة المنصوص 
عليها في الفقرة الأولى وحالة تصرف المالك على الشيوع إذا 

ي المشترك أو في تصرف بسوء نية أيضا في المال المشاع أ
  .جزء منه 

والجريمة المنصوص عليها في هذه المادة خاصة ولا 
تشكل جريمة سرقة بالمعنى القانوني إذ لا يشترط فيها وقوع 

وبشكل عام يجب أن يكون هناك تركة أو . الاختلاس مثلا 
مال مشاع وأن يكون الفاعل وارثا أو شريكا وأن يقوم 

ة أو هذا المال كالبيع أو الهبة بالتصرف فيما يتعلق بهذه الترك
مما يضر بباقي الورثة أو الشركاء ، وأن يكون ذلك بسوء 

  .نية
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين حارس الأشياء "   ) :541(المادة 

  .المحجوزة قضائيا أو إداريا إذا بددها أو أتلفها عمداً 
فإذا كان الحارس هو مالك الأشياء المحجوزة يعاقب 

  ".س مدة لا تقل عن سنةبالحب
تعاقب هذه المادة على جريمة التبديد أو الإتلاف العمدي 
للأشياء المحجوزة قضائيا أو إداريا إذا قام بذلك حارس هذه 

  .الأشياء 
وتشدد الفقرة الثانية العقوبة في حالة كون الحارس للأشياء 

  .المحجوزة هو نفسه مالكها
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لى طاعة أوامر والهدف من هذه المادة هو المحافظة ع
وأحكام القضاء وكذلك على المصالح المالية المشروعة العائدة 

  .للدائنين 
  :فالشروط اللازمة لتحقق الجريمة هي 

  .وجود أشياء محجوزة قضائيا أو إداريا   -
  .تبديد هذه الأشياء أو إتلافها   -
  .وأن يقوم بذلك الحارس أو المحجوز عنده   -
  .  وأن يتم ذلك عـمداً -

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من "   ) :542(مادة ال
المادة السابقة ، الراهن الذي يبدد أو يتلف عمداً مالا مملوكا 

 ".له رهنه في دين عليه أو على غيره 
تعتبر هذه المادة مكملة لسابقتها حيث سوت في العقوبة 

ة وقام بين ما إذا كان الحارس هو مالك الأشياء المحجوز
بتبديدها أو إتلافها وبين الراهن الذي يبدد أو يتلف عمداً مالا 

  .مملوكا له رهنه في دين عليه أو على غيره 
وتختلف هذه الجريمة عن جريمة السرقة في أن الراهن 
يبدد أو يتلف أموالا مملوكة له أما في السرقة فإن السارق 

  .يختلس أموالا مملوكة للغير 
 يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من "  ) :543(المادة 

 من أخفي عمداً الأشياء المحجوزة أو المرهونة 541المادة 
أو ساعد في تبديدها أو إتلافها ولو كان زوجاً أو أصلا أو 

  ".فرعا لحارس المحجوزات أو الراهن 
تعاقب هذه المادة على جريمة إخفاء الأشياء المحجوزة 

ريطة أن يكون هذا الإخفاء عمدياً ، كما تعاقب أو المرهونة ش
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كل من يساعد في تبديد أو اتلاف الأشياء المحجوزة أو 
المرهونة ولو كان زوجا أو أصلا أو فرعا للحارس وذلك لأن 
الحارس نفسه معاقب إذا قام بالتبديد أو الإتلاف ومن باب أولى 

ريمة من أن يعاقب غيره إذا قام بذلك إذ يمكن ارتكاب هذه الج
قبل غير الحارس أو المرتهن بخلاف الجرائم المنصوص 

 فإنها لا ترتكب إلا من قبل 542 و 541عليها في المادتين 
  .الحارس أو الراهن 

من عثر على منقول أو وصل إلى حيازته خطأ أو مصادفة "   ) :544(المادة 
وأبقاه لديه بنية تملكه دون إخطار مالكه أو السلطة العامة 

 بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبالغرامة أو بإحدى يعاقب
  ".العقوبتين 

نصت هذه المادة على معاقبة كل من يعثر على منقول 
أو وصل إلى حيازته خطأ أو مصادفة إذا ابقاه لديه بنية تملكه 

وعليه فإن العناصر . دون إخطار مالكه أو السلطة العامة 
  :المكونة لهذه الجريمة هي 

ادي المتجلي بالعثور على منقول أو وصوله إليه الفعل الم  -
  .خطأ أو مصادفة 

  .عدم اخطار الفاعل لمالك المنقول أو السلطة العامة بذلك   -
  .نيـة تملك المنقول   -

ويرجع للقاضي أمر تحديد المدة الزمنية التي يجب 
خلالها إخطار مالك المنقول أو السلطة العامة وإلا أعتبر أن 

  .رف لتملك المنقول قصد الفاعل منص
من عثر على كنز ، ولو في ملك له، ولم يخطر به السلطة "   ) :545(المادة 

العامة، في ظرف خمسة عشر يوما من يوم اكتشافه، يعاقب 
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  .بالغرامة 
أما من عثر على كنز وتملكه، كله أو بعضه، دون أن يصدر 
له إذن بذلك من الجهة القضائية المختصة، حتى ولو كان قد 

خطر به السلطة العامة ، فإنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد أ
  ".على ستة أشهر والغرامة 

وتعاقب الفقرة الأولي من هذه المادة بالغرامة فقط كل 
من يعثر على كنز إذا لم يخطر به السلطة العامة خلال المدة 
القانونية وهي خمسة عشر يوما من اكتشافه، ولا يشترط في 

وء النية أو نية التملك بل تتحقق الجريمة هذه الحالة توفر س
بمجرد اكتشاف الكنز وعدم إخطار السلطات العامة في الوقت 

  .المحدد 
أما الفقرة الثانية من المادة فإنها تشدد العقوبة بحيث 
تضيف للغرامة الحبس من شهر إلى ستة أشهر في حالة تملك 

ه من أكتشف الكنز كل أو بعض هذه الكنز دون أن يصدر ل
وتتحقق هذه الجريمة . إذن بذلك من الجهة القضائية المختصة 

 للكنز ، وتملكه له كلا أو جزءاً ، – لا غيره –باكتشاف الفاعل 
وعدم حصوله على إذن بهذا التملك من الجهات القضائية 

ولا . المختصة ، وتوفر النية الإجرامية بتملك الكنز أو بعضه 
 السلطة العامة عن اكتشافه يعفيه من العقاب أنه قام بإخطار

  .للكنز خلال المدة المحددة 
من تناول طعاما أو شرابا في محل معد لذلك ولو كان من "   ) :546(المادة 

نزلائه ، أو احتجز لنفسه غرفة أو أكثر في فندق أو نزل أيا 
كان أو أكتري سيارة أجرة أو ركب فيها وامتنع دون مبرر 

أو هرب دون الوفاء به أو مشروع عن دفع ما استحق عليه 
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عبأ وقوداً لوسيلة نقل وامتنع عن دفع قيمته يعاقب بالحبس 
  ".لمدة لا تزيد على سنة وبالغرامة 

تهدف هذه المادة إلى المحافظة على ثقة الأشخاص الذين 
يؤدون خدماتهم للجمهور مقدما في الحصول على المقابل 

  .المستحق لهم عن تلك الخدمات 
ة على معاقبة كل من يمتنع دون مبرر لقد نصت الماد

مشروع أو يهرب دون دفع ما استحق عليه مقابل تناوله طعاما 
أو شرابا في محل معد لذلك ولو كان من نزلائه ، أو احتجازه 
لنفسه غرفة أو أكثر في فندق أو نزل ، أو اكترائه أو ركوبه في 

عن دفع سيارة أجرة ، أو املائه وقوداً لوسيلة نقل ، وامتناعه 
   .القيمة

ويشترط في كل الأحوال توفر النية الإجرامية المتمثلة 
بنية الفاعل مسبقا ، أي وقت ارتكابه الجريمة ، التملص من 

ويفترض في هذه الجريمة أن تكون تامة لأنها من . دفع الثمن 
  .جرائم النتيجة فلا مجال للمعاقبة على محاولتها 

 المسروق مملوكا لأحد أصول السارق أو إذا كان المال"   ) : 547(المادة 
فروعه أو زوجه أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة، 
فإن المتابعة لا تكون إلا بناء على شكوى من المجني عليه 

  ".وتسقط الدعوى العامة بالتنازل عن الشكوى 
تضمنت هذه المادة قاعدة اجرائية تقضي بعدم بدء المتابعة في 

من أحد الأصول أو الفروع أو الأزواج أو جرائم السرقة 
الأقارب أو الأصهار حتى الدرجة الرابعة ، إلا بناء على 
شكوى من المجني عليه وأن تنازله عن الشكوى يسقط الدعوى 

  .العامة 



   
  

  282

القانون الجزائي العربي 

والهدف من هذه المادة هو مراعاة وحماية الروابط 
  .الاجتماعية وعدم تفكك الأسرة 

أو المساهمون مع السارقين، الذين تنطبق المشاركون "   ) :548(المادة 
عليهم أحكام المادة السابقة، وكذلك مرتكبو جريمة إخفاء تلك 
المسروقات، لا تسري عليهم أحكام هاتين المادتين، ما لم 

  ".تتوافر فيهم الصفات المشار إليها فيهما 
 أن تعليق المتابعة على شكوى من 547أوضحت المادة 

تبارات شخصية محض فيمن تتوفر المجني عليه راجع لاع
فيهم بعض الصفات بكونه زوجا أو صهراً أو قريبا للمجني 

  .عليه حتى الدرجة الرابعة 
وعليه فإن المشاركين أو المساهمين مع السارقين الذين 
يستفيدون من أحكام هذه المادة وكذلك مرتكبي جريمة إخفاء 

طالما أنهم لا المسروقات لا تسري عليهم أحكام هاتين المادتين 
  .تتوفر فيهم الصفات المذكورة فيهما 

من انتزع بالقوة أو العنف أو الإكراه توقيعا أو ختما أو "   ) :549(المادة 
بصمة إبهام ، أو حصل على محرر أو عقد أو سند أو أية 
ورقة تتضمن التزاما أو تصرفا أو إبراء ، يعاقب بالسجن مدة 

  ".لا تزيد على عشر سنوات
هذه المادة على انتزاع التوقيع أو الخاتم أو البصمة أي تعاقب 

إجبار الشخص بالعنف أو القوة أو الإكراه على وضع توقيعه 
وقد ينصب الانتزاع . أو ختمه أو بصمة يده على ورقا ما 

على الورقة المحررة كلها لا على وضع توقيع على ورقة فقط 
وة أو الإكراه ويشترط في اغتصاب السند أن يتم أخذه ، بالق. 

أو العنف، من الضحية نفسها ، ولا يشترط أن يكون الجاني أو 
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المجني عليه طرفا في المحرر أو له مصلحة فيه بل يكفي أن 
يتم فعل الانتزاع بالقوة للتوقيع أو للخاتم أو للبصمة أو للمحرر 
أو العقد أو السند أو أية ورقة تتضمن التزاما أو تصرفا أو 

  .إبراء 
من حصل على شئ مما أشير إليه في المادة السابقة أو "   ) : 550 (المادة

على مبلغ من المال أو أوراق مالية بواسطة التهديد شفاهة 
أو كتابة بإفشاء أسرار أو نسبة أمور شائنة، يعاقب بالحبس 

  ".مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة 
تعاقب هذه المادة على التهديد بالتشهير سواء بإفشاء 

ويشترط لتحقق هذه الجريمة أن .  أو بنسبة أمور شائنة أسرار
 على شئ من – كنتيجة للتهديد –يكون الفاعل قد حصل فعلا 

الأشياء المذكورة في المادة السابقة أو على مبلغ من المال أو 
أما إذا وقع التهديد وحده دون حصول الفاعل . أوراق مالية 

ة بل تطبق عليه على مطالبه فإنه لا يعاقب وفق هذه الماد
  . من هذا القانون إذا توافرت باقي شروطها430أحكام المادة 

يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين كل من التقط "   ) :551(المادة 
بطريق الغش برنامجاً للبث التلفزيوني أو نظم استقباله للغير 
وكان ذلك البرنامج مخصصاً لجمهور معين يتصل به ، إما 

 تركيب جهاز أو معدات أو أداة خاصة ، وإما مقابل بواسطة
  ".دفع أجر لمستغلي المصلحة 

في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل ، يجوز "   ) :552(المادة 
الحكم على الفاعلين بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق 

  .من هذا القانون وبالمنع من الإقامة) 24(المبينة في المادة 
  ".اقب على المحاولة بعقوبة الجريمة التامة ويع
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جاءت أحكام هذه المادة عامة بحيث تشمل جميع جرائم 
السرقات وانتزاع الأموال المنصوص عليها في الفصل الأول 

  .من الباب التاسع من هذا القانون 
لقد أجازت هذه المادة للقاضي الحكم على الفاعلين 

ق المدنية المذكورة في بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقو
من هذا القانون وذلك كعقوبة إضافية وبالمنع من ) 24(المادة 

الإقامة كتدبير وقائي شخصي ولم تحدد مدة هذا المنع ويرجع 
  .من هذا القانون ) 68(في ذلك لأحكام المادة 

ونصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على معاقبة 
الأموال بعقوبة الجريمة المحاولة في جرائم السرقات وانتزاع 

التامة وذلك لأنها جنح، الأصل عدم المعاقبة على محاولتها إلا 
  .بنص خاص في القانون 

  

  الفصل الثاني
  النصب واصدار شيك بدون رصـيد

   )558 – 553المواد ( 
  

يكون مرتكبا لجريمة النصب ويعاقب بالحبس مدة لا تقل "  ) :553(المادة 
استعمل وسائل احتيالية بتأكيدات عن سنة وبالغرامة ، من 

غير  وقائع بوجود بالإيهام مغرية أو إخفاء وقائع صحيحة، أو
حقيقية أو باتخاذ أسم أو صفة كاذبة، ليخدع المجني عليه 
ويوقعه في الغلط لدفعه إلى أعمال أو تصرفات ضارة به أو 
بالغير فحصل ن وراء ذلك على منفعة مالية له أو لشخص 

  .آخر
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 مرتكب الجريمة ممن يتولون اصدار الأسهم فإذا كان
أو السندات أو أية أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو 
بمؤسسة تجارية أو صناعية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل 

  ".عن سنتين والغرامة 
بجريمة  ) 558 ، 555 ، 554 ، 553(تتعلق المواد 

جريمة  تعرف هذه ال553النصب فالفقرة الأولي من المادة 
بأنها استعمال وسائل احتيالية بتأكيدات مغرية أو إخفاء وقائع 
صحيحة، أو الإيهام بوجود وقائع غير حقيقية، أو اتخاذ أسم أو 
صفة كاذبة، ليخدع بذلك المجني عليه ويوقعه في الغلط لدفعه 
إلى تصرفات ضارة به أو بالغير، كل هذا بقصد الحصول 

  .أو لغيره على منفعة مالية للفاعل نفسه 
 :فالعناصر المكونة لجريمة النصب هي 

 . الخ.. توفر فعل مادي كاستعمال وسائل احتيالية أو  -
 .الحصول على منفعة مالية للفاعل نفسه أو لغيره  -
النية التدليسية باختلاف الفاعل عن علم وعمداً التأكيدات  -

  .الخادعة والرامية إلى تحقيق منفعة غير مشروعة 
 المتعلقة بالإعفاء من العقوبة 547تطبق أحكام المادة "  ) :554(المادة 

وقيود المتابعة ، على الجريمة المقررة في الفقرة الأولي من 
  .المادة السابقة 

نصت هذه المادة على أنه يطبق على جريمة النصب 
 المتعلقة بالإعفاء من العقاب إذا كان المال 547أحكام المادة 

 لزوج الفاعل أو لأحد فروعه ، وقيود محل الجريمة مملوكا
المتابعة بكونها لا تبدأ إلا بناء على شكوى من المجني عليه إذا 
كان المال مملوكا لأحد أصول الفاعل أو أقاربه أو أصهاره 
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أي أن جريمة النصب مماثلة لجريمة السرقة . للدرجة الرابعة
  .من حيث تطبيق أحكام المادتين المشار إليهما

عقوبة جريمة ) 554(فقرة الثانية من المادة وتشدد ال
النصب إذا كان الفاعل ممن يتولون اصدار الأسهم أو السندات 
أو أية أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو بمؤسسة تجارية أو 

أي أن ظرف التشديد هذا راجع لارتباط الفاعل . صناعية
  .بالجمهور والثقـة التي وضعها به الناس

يعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفقرة الأولي من المادة "  ) :555(المادة 
  :من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية ) 553(
  .أن يتصرف في أموال غير قابلة للتصرف  -1
أن يتصرف في مال برهنه عقاريا أو حيازيا أو إعطاء  -2

حق انتفاع أو إيجار أو أي تصرف آخر ، أضراراً بمن 
  .معه بشأنه سبق له التعاقد 

  .أن يستمر في تحصيل دين انقضي بالأداء أو التجديد  -3
نصت هذه المادة على أفعال اعتبرتها بمثابة النصب من حيث 
الخطورة وعاقبت عليها بنفس العقوبة المقررة في الفقرة 

  ) .553(الأولى من المادة 
أحد يعد مصدراً لشيك بدون رصيد من يرتكب بسوء نية "  ) :556(المادة 

  :الأفعال الآتية
اصدار شيك ليس له رصيد قائم قابل للتصرف أو له  -1

رصيد يقل عن قيمته، وكذلك سحب الرصيد كله أو جزءاً 
منه بعد إصدار الشيك، أو إصدار أمر للمسحوب عليه 

  .بعدم الدفع 
قبول تسلم شيك صدر في أحد الظروف المشار إليها في  -2
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  .الفقرة السابقة 
ب الجريمة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولي من ويعاقب مرتك

، على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك أو ) 553(المادة 
  .قيمة الرصيد الناقص 

من أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فوراً وأن يحتفظ "  ) :557(المادة 
به كأداة ائتمان ، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولي 

شريطة أن لا تقل الغرامة عن قيمة ) 553(ة من الماد
  ".الشيك

على جريمة إصدار شيك ) 557و 556( تعقب المادتان 
بدون رصيد ، وتشمل هذه الجريمة إصدار أو قبول شيك لا 

  .رصيد له وكذلك إصدار أو قبول شيك ضمان 
على اعتبار الفاعل مرتكباً ) 556(لقد نصت المادة 

  :د إذا قام بأحد الأفعال الآتية لجريمة إصدار شيك بدون رصي
  :إصدار شيك لا رصيد له ويشمل  -1

 . إصدار شيك ليس له رصيد قائم قابل للتصرف  -
 . إصدار شيك له رصيد يقل عن قيمته -
 . سحب الرصيد كله أو جزء منه بعد إصدار الشيك -
  .إعطاء أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع  -

لظروف المشار إليها في قبول تسلم شيك صدر في أحد ا -2
ومعاقبة القابل في هذه الحالة لا تحول . الفقرة السابقة 

  .دون إمكانية المطالبة بحقه أمام المحاكم المدنية 
والعبرة في جميع الأحوال هي لعدم تمكن المستفيد من الشيك 
من استيفاء مقابل الشيك بمجرد تقديمه للمؤسسة المسحوب 

  .عليها 
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  :ر المكونة لهذه الجريمة هي وعليه فإن العناص
فعل إصدار شيك أو قبوله حتى ولو لم يكن مستجمعا  -1

  .للشروط الشكلية المنصوص عليها في القانون التجاري
عدم وجود رصيد لهذا الشيك أو وجود رصيد ناقص أو  -2

  .غير مسموح بالدفع منه 
د النية الإجرامية المتمثلة بعلم الساحب أو القابل بعدم وجو -3

  .الرصيد
  

أما عقوبة هذه الجريمة فقد أحالت الفقرة الأخيرة من المادة 
في ذلك على عقوبة جريمة النصب المنصوص عليها ) 556(

شريطة أن لا تقل الغرامة ) 553(في الفقرة الأولي من المادة 
  .عن قيمة الشيك أو قيمة الرصيد الناقص 

 قبول شيك أو إصدار عاقبت فقد) 557(أما المادة 
الشيك  هو الضمان بعقوبة الشيك بدون رصيد، وشيك الضمان

المؤخر التاريخ أي الذي يتفق فيه الساحب والمستفيد على 
تأخير تاريخه إلى موعد يتفقـان عليه وذلك ليتمكن الساحب 

 الشيكات من النوع هذا على العقاب ويرجع. من توفير القيمة

 إصدار الشيك وغيره من الحالات التي لا يكون متوفراً حال
رصيد كاف لهذا الشيك، إلى كون الشيك يعد أداة وفاء لا أداة 

أما إذا كان مؤجل . ائتمان وبالتالي فإنه يكون قابلا للأداء فوراً
 الشيك إصدار عند إذ المفروض التاريخ فإنه يصبح أداة ائتمان

يكون له مقابل نقدي في البنك المسحوب عليه لأنه قابل  أن
 وإلا اعتبر تجاوزا على حقوق الدولة في إصدار للوفاء فوراً

النقود بأن أعطى ورقة الشيك قيمة نقدية دون أن يتوفر لها 
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  .مقابل ذلك
، 556(الواردة في المادتين ) إصدار ( هذا وتشمل كلمة 

الإصدار الأول للشيك وكذلك تظهيره مهما تعدد هذا  ) 557
ون رصيد فمن التظهير لأنهما تعاقبان أصلا من قبل شيكا بد

باب أولى أن يعاقب من ظهره مع علمه بعدم وجود الرصيد 
  .لأنه يكون قد قبله أولا ثم ظهره 

أما جرائم تزييف الشيكات أو تزويرها أو قبول تسلم شيك مع 
العلم بأنه مزيف أو مزور فإنه يعاقب عليها وفق المادتين 

  .من هذا القانون ) 370 و269(
، يجوز )554 و553(الات المشار إليها في المادتين في الح"  ) :558(المادة 

أيضا أن يحكم على الفاعل بالحرمان من واحد أو أكثر من 
وبالمنع من الإقامة من ) 24(الحقوق المبينة في المادة 

  .خمس إلى عشر سنوات 
  .ويعاقب على المحاولة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة

على الفاعل في أجازت هذه المادة للقاضي أن يحكم 
 ) 554 و553(الحالات المنصوص عليها في المادتين 

بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المدنية المنصوص 
من هذا القانون وبالمنع من الإقامة من ) 24(عليها في المادة 

 558ونصت الفقرة الثانية من المادة . خمس إلى عشر سنوات 
مة التامة ، وهذه المادة على معاقبة المحاولة وبعقوبة الجري

  ) .523(وللمادة ) 552(وللمادة ) 387(مشابهة للمادة 
  

  الفصل الثالث
  خيانة الأمانة والتملك بدون حـق



   
  

  290

القانون الجزائي العربي 

   )565 – 559المواد  ( 
  

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة "   ) :559(المادة 
 به إليه كل من أؤتمن على مال منقول مملوك للغير أو عهد

بأية كيفية كانت أو سلم له لأي غرض كان فاستعمله بسوء 
قصد لنفسه أو لفائدته أو لفائدة شخص آخر أو تصرف به 
بسوء قصد خلافا للغرض الذي عهد به إليه أو سلم له، من 
أجله حسب ما هو مقرر قانونا أو حسب التعليمات الصريحة 

  ".ه إليهأو الضمنية الصادرة ممن سلمه إياه أو عهد ب
تسري على الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة "  ) : 560(المادة 

أحكام الإعفاء من العقوبة وقيود المتابعة المقررة في المادة 
)547." (  

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر من ارتكب "   ) : 561(المادة 
  :في الأحوال الآتيـة) 559(الجريمة المقررة في المادة 

إذا ارتكبها حارس أو مشرف قضائي ، أو قيم ، أو محام  -
أو كاتب عدل، أو وكيل أعمال مفوض ، وذلك أثناء تأدية 

 .وظيفته أو بسببها
إذا كان الفاعل ناظراً أو حارساً أو مستخدماً في وقف  -

 . إضراراً بالوقف
 . إذا كان الفاعل أجيراً أو مستخدما إضراراً بمن استخدمه -
 كان الفاعل من أمناء الودائع الذين يتلقون المبالغ أو إذا -

القـيم من الجمهور سواء بصفته الشخصية أو لكونه 
  .مستخدما لدى شركات أو مؤسسات تجارية أو صناعية

على جريمة خيانة الأمانة وعرفتها ) 5596(نصت المادة 
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بأنها استعمال الفاعل بسوء قصد مال الغير المؤتمن عليه أو 
والعناصر .  به خلافا للغرض الذي عهد به إليه تصرفه

  -:المكونة لهذه الجريمة هي 
أن يكون الفاعل مؤتمنا على مال للغير أو معهود به إليه  -1

  .أو مسلم له لأي غرض وذلك على سبيل الأمانة 
  .أن يكون المال منقـولا  -2
أن يستعمل الفاعل المال أو يتصرف فيه خلافا للغرض الذي   -3

د به إليه أو سلم له من أجله حسب التعليمات الصريحة عه
  .أو الضمنية الصادرة ممن سلمه إياه أو عهد به إليه

أن يتصرف به الفاعل بسوء نية سوءا كان ذلك لنفسه أو  -4
  .ليعود عليه بفائدة كالبيع أو لفائدة شخص آخر كالهبة

 ) 547المادة ( وكما هو الحال في جريمة السرقة 
على ) 560(فقد نصت المادة  ) 554المادة (لنصب وجريمة ا

تطبيق أحكام الإعفاء من العقوبة إذا كان المال ملكا لزوج 
الفاعل أو لأحد فروعه، وقيود المتابعة بكونها لا تبدأ إلا بناء 
على شكوى من المجني عليه إذا كان المال مملوكا لأحد 

أما . ابعةأصول الفاعل أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الر
في غير هذه الحالات فإن سحب الشكوى في حالة تقديمها لا 

  .يحول دون استمرار المتابعة 
فقد نصت على تشديد عقوبة الجريمة ) 561(أما المادة 

نظراً لصفة الفاعل كأن ) 559(المنصوص عليها في المادة 
يكون حارسا ، أو مشرفاً قضائيا ، أو قيما ، أو محاسبا ، أو 

ل أو وكيل أعمال مفوض ، وذلك أثناء تأديته وظيفته كاتب عد
أو أن يكون الفاعل ناظراً أو حارسا أو مستخدما . أو بسببها
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أو أن يكون الفاعل أجيراً أو . في وقف إضراراً بالوقف
أو أن يكون الفاعل من أمناء . مستخدما إضراراً بمن استخدمه

مهور سواء الودائع الذين يتلقون المبالغ أو القـيم من الج
بصفته الشخصية أم بكونه مستخدما لدى شركات أو مؤسسات 

  .تجارية صناعية
من استغل حاجة قاصر أو فاقـد للأهلية أو ناقصها أو "  ) :562(المادة 

محجوراً عليه ، أو استغل أهواءه أو عدم خبرته ليحصل منه 
على التزام أو إبراء أو أي سند يمس ذمته المالية أضراراً 

  .عاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة به، ي
فإذا كان المجني عليه تحت سلطة الجاني أو تحت " 

  ".إشرافه أو رعايته ، كانت العقوبة الحبس والغرامة 
تهدف هذه المادة إلى حماية القاصر وفاقد الأهلية أو 
ناقصها والمحجور عليه، من استغلال الأخرين له نظراً 

 خبرته وحصولهم منه على التزام أو إبراء أو لحاجته أو لعدم
  .أي سند يمس ذمته المالية إضراراً به 

ولم تحدد المادة المقصود بالقاصر تاركة أمر تحديده لكل 
  :دولة ، فالعناصر المكونة لهذه الجريمة هي 

أن يكون الضحية قاصراً أو فاقد الأهلية أو محجوراً  -1
  .عليه

 متجل بتحرير التزام أو إبراء أن يكون هناك فعل مادي -2
  .أو أي سند يمس ذمة الضحية المالية 

أن يستغل الفاعل حاجة الضحية أو أهواءه أو عدم خبرته  -3
  .ويحصل منه على توقيع المحرر الذي يمس ذمته المالية

أما التصرفات التي تفيد الضحية فإنها تظل صحيحة ولا 
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  .يعاقب عليها 
الفاعل أن الضحية قاصر أو فاقد النية الإجرامية بعلم  -4

  ...للأهلية أو
وتشدد العقوبة في حالة كون الفاعل له سلطة أو اشراف أو 
رعاية على المجني عليه كالوصي المعين من طرف القضاء 
أو الوصي المختار بالوصية أو المقدم وذلك راجع للإخلال 
بالثقة التي وضعها به القضاء أو الموصي ولإخلاله بواجبه 

  .صي أو مشرف على أموال الضحية كو
من اؤتمن على ورقة موقعة أو مختومة على بياض ثم خان "  ) :563(المادة 

أمانتها ، بأن كتب بسوء نية فوق التوقيع أو الختم التزاما أو 
تصرفا أو إبراء من أي نوع يمس شخص الموقع عليها أو 

  .ذمته المالية ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر
فإذا كان الفاعل قد حصل على الورقة بأية طريقة كانت 
دون أن تسلم إليه على سبيل الأمانة ، فإنه يكون مزوراً 

  ".ويعاقب بعقوبات التزوير 
تعاقب هذه المادة الشخص المؤتمن على ورقة موقعة أو 
مختومة على بياض إذا خان أمانته بأن كتب بسوء نية فوق 

أو تصرفا أو إبراء من أي نوع كان التوقيع أو الختم التزاما 
  .يمس الموقع عليها في شخصه أو في ذمته المالية 

وعليه فإنه يجب أن تكون هناك ورقة موقعة أو مختومة على 
بياض، وأن تكون هذه الورقة مؤتمنا عليها عند الفاعل، وأن 
يقوم الفاعل بخيانة الأمانة بشكل يمس شخص الموقع على 

لية بالإضافة إلى توفر القصد الجنائي الورقة أو ذمته الما
المتجلي بسوء النية أي علم الفاعل بأن ما كتبه في الورقة 
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  .يخالف ما كان يقصده الموقع ويضر بمصلحته 
ويفترض في هذه الجريمة أن يكون صاحب التوقيع قد ائتمن 
الفاعل على الورقة بمحض إرادته أما إذا كان الفاعل قد حصل 

طريقة كانت دون أن تسلم إليه على سبيل على الورقة بأية 
الأمانة فإنه يعد مزورا ويعاقب بالعقوبات المقررة في المادتين 

)369 ، 370. (   
وفي جميع الأحوال لا يشترط أن يكون الفاعل قد استعمل فعلا 
الورقة أو المحرر بل تتحقق الجريمة بمجرد إضافته بسوء نية 

ر صاحب هذا التوقيع أو فوق التوقيع أو الختم ، كتابات تض
  .الختم 

من قدم مستنداً أو مذكرة أو ورقة ما في نزاع قضائي أو "   ) :564(المادة 
إداري ثم اختلسها أو بددها ، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد 

  " .على ستة أشهر وبالغرامة أو بإحداهما 
تعاقب هذه المادة على اختلاس أو تبديد الفاعل لمستند 

  .ي ورقة قدمها في نزاع قضائي أو إدارى أو مذكرة أو أ
والهدف من هذه المادة هو حماية مصالح الخصوم في 
الدعوى وكذلك حسن سير المحاكمة ، وعدم إضاعة وقت 

وذلك لأن الورقة أو الوثيقة أو . المحكمة بتضليل العدالة 
المستند أو المذكرة تصبح ملكا للعدالة بمجرد تقديمها لها فلا 

  . بها إلا بإذن يجوز التصرف
، 561، 559(في الجرائم المنصوص عليها في المواد "  ) :565(المادة 

يجوز الحكم على الفاعل بالحرمان من واحد أو ) 563، 562
من هذا ) 24(أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 

  ".القانون وبالمنع من الإقامة 
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أجازت هذه المادة للقاضي الحكم على الفاعل في 
 ، 562 ، 561 ، 559( الجرائم المنصوص عليها في المواد 

، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص )563
ولم تحدد مدة . وبالمنع من الإقامة) 24(عليها في المادة 

) 68 ، 39(الحرمان والمنع ويرجع في ذلك لأحكام المادتين 
  .من هذا القانون

ها في جرائم خيانة أما المحاولة فإنه غير معاقب علي
الأمانة والتملك بغير حق وذلك لكونها جنح ولم يتطرق النص 

  .للمعاقبة على محاولتها 
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  الفصل الرابـع
  التفـالـــــــس

   )579 – 566المواد ( 
  

يعد مرتكبا لجريمة التفالس ويعاقب بالعقوبات المقررة في "  ) :566(المادة 
لس الاحتيالي حسب هذا الفصل التفالس التقصيري أو التفا

الأحوال، التاجر المتوقف عن الدفع الذي يرتكب، تقصيراً أو 
احتيالا، أحد الأعمال المعاقب عليها والتي من شأنها الإضرار 

  ".بحقوق دائنيه
تعرف هذه المادة التفالس التقصيري أو التفالس 
الاحتيالي بأنه حالة التاجر المتوقف عن الدفع والذي يرتكب 

أو احتيالا ، أحد الأعمال المعاقب عليها والتي ) مالاإه(تقصيرا 
  .من شأنها الأضرار بحقوق دائنيه 

  .وينشأ التفالس بمجرد التوقف عن الدفع 
:  عامة بحيث تشمل التفالس بنوعيه566وجاءت المادة 

التقصيري والأحتيالي، ويشترط لتحقيق جريمة التفالس ما 
  :يأتي

  . يمتهن الأعمال التجاريةأن يكون الفاعل تاجراً ، أي  -1
  .أن يكون الفاعل قد توقف عن الدفع  -2

يعد مرتكبا للتفالس التقصيري ، ويعاقب بالحبس من ثلاثة "  ) :567(المادة 
أشهر إلى ثلاث سنوات، التاجر المتوقف عن الدفع في احدى 

  :الحالات الآتية 
إذا أنفق نفقات باهظة في معيشته أو في القمار أو  -1

  .هناتالمرا
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إذا أنفق مبالغ ضخمة في عمليات المضاربة أو العمليات  -2
  .الصورية في البورصة أو بشأن بضائع 

إذا قام بعمليات شراء بقصد البيع بسعر أقل من السعر  -3
الجاري أو استخدام وسائل مجحفة للحصول على رؤوس 

  .أموال ، وذلك كله لغرض تأخير ثبوت توقفه عن الدفع 
يون بعض الدائنين ، بعد توقفه عن الدفع إذا أدى د -4

  .إضراراً ببقـية الدائنين 
إذا كان قد سبق إشهار إفلاسه مرتين وتم كل منهما بعدم  -5

  .كفاية أمواله لتسديد ديونه 
  .إذا لم يمسك حسابا  -6
  ".إذا كان يباشر مهنته رغم المنع القانوني  -7

يرى ويعاقب بالعقوبات المقررة يعد مرتكبا للتفالس التقص"  ) :568(المادة 
في المادة السابقة ، التاجر المتوقف عن الدفع إذا ارتكب 

  :بسوء نية أحد الأفعال الآتية 
إذا عقد لحساب الغير التزامات دون حصوله على قـيم  -1

مقابلة ، وكانت هذه الالتزامات مغالى فيها بالنظر إلى 
  .حالته عند عقدها 

 أن يوفي بجميع التزاماته التي تعهد إذا أعلن إفلاسه قبل -2
  .بها من قبل بمقتصى صلح واق من الإفلاس 

إذا امتنع عن التصريح لدى الجهات المختصة بتوقفه  -3
عن الدفع وايداع ميزانيته ، وذلك في ظرف خمسة عشر 

  .يوما التي تلي يوم التوقف عن الدفع
إذا امتنع عن الحضور شخصيا أمام وكيل التفليسة  -4

  .في الحالات والمواعيد المحددة ) السنديك(



   
  

  298

القانون الجزائي العربي 

  ".إذا قدم حسابات ناقصة أو غير منتظمة  -5
  

في حالة توقف شركة عن الدفع ، فإن الذي يعاقب بعقوبة "  ) :569(المادة 
التفالس التقصيري هم المديرون أو المسيرون أو المصفون 
في الشركات المجهولة الأسم ، والمسيرون والمصفون في 

كات المحدودة المسؤولية ، وعلى العموم ، أي واحد الشر
ممن يمثلون الشركة ، إذا قاموا بصفتهم هذه بأحد الأعمال 

  :الآتية عن سوء نية 
انفاق مبالغ جسيمة مملوكة للشركة في عمليات مضاربة  -1

  .أو عمليات صورية
القيام بعمليات شراء بقصد البيع بسعر أقل من السعر  -2

تعمال وسائل مجحفة للحصول على الجاري ، أو اس
رؤوس الأموال ، وذلك كله بقصد تأخير ثبوت توقف 

  .الشركة عن الدفع 
الوفاء بديون بعض الدائنين، أو حمل غيرهم على هذا  -3

الوفاء بعد توقف الشركة عن الدفع ، إضرارا ببقية 
  .الدائنين

حمل الشركة على عقد التزامات باهظة بالنسبة إلى  -4
وقت التعاقد وذلك لحساب الغير ودون حصول حالتها 

  .الشركة على قيم مقابلة 
مسك أو حمل الغير على مسك حسابات الشركة بصورة  -5

  ".غير منتظمة 
يعاقب بعقوبة التفالس التقصيري مديرو الشركات المجهولة "  ) :570(المادة 

الاسم ومسيروها والمصفون لها ومسيرو الشركات المحدودة 
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 والمصفون لها، وعلى العموم ، كل ممثلي هذه المسؤولية
الشركات الذين يبددون أو يخفون أموالهم كلها أو بعضها 
بسوء نية أو يعترفون بمديونيتهم بديون لا حقيقة لها بسوء 
نية قصد تخليص أموالهم كلها أو بعضها من متابعة الشركة 

  ."المتوقفة عن الدفع أو متابعات الشركاء أو دائني الشركة 
تتعلق هذه المواد بالتفالس التقصيرى أو التفالس البسيط 
أو العادي ويشترط لتحققه توفر فعل مادي بالتوقف عن الدفع، 
وأن يكون الفاعل تاجراً ، وأن تنطبق عليه إحدى الحالات 
المعدودة في المواد المشار إليها والتي تشكل أفعالا من شأنها 

  .الإضرار بحقوق الدائنين 
ا قيام التاجر بأعمال احتيالية وذلك لأن وليس شرط

القانون يعاقب في هذا النوع من التفالس على الإهمال أو 
التقصير الذي يرتكبه التاجر بقيامه بأحد الأعمال المنصوص 

والتي تؤدي إلى الإضرار ) 570– 567(عليها في المواد 
  .بدائنيه

توفر سوء النية لدى الفاعل ) 568(وتشترط المادة 
ف المادة السابقة لها، وليس معنى هذا هو قيام التاجر بخلا

بأعمال احتيالية أو تدليسية ، بل يكفي أن يكون عالما بالخطأ 
  .المرتكب من قبله 

فقد نصتا على حالات ) 570 و569( أما المادتان 
التفالس التقصيري إذا كان التاجر المتوقف عن الدفع هو شركة 

فالعقوبات سالبة . المسؤولية مجهولة الاسم أو شركة محدودة 
الحرية لا يمكن ايقاعها على الأشخاص المعنوية ، كما أن 
عنصر سوء النية الواجب توافره لدى التاجر يصعب تصوره 
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لدى الشخص المعنوي ، لهذا فقد نصت المادتان المشار إليهما 
على حصر مسؤولية الشركة في شخص طبيعي ليتأتي إثبات 

وبة التفالس التقصيري في حقه كمسؤول سوء النية وتطبيق عق
أو مدير أو مسير أو مصف لشركة محدودة المسؤولية أو أي 
واحد ممن يمثلون الشركة وذلك إذا ارتكب بصفته هذه أحد 

  ) .569(الأعمال المذكورة في المادة 
على تطبيق عقوبة التفالس ) 570(ونصت المادة 

سم ومسيريها التقصيري في حق مديري الشركات المجهولة الا
والمصفين لها ومسيري الشركات المحدودة المسؤولية 
والمصفين لها وبشكل عام كل ممثلي هذه الشركات إذا قاموا 
بسوء نية بتبديد أو إخفاء كل أموالهم الخاصة أو بعضها أو 

 بسوء نية أيضا بمديونيتهم بديون وهمية لا حقيقة –اعترفوا 
من متابعة الشركة المتوقفة لها وذلك كله قصد تخليص أموالهم 

الخ ، أو متابعات .. عن الدفع التي يديرونها أو يمثلونها 
  .الشركاء أو دائني الشركة

يعد مرتكبا للتفالس الاحتيالي ، ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل "   ) :571(المادة 
عن سنتين، التاجر المتوقف عن الدفع الذي يخفي حساباته 

عضها أو يتلفها، وكذلك الذي يقر أو يبدد أمواله كلها أو ب
بمديونيته بديون لا حقيقة لها إما في أوراق أو عقود رسمية 

  .أو عرفية ، وإما بإثباتها في الميزانية 
ويجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان 

) 24(من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في المادة 
  ".من خمس إلى عشر سنوات 

في حالة توقف شركة عن الدفع ، يعاقب بعقوبة التفالس "  ) :572(ة الماد
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الاحتيالي مديرو الشركات المجهولة الأسم أو مسيروها أو 
المصفون لها، وكذلك المسيرون للشركات المحددة المسؤولية 
أو المصفون لها ، وعلى العموم، كل ممثلي هذه الشركات، 

أخفوا كل أموالها أو إذا أخفوا دفاتر الشركة أو بددوا أو 
بعضها ، وكذلك إذا أقروا بمديونية الشركة بديون لا حقيقة 
لها إما في أوراق أو عقود رسمية أو عرفية وإما باثباتها في 

  ".الميزانية ، وكان ذلك كله بسوء نية 
  :يعاقب بعقوبة التفالس الاحتيالي "  ) :573(المادة 

الح المدين من ثبت أنه اختلس أو أخفي أو هرب لص -1
أمواله العقارية أو المنقولة كلها أو بعضها ، ما لم يكون 

من ) 112(فعله مشاركة معاقبا عليها طبقا لاحكام المادة 
  .هذا القانون 

من ثبت أنه تقدم ، بسوء نية ، بديون صورية في  -2
  .التفليسة، سواء فعل ذلك باسمه أو باسم شخص آخر

يره أو تحت أسم صوري، من كان يباشر التجارة باسم غ -3
وثبت ارتكابه لعمل من الأعمال المشار إليها في المادة 

  .من هذا القانون ) 555(
من كان يمارس مهنة وكيل الصرف أو سمسار في  -4

القـيم المنقلولة ولو لم يثبت إدانته إلا عن تفالس 
  ".تقصيري

وبالغرامة يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات "   ) : 574(المادة 
زوج المدين أو أصوله أو فروعة أو أقاربة أو أصهارة إلى 
الدرجة الرابعة ، الذين يبددون أو يهربون أو يخفون أموالا 
منقولة قابلة لأن تدخل فى أصول التفليسة، وذلك دون أن 
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  ". يكونوا متواطئين مع المدين 
عاقبت هذه المواد على التفالس الاحتيالى الذى يتكون 

ل مادى يتمثل في التوقف عن الدفع وأن يكون الفاعل من فع
تاجرا وأن يرتكب أحد الأعمال المنصوص عليها فى القانون 

  .بالإضافة إلى النية الاحتيالية
والغاية من العقاب على جرائم التفالس هي دائما 

  .المحافظة على حقوق الغير
 على الأعمال التي يشكل ارتكاب 571لقد نصت المادة 

ا من قبل تاجر متوقف عن الدفع جريمة التفالس أي منه
الاحتيالي المعاقب عليه بالحبس من سنتين إلى خمس    

  .سنوات
وأجازت الفقرة الثانية من المادة للقاضي الحكم على 
مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق 

 لمده تتراوح بين خمس 24المدنية المنصوص عليها فى الماده
  . سنوات وعشر

على تطبيق عقوبة التفالس  ) 572( كما نصت المادة 
مديرها أو مسيرها أو المصفى ( الاحتيالى بحق ممثل الشركة 

المتوقف عن الدفع ، إذا قام بسوء نية بأحد ) الخ ... لها 
  .الأعمال المذكورة فى المادة

فقد نصت على المعاقبة بعقوبة التفالس ) 573(أما المادة 
 كل من يثبت قيامه بأحد الأعمال المنصوص عليها الاحتيالى

فى المادة حتى ولو لم يكن تاجرا ، ولا فرق بين أن يكون قد 
تصرف لمصلحته الشخصية أم لمصلحة التاجر المفلس   

  .وسواء أقام   بالأعمال باسمة أو اسم شخص  آخر 



   
  

  303

القانون الجزائي العربي 

على عقوبة أخف من عقوبة ) 574(ونصت المادة 
ن الفاعل الذى ساعد المدين هو زوجه أو المواد السابقة إذا كا

أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، 
وقام بتبديد أو تهريب أو إخفاء أموال منقولة قابلة لان تدخل 
فى أموال التفليسة وذلك دون أن يكونوا متواطئين مع المدين، 

   .إما إن كانوا متواطئين معه فإن أفعالهم تشكل مشاركة
إذا اشترط أحد الدائنين على المدين أو على أى شخص آخر "  ) :575(المادة 

حصوله على فوائد له مقابل تصويته فى مداولات جمعية 
  ".الدائنين، يعاقب بالعقوبة المقررة فى المادة السابقة

عاقبت هذه المادة أيا من الدائنين إذا اشترط على المدين 
فوائد له مقابل تصويته أو على أي شخص آخر حصوله على 

  .في مداولات جمعية الدائنين 
وعليه فإنه يشترط أن يكون هناك اشتراط الحصول على 
فائدة وأن يكون الباعث على الاشتراط هو التصويت في 

  .  مداولات جمعية الدائنين 
وكيل التفليسة ) 561(يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة "  ) :576(المادة 

  ".يانة أو يتلاعب في أداء  مهمته الذي يرتكب خ
نصت هذه المادة على عقوبة وكيل التفليسة الذى يرتكب 
خيانة أو يتلاعب فى آداء مهمته بالعقوبة المقررة فى المادة 

المتعلقة بتشديد عقوبة خيانة الأمانة نظرا لصفة ) 561(
  .الفاعل

 الاحتيالى يعاقب المشاركون فى التفالس التقصيرى أو"   ) :577(المادة  
  ".  بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي حتى ولو لم يكونوا تجارا 

نصت هذه المادة على قاعدة عامة بالنسبة لجرائم 
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التفالس التقصيرى والتفالس الاحتيالى تقضي بتطبيق قواعد 
الاشتراك من حيث معاقبة المشاركين فى هذه الجرائم بعقوبة 

  . تجارا الفاعل الأصلى حتى ولو لم يكونوا
   

في جميع الأحوال المشار إليها فى هذا الفصل ، يجوز أيضا "   ) :578(المادة
أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من مزاولة المهنة 

  ".من هذا القانون ) 66(المقررة في المادة 
جاءت هذه المادة بمبدأ عام بالنسبة لجميع الأحوال 

ويجيز هذا . لق بالتفالس المشار إليها في الفصل الرابع المتع
المبدأ للقاضي الحكم على مرتكب الجريمة بتدبير الحرمان 

  . من هذا القانون) 66(من مزاولة المهنة المقرر في المادة 
كل حكم بالإدانة تطبيقا لهذا الفصل يجب إلصاقه وكذا نشره "    ) :579(المادة 

لك في صحيفة من الصحف التي تنشر الإعلانات القضائية، وذ
  ".علي نفقة المحكوم عليه 

وجاءت هذه المادة أيضا بمبدأ عام بالنسبة لجميع أحكام 
الإدانة الصادرة تطبيقا للمواد الواردة في الفصل الرابع المتعلق 
بالتفالس فأوجبت إلصاق هذه الأحكام ونشرها في صحيفة من 
الصحف التي تنشر الإعلانات القضائية وذلك على نفقة 

   .المحكوم عليه
فبموجب هذه المادة فإن الإلصاق والنشر واجبان حتى 
ولو لم يصرح بهما في حكم المؤاخذة لأنهما عقوبة تبعية وفقا 

  .من هذا القانون  ) 41 و 36(لأحكام المادتين 

  



   
  

  305

القانون الجزائي العربي 

  الفصل الخامس
  الاعتداء علي الأملاك العقارية

   )580المادة ( 
  

على ستة أشهر وبالغرامة من يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد "  ) :580(المادة 
  .انتزع من يد غيره حيازة عقار خلسة أو باستعمال التدليس

فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو 
التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسطة أشخاص متعددين أو 
كان الفاعلون أو أحدهم يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ فإن 

  ".شهر إلى سنتين الحبس يكون من ثلاثة أ
تعاقب هذه المادة علي جريمة الاعتداء علي الأملاك 

  .العقارية وذلك بانتزاع حيازتها خلسة أو باستعمال التدليس 
وعليه ، فإنه يشترط أن يكون هناك انتزاع لعقار لا 
لمنقول وأن يتم ذلك خلسة أو بالتدليس وأن تتوفر النية 

  .التدليسية بحيازة العقار
رة الثانية من المادة علي الظروف المشددة ونصت الفق

 :لهذه الجريمة ، وهى 
 . ارتكابها بواسطة التسلق أو الكسر -
 . ارتكابها باستعمال العنف أو التهديد -
 . ارتكابها بالاشتراك مع عدة أشخاص -
  .ارتكابها مع حمل سلاح ظاهر أو خفي  -
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  الفصل السادس
  إخفـاء الأشــياء

   )584 - 581المواد ( 
  

من أخفى عن علم كل أو بعض الأشياء المختلسة أو المبددة "  ) :581(المادة 
أو المتحصل عليها من جريمة ، يعاقب بالحبس وبالغرامة ، 
ما لم يكون الفعل مشاركة معاقبا عليها بعقوبة جنائية طبقا 

  ".من هذا القانون ) 112(للمادة 
م كل أو نصت هذه المادة على معاقبة من يخفي عن عل

بعض الأشياء المختلسة أو المبددة أو المتحصل عليها من 
أي أنه يشترط أن يكون الشيء المخفي قد تحصل من . جريمة 

جريمة مهما كان نوعها وأن يكون ذلك قد تم بواسطة شخص 
غير شخص المخفي ، وأن يكون هذا الأخير عالما بمصدر 

دة أو متحصل الأشياء التي يخفيها أي بكونها مختلسة أو مبد
عليها من جريمة ، ولا يشترط أن يكون على علم بهوية 
المجرم أو الضحية أو نوع الجريمة التي تحصلت منها 

  .الأشياء
والعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة هي الحبس 
والغرامة وذلك ما لم يشكل فعل الإخفاء مشاركة في الجريمة 

من هذا ) 112(لمادة ويعاقب عليه بعقوبة جنائية طبق أحكام ا
  .القانون

في الحالة التي تكون فيها العقوبة المطبقة على مرتكبي "  ) :582(المادة 
الجريمة التي تحصلت منها الأشياء المخفاة أو المبددة أو 
المتحصل عليها هي عقوبة جنائية تطبق على المخفي نفس 
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العقوبة إذا أثبت أنه كان يعلم وقت الإخفاء الظروف التي 
  .ستوجبت تلك العقوبة حسب القانون ا

غير أن عقوبة الإعدام تعوض بالنسبة للمخفي بعقوبة 
  ".السجن المؤبد 

نصت هذه المادة على معاقبة المخفي بنفس العقوبة 
المطبقة على مرتكب الجريمة التي تحصلت منها الأشياء 

إذا كانت هذه العقوبة ) المبددة أو المتحصل عليها ( المخفاة 
ة شريطة أن يثبت أن المخفي كان يعلم وقت الإخفاء جنائي

  .الظروف التي استوجبت تلك العقوبة 
إلا أنه استثناء من هذا المبدأ فإنه إذا كانت العقوبة 
المطبقة على مرتكب الجريمة التي تحصلت منها الأشياء 
المخفاة ، هي الإعدام فإنها تعوض بالنسبة للمخفي بعقوبة 

  .السجن المؤبد 
في حالة الحكم على المخفي بعقوبة جنحية ، يجوز أيضا أن "  ) :583(دة الما

من الحقوق  بالحرمان من واحد أو أكثر عليه يحكم
من خمس إلى عشر ) 24(المنصوص عليها في المادة 

  ".سنوات
أجازت هذه المادة للقاضي الحكم على المخفي بالحرمان 

المادة من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في 
وذلك لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات شريطة أن ) 24(

  .تكون العقوبة الأصلية المحكوم بها عليه عقوبة جنحية
الإعفاء من العقوبة ، وقيود المتابعة الجنائية ، المقررة في "   ) :584(المادة 

تطبق على جريمة الإخفاء المشار إليها في ) 547(المادة 
  ) ".582و581(المادتين 
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أوجبت هذه المادة تطبيق أحكام الإعفاء من العقوبة 
على جريمة الإخفاء ) 547المادة (وقيود المتابعة الجنائية 

  ).582 و851(المنصوص عليها في المادتين 



   
  

  309

القانون الجزائي العربي 

  الفصل السابع
  اعتداءات خاصة على الملكية الأدبية والفـنية

   )589 – 585المواد ( 
  

دولة كلا أو بعضا من الكتب أو من طبع في اقليم ال"  ) :585(المادة 
التصانيف الموسيقية أو الرسوم أو الصور الفنية أو أي انتاج 
آخر مطبوع أو منقوش، مخالفا بذلك القوانين والنظم المتعلقة 
بملكية مؤلفيها، يعد مرتكبا لجريمة التقليد، ويعاقب بالغرامة 

  ".سواء نشرت هذه المؤلفات في الإقليم أو في الخارج
ب بنفس العقوبة من يعرض هذه المؤلفات المقلدة ويعاق

  .للبيع أو يوزعها أو يصدرها أو يستوردها 
تعاقب هذه المادة على جريمة التقليد المتمثلة في طبع 
كتب أو تصانيف موسيقية أو رسوم أو صور فنية أو أي انتاج 
منقوش أو مطبوع وذلك بشكل يخالف القوانين والنظم المتعلقة 

  .يها بملكية مؤلف
 :فالعناصر المكونة لهذه الجريمة ، وهي 

 .الخ... طباعة كل أو جزء من كتب أو تصانيف أو  -
 .أن يتم ذلك في اقليم الدولة -
أن يكون ذلك مخالفا للقوانين والنظم المتعلقة بملكية  -

 .مؤلفيها
  .أن تنشر هذه المؤلفات في الإقليم أو خارجه  -

المنصوص ) الطبع ( ل وأضافت الفقرة الثانية إلى فع
عليه في الفقرة الأولي أفعالا يعاقب مرتكبوها بنفس عقوبة 

عرض المؤلفات المقلدة : جريمة التقليد وهذه الأفعال هي 
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  .للبيع، أو توزيعها ، أو تصديرها، أو استيرادها
يعد مرتكبا لجريمة التقليد ويعاقب بالعقوبة المقررة في "  ) :586(المادة 

، بأية وسيلة  قة من أنتج أو عرض أو أذاعالمادة الساب
كانت، مؤلفا أدبيا، منتهكا بذلك حقوق المؤلف التي يحميها 

  ".وينظمها القانون
نصت هذه المادة على اعتباره مرتكبا لجريمة التقليد 
ومعاقبته على هذا الأساس كل من ينتج أو يعرض أو يذيع، 

حقوق القانونية بأية وسيلة كانت، مؤلفا أدبيا منتهكا بذلك ال
وهذه المادة خاصة بأعمال تعتبر من قبيل المؤلفات . لمؤلفها

الأدبية، أما المادة السابقة فإنها عامة إذ تشمل المؤلفات الأدبية 
  .والفنية على السواء

إذا كان مرتكب التقليد قد اعتاد ارتكاب الأعمال المعاقب "  ) :587(المادة 
ب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى عليها بالمادتين السابقتين يعاق

  .سنتين وبالغرامة
وفي حالة العود يجوز أن ترفع العقوبة إلى الضعف 
كما يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي يستغله المقلد أو شركاؤه 

  ".إغلاقا نهائيا أو مؤقتا 
نصت هذه المادة على ظرفين مشددين لجريمة التقليد 

، الظرف الأول ) 586 و585(المنصوص عليها في المادتين 
خاص بالاعتياد على ارتكاب الأعمال المعاقب عليها في 
المادتين المشار إليهما وعقوبته الحبس من ثلاثة أشهر إلى 
سنتين والغرامة ، والثاني يتعلق بحالة العود إلى الجريمة بعد 
الحكم على الفاعل من أجل جريمة الاعتياد وفي هذه الحالة 

مع جواز الحكم بإغلاق المحل الذي ترفع العقوبة إلى الضعف 
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  .يستغله المقلد أو شركاؤه إغلاقا نهائيا أو مؤقتا 
) 587 إلى585(في جميع الحالات المشار إليها في المواد "  ) :588(المادة 

يحكم أيضا على مرتكب الجريمة بمصادرة مبلغ يعادل حصته 
في المدخول الحاصل من الإنتاج أو العرض أو الإذاعة غير 

لمشروعة، وكذلك مصادرة جميع الأدوات التي أقيمت ا
 المقلدة والأشياء المشروع غير الإنتاج خصيصا لهذا

  .ونسخها
ويجوز أيضا للمحكمة أن تأمر، بناء على طلب المدعى 

بنشر حكم الإدانة ) 41(بالحق المدني ، وتطبيقا لأحكام المادة 
 كله أو بعضه في صحيفة أو صحف تعينها، وبالصاقه في

الأمكنة التي تحددها، وخاصة على أبواب مسكن المحكوم 
عليه والمؤسسة أو قاعة العرض المملوكة له، وذلك على 
نفقة المحكوم عليه، بشرط أن لا تجاوز نفقات هذا النشر 

  ".الحد الأقصى للغرامة المقررة 
تشمل أحكام هذه المادة جميع الحالات المشار إليها في 

نصت على وجوب الحكم على فقد ) 571-585(المواد 
مرتكب الجريمة بمصادرة مبلغ يعادل حصته في المدخول 
الحاصل من الجريمة وكذلك مصادرة جميع الأدوات التي 
اقيمت خصيصا لهذه الجريمة ، وذلك كعقوبة إضافية وفق 

  ) .42(أحكام المادة 
وأجازت الفقرة الثانية للمحكمة أن تأمر بنشر حكم 

ه في صحيفة أو صحف تعينها ، وبإلصاقه الإدانة كله أو بعض
في الأمكنة التي تحددها، وذلك بناء على طلب المدعي بالحق 

من هذا القانون المتعلقة ) 41(المدني وتطبيقا لاحكام المادة 
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ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه . بالعقوبات الإضافية
  .بشرط أن لا تتجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة 

تسلم ) 588 إلى 585(في الأحوال المشار إليها في المواد "  ) :589(ة الماد
الأدوات والنسخ المقلدة والمبالغ المصادرة إلى المؤلف أو 
خلفه تعويضا له عن الضرر الذي أصابه ، أما باقي 
التعويضات التي قد يستحقها أو التعويضات الكاملة في حالة 

المدني أن يطالب عدم وجود مصادرة ، فإن للمدعي بالحق 
  ".بها بالطرق المعتادة

نص هذه المادة شامل للحالات المذكورة في المواد 
، ويقضي بتسليم الأدوات والنسخ المقلدة )585-588(

والمبالغ المصادرة إلى المؤلف أو خلفه ، تعويضا له عن 
الضرر الذي أصابه، وفي حالة عدم وجود مصادرة أو عدم 

ق للمدعي المدني أن يطالب بحقوقه كفايتها للتعويض فإنه يح
  . بالطرق المعتادة

  
  الفصل الثـامن

  التخريب والتعـييب والإتـلاف
   )618 – 590المواد ( 

  

من أوقد النار عمداً في مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو "  ) :590(المادة 
مأوى ثابت أو متنقل ، أو باخرة أو سفينة أو متجر أو 

محلات مسكونة أو معدة للسكنى، ورش، إذا كانت هذه ال
وعلى العموم ، في أي محل آخر مسكون أو معد للسكنى ، 

  .سواء كان مملوكا له أو لغيره، يعاقب بالسجن المؤبد 
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ويعاقب بنفس العقوبة من أوقد النار عمداً في ناقلات 
أو طائرات أو عربات بها أشخاص أو في عربات ليس بها 

  ".لة فيها أشخاصأحد ولكنها تكون جزءا من قاف
تعاقب هذه المادة على جريمة الحريق أو إيقاد النار 
عمداً في محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان مملوكا 
للفاعل نفسه أو لغيره ، وتطبق نفس العقوبة بحق من يوقد 

. الخ ... النار عمداً في ناقلات أو طائرات أو عربات 
  :فالعناصر المكونة لهذه الجريمة هي 

فعل إيقاد النار ، فلا يشترط اتمام الحريق بل يكفي   -1
الشروع في التنفيذ بقيام الفاعل بإيقاد النار عمداً بالمحل 

  .مما يهدد حياة الأشخاص
أن يكون ذلك في محل مسكونا أو معداً للسكنى أو في   -2

  .الخ ... ناقلة أو طائرة أو 
ن ولا يشترط أن يكون البيت كله مسكون بل يكفي أن تكو

  .بعض غرفه مسكونة أو على الأقل معداً للسكنى 
  .العمل الجنائي  -3

والهدف من هذه المادة هو حماية الأرواح البشرية قبل 
الأشياء المادية كالأبنية ولهذا فقد توسعت كثيرا المادة في تعداد 
الأماكن التي يشملها هذا النص فهو يشمل حريق المبني أو 

حريق الكوخ أو القارب الصغير، الباخرة الكبيرة كما يشمل 
ويشمل أيضا حريق الأشياء سواء المملوكة للغير أم المملوكة 

فالعقوبة مفروضة . للفاعل نفسه مادام يقصد الإضرار بغيره 
  .لحماية حياة الأشخاص من تعريضها للخطر 

يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات من أوقد النار "  ) :591(المادة 
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  :  شئ لا يملكه من الأشياء الآتيةعمداً في
مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى، ثابت أو متنقل،  -

أو باخرة أو سفينة أو ورش أو متجر، إذا كان غير 
 . مسكون ولا معد للسكنى

 . ناقلة أو طائرة ليس بها أشخاص -
غابات أو أخشاب مقطوعة أو أخشاب موضوعة في حزم  -

 . أو أكوام
خاوية أو عامرة ببضائع أو منقولات أخرى ، إذا عربات   -

  " .لم تكن جزءا من قافلة
يعاقب بنفس العقوبة من أوقد النار عمداً أو أمر بذلك في "   ) :592(المادة 

شئ مملوك له من الأشياء المعدودة في المادة السابقة ، 
  .وأدى ذلك إلى ضرر مقصود لغيره 

ر ، بناء على وتطبق نفس العقوبة على من أوقد النا
  ".أمر المالك، في هذه الحالة

يعاقب بالحبس وبالغرامة من أوقد النار عمداً في شئ ، أيا "   ) :593(المادة 
كان ، مملوك له أو لا، موضوع بشكل يسمح بانتقال الحريق، 
فحرق بسبب هذا الاتصال مالاً مملوكا للغير من الأموال 

  ) ".591(المعدودة في المادة 
 المواد على جريمة إيقاد النار عمداً في أشياء تعاقب هذه

ومعظم الأشياء . مملوكة للغير حتى ولو لم يؤد هذا إلى ضرر 
مهملة الحراسة ومتروكة لأمانة ) 591(التي عددتها المادة 

الناس وذمتهم كالمنزل غير المسكون أو غير المعد للسكنى 
. الخ...والغابات أو الأخشاب المقطوعة، والعربات الخاوية 

ولحسن حماية هذه الأشياء نصت المادة على عقوبة السجن مدة 
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  .لا تتجاوز عشر سنوات 
فقد نصت على تطبيق نفس العقوبة ) 592(أما المادة 

السابقة بحق من أوقد النار عمداً أو أمر بذلك في شي يملكه 
من الأشياء المعدودة في المادة السابقة شريطة أن يؤدى ذلك 

ولا يشترط أن يكون الضرر حريقا .  لغيره إلى ضرر مقصود
 مقابل على ليحصل الأثاث من إفراغه بعد منزله كمن يحرق

  .التأمين
وإذا أمر المالك غيره بإيقاد النار فإن العقوبة تطبق على 

  .كل منهما الآمر والمأمور 
من يوقد النار عمداً في أي شئ ) 593(وتعاقب المادة 

ذا كان هذا الشيء موضوعا بشكل سواء كان مملوكا له أم لا إ
يسمح بانتقال الحريق ، وأدى ذلك الاتصال إلى حرق مال 

  ) .591(مملوك للغير من الأموال المعدودة في المادة 
فهذه المادة ، كسابقتها ، تشترط أن يلحق الحريق ضرراً 
بالغير ولكنها تشترط أكثر من هذا بخصوص الضرر بأن 

أن يكون هذا الحريق ناتجا يكون حريقا لا أي ضرر آخر و
  .عن اتصال بالحريق الذي قام به الفاعل 

لا تشترط حصول ضرر ما، ) 591(وعليه ، فإن المادة 
أما المادة التي تليها فإنها تشترط حصول أي ضرر من جراء 

تشترط بالإضافة إلى ذلك أن يكون ) 593(الحريق ، والمادة 
   .   الضرر حريقا لأشياء منقولة يملكها الغير

إلى ) 590(في جميع الحالات المشار إليها في المواد "   ) : 594(المادة 
إذا ترتب عن الحريق العمد موت شخص أو أكثر ، ) 592(

  .فإن مرتكب الحريق يعاقب بالإعدام 
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وإذا ترتب عن الحريق جروح أو عاهة مستديمة ، فالعقوبة 
  ".هي السجن المؤبد 

 المشار إليها في المواد أحكام هذه المادة تشمل الحالات
وتقضي بتشديد العقوبة حسب النتيجة الحاصلة ) 590-592(

بحيث تصبح الإعدام إذا أدى الحريق العمد إلى موت شخص 
والسجن المؤبد إذا ترتب عن الحريق العمد جروح أو . أو أكثر

  .عاهة مستديمة 
حسب ) 594 إلى 590(تطبق العقوبات المقررة في المواد "   ) :595(المادة 

التفصيلات المقررة فيها ، على من خرب عمداً بواسطة 
مفرقعات أو أية مادة متفجرة ، كلا أو جزءا من مبنى أو بيت 
أو مسكن أو خيمة أو مأوى أو باخرة أو سفينة أو ناقلة من 
أي نوع أو عربة أو طائرة أو متجر أو ورش أو إحدى 

ي من أي ملحقاتها ، وعلى العموم أي شئ منقول أو عقار
  ".نوع كان ، ويعاقب على المحاولة كالجريمة التامة

من خرب عمداً ، بواسطة مفرقعات أو أية مادة متفجرة، "   ) :596(المادة 
مسالك عامة أو خاصة أو حواجز أو سدود أو طرقا أو قناطر 
أو منشآت الموانئ أو منشآت صناعية ، يعاقب بالسجن 

  ".المؤبد
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 عمداً شحنة متفجرة في طريق عام أو من وضع"  ) :597(المادة 
  ".خاص يعاقب بالسجن 

إذا نتج عن الجرائم المشار إليها في إحدى المادتين "  ) :598(المادة 
 موت شخص أو أآثر ، فإن الجاني 597 أو 596

يعاقب بالإعدام، وإذا نتج عن الجريمة جروح أو عاهة 
  ".مستديمة ، فالعقوبة هي السجن المؤبد 

يتمتع بعذر معف من العقاب ، بالشروط المقررة في "  ) :599(المادة 
آل فاعل في الجرائم ) 125، 124، 123(المواد 

 ، إذا أخطر بها 597 إلى 595المشار إليها في المواد 
السلطات الإدارية أو القضائية وآشف عن شخصية 
الجناة الآخرين وآان ذلك قبل تمام الجريمة وقبل أية 

مكن من القبض على بقية الجناة ولو ملاحقة وآذلك إذا 
إلا أنه يجوز أن يحكم . آان ذلك بعد ابتداء الملاحقة 

  ".عليه بالمنع من الإقامة من خمس إلى عشر سنوات 
تنص هذه المواد على جريمة التخريب العمدي 

  .الحاصل بواسطة مفرقعات أو المواد المتفجرة 
التخريب العمدي ) 590(لقد اعتبرت المادة 

اصل بواسطة المفرقعات أو المواد المتفجرة مساويا الح
للتخريب الحاصل بواسطة إيقاد النار وتطبق عليه 

 594 -590العقوبات المنصوص عليها في المواد 
حسب التفصيلات المقررة فيها، على الفاعل الذي 
يخرب عمداً بواسطة مفرقعات أو مواد متفجرة آلا أو 

  .جزءا من أي شئ منقول أو عقاري 
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على استعمال المفرقعات ) 596(وتعاقب المادة 
أو المواد المتفجرة لإتلاف الطرق والمسالك العامة أو 

وذلك لعدم . الخ...الخاصة أو الحواجز أو السدود 
  .تصور إحراقها 
فإنها تعاقب على مجرد وضع ) 597(أما المادة 

متفجرات في طريق عام أو خاص لما لهذا من خطورة 
  .لمنشآت على الأرواح وا

على تشديد عقوبة الجرائم ) 597(ونصت المادة 
المذآورة في المادتين السابقتين وذلك نظراً للنتيجة 
الحاصلة ، فإذا نتج عن استعمال المفرقعات والمتفجرات 

أو عن ) 596(لإتلاف الطرق والمسالك العامة المادة 
موت شخص أو ) 597المادة (مجرد وضعها في الطرق 

اني يعاقب بالإعدام ، أما إذا نتج عن ذلك أآثر فإن الج
جروح أو عاهة مستديمة فإن العقوبة تكون السجن 

  .المؤبد
على وجوب تمتيع الجاني ) 599المادة ( ونصت 

،  ) 597 -595(، في الجرائم المشار إليها في المواد 
 -  123(بعذر معف من العقاب وفق أحكام المواد 

  -:ل الآتية وذلك إذا قام بأحد الأعما ) 125
أخطر السلطات الإدارية أو القضائية بوقوع الجريمة   -

وآشف عن الجناة الآخرين وآان ذلك قبل تمام 
  .الجريمة وقبل أية ملاحقة 

مكن من القبض على بقية الجناة ولو آان ذلك بعد   -
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  .بدء الملاحقة 
والعذر المنصوص عليه في هذه المادة عذر 

فعال المذآورة أعلاه شخصي يستفيد منه من يقوم بالأ
وهو عذر معف . دون غيره من الشرآاء أو المساهمين

من العقاب لا من المسؤولية التي تظل قائمة ومع هذا 
يجوز للقاضي الحكم على الفاعل المعفي من العقاب 
بالمنع من الإقامة آتدبير وقائي شخصي لمدة تتراوح 

  .من خمس إلى عشر سنوات 
 تشجيع المتهمين في والهدف من هذه المادة هو

حالة التواطؤ بين عدة أشخاص أو ارتكاب الجريمة من 
قبل عدة أشخاص، على إخطار السلطات ومساعدتها 

  .في القبض على المتهمين الآخرين 
من خرب أو هدم عمداً بأية وسيلة كانت، كلا أو بعضا من "   ) :600(المادة 

آت مبان أو قناطر، أو حواجز أو سدود أو طرق أو منش
الموانئ أو منشآت صناعية ، يعلم أنها مملوكة لغيره، وكذلك 
من تسبب في انفجار آلة بخارية، أو تخريب محرك آلي في 

عشر  تزيد على لا منشآت صناعية يعاقب بالسجن لمدة
  .سنوات

وإذا نتج عن هذه الجريمة موت إنسان أو جروح أو 
الة موت عاهة مستديمة للغير ، يعاقب الفاعل بالإعدام في ح

  " .إنسان وبالسجن المؤبد في الحالات الأخرى
، إلا أن ) 596(تشابه هذه المادة ما نصت عليه المادة 

تشترط أن يكون التخريب أو ) 596(الفرق بينهما أن المادة 
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فإنها ) 600(الهدم قديم بواسطة مواد متفجرة ، أما المادة 
 حالات وأضافت هذه المادة. جاءت عامة وبأية وسيلة كانت 

التسبب في انفجار آلة تجارية أو تخريب محرك آلي في 
كما أن العقوبة وفق الفقرة الأولى من المادة . منشآت صناعية

  ) .596(أخف منها في المادة ) 600(
وكباقي المواد المتعلقة بالتخريب والإتلاف فإن العقوبة 
تشدد بالنظر إلى نتائج الجريمة وما إذا أدت إلى موت إنسان 

تصبح العقوبة الإعدام ، أم أدت إلى جروح أو عاهة مستديمة ف
  .فتكون العقوبة السجن المؤبد 

من وضع في ممر أو طريق عام شيئاً يعوق مرور الناقلات "   ) :601(المادة 
أو استعمل أية وسيلة كانت لعرقلة سيرها ، وكان غرضه من 

قب ذلك التسبب في حادث أو تعطيل المرور أو مضايقته ، يعا
  .بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات 

وإذا نتج عن هذه الجريمة موت إنسان أو جرح أو 
عاهة مستديمة للغير ، يعاقب الفاعل بالإعدام في حالة 

  ".الموت، وبالسجن المؤبد في الحالات الأخرى 
تعاقب هذه المادة على جريمة عرقلة السير أي وضع 

أية وسيلة لعرقلة سيرها شئ يعوق مرور الناقلات أو استعمال 
شريطة أن يكون غرض الفاعل من وراء ذلك هو التسبب في 

  .حادث أو تعطيل المرور أو مضايقته 
وكما هو الحال في المواد السابقة فإنه إذا ترتب على 
الجريمة موت إنسان فإن العقوبة تشدد إلى الإعدام ، أما إذا 

عقوبة تشدد نتج عن الجريمة جروح أو عاهة مستديمة فإن ال
  .إلى السجن المؤبد 
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من هذا ) 302(في غير الحالات المشار إليها في المادة "   ) :602(المادة 
القانون يعاقب من يحرق أو يتلف عمداً بأية وسيلة كانت، 
سجلات أو أصول الوثائق المتعلقة بالسلطة العامة أو صورها 

ية أو الرسمية أو سندات أو حججاً، أو سفتجة أو أوراقا تجار
مصرفية متضمنة أو منشئة لالتزامات أو تصرفات أو إبراء 
بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات إن كانت الأوراق 
المتلفة متعلقة بالسلطة العامة أو أوراقا تجارية أو مصرفية، 
وبالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبالغرامة، إن كانت أوراقاً 

  ".أخرى
حراق أو الإتلاف تعاقب هذه المادة على جريمة الإ

العمدي للسجلات أو أصول الوثائق المتعلقة بالسلطة العامة 
وذلك كيفما كانت الوسيلة التي تمت بها الجريمة وفي . الخ..أو

وقد فرقت المادة ) 302(غير الحالات المشار إليها في المادة 
في العقوبة بين كون الأوراق التي أحرقت أو أتلفت متعلقة 

أو أوراقا تجارية أو مصرفية وبين كونها بالسلطة العامة 
أوراقا أخرى ، ففي الحالة الأولى تكون العقوبة السجن من 
خمس إلى عشر سنوات أما في الحالة الثانية فإن العقوبة 

  .الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة 
  

يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة السابقة ، حسب "   ) :603(المادة 
ت الموضحة بها ، ما لم يكون فعله جريمة أشد ، التفصيلا

من أتلف أو اختلس أو أخفى أو ستر أو حرف عن علم وثيقة 
عامة أو خاصة ، من شأنها أن تسهل البحث عن الجرائم أو 

  ".كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها 
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تعاقب هذه المادة على جريمة إتلاف أو اختلاس أو إخفاء أو ستر 
امة أو خاصة، من شأنها أن تسهل البحث أو تحريف ، وثيقة ع

ويشترط علم . عن الجرائم أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها
  .الخ...الفاعل بقيمة الوثيقة التي يقوم بإتلافها أو إحراقها 

والهدف من هذه المادة هو حماية وصيانة الأدلة الجرمية 
  .وتتبع المجرمين وحسن سير العدالة 
 نفس عقوبة الجريمة وعقوبة هذه الجريمة هي

المنصوص عليها في المادة السابقة وحسب التفصيلات الواردة 
  .بها وذلك كله ما لم يشكل الفعل جريمة أشد 

يعاقب مرتكبو النهب أو التخريب لمواد غذائية أو بضائع أو "   ) : 604(المادة 
منقولات أخرى، في جماعات أو عصابات باستعمال القوة، 

ل عن عشر سنوات، ما لم يكون الفعل بالسجن لمدة لا تق
  .جريمة أشد 

وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات 
إذا أثبت الفاعلون أنهم قد دفعوا إلى المساهمة في هذه 

  ".الاضطرابات بواسطة محرضين أو مهيجين
تعاقب هذه المادة مرتكبي النهب أو التخريب لمواد 

خرى ، سواء كانوا في شكل غذائية أو بضائع أو منقولات أ
  .جماعات أم عصابات ويشترط أن يكون ذلك باستعمال القوة

وخففت الفقرة الثانية العقوبة في حالة كون الجريمة قد 
ارتكبت بتأثير محرضين أو مهيجين شريطة أن يثبت الفاعل 
أنه دفع إلى المساهمة في الجريمة من قبل محرضين أو 

  .مهيجين
ى الحالات التي لا تشكل مساً وتطبق هذه المادة عل
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بسلامة أمن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد 
)207-213. (   

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة من خرب "   ) : 605(المادة 
  :أو هدم أو كسر أو عيب ، عمداً شيئاً مما يأتي 

ة أو بناء أو تمثالا أو رسما أو أي شئ آخر مخصص للزين  -
المنفعة العمومية أنشأته أو وضعته السلطة العامة أو 

  .أذنت به 
بناء أو تمثالا أو رسما أو أي شئ له قيمة فنية موضوع   -

في متحف أو مكان مخصص للعبادة ، أو في أي مبنى 
  ".مفتوح للجمهور 

تعاقب هذه المادة على تخريب أو تهديم أو تكسير أو تعييب 
 في النص والتي يحميها القانون شئ من الأشياء المذكورة

نظراً لما خصصت إليه من زينة أو زخرفة ، أو نظراً لقيمتها 
ويشترط أن يتم الفعل عمداً ولا عبرة للوسيلة . الفنية والأثرية 

المستعملة في ذلك مادامت غير الحريق أو المتفجرات أي ما 
  .ورد فيها نص خاص 

و مواد أو محركات آلة أو أدوات أيا من عيب عمداً بضائع أ"   ) :606(المادة 
كانت تستخدم في الصناعة وذلك باستعمال مواد متلفة أو أية 

  .سنتين وبالغرامة على لا تزيد لمدة بالحبس يعاقب أخرى، وسيلة
فإذا كان مرتكب الجريمة عاملا في المصنع أو مستخدما في 
المحل التجاري تكون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين 

."  
نصت هذه المادة على جريمة التعييب العمدي لبضائع أو 

ولا عبرة لكون الوسيلة مادة . أي مواد تستخدم في الصناعة 
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متلفـة أو أية مادة أخرى وتشدد العقوبة إذا كان الفاعل عاملا 
في المصنع أو مستخدما في المحل التجاري الذي عيبت 

  .بضاعته أو المواد أو المحركات الموجودة فيه 
في غير الحالات المشار إليها في قوانين خاصة ، يعاقب "   ) : 607(المادة 

بالحبس وبالغرامة من يتلف مزروعات قائمة على سوقها أو 
  ".نباتات نمت طبيعيا أو بغرس الإنسان 

تعاقب هذه المادة كل من يتلف مزروعات قائمة على 
  .سوقها أو نباتات نمت طبيعيا أو بغرس الإنسان 

من هذه المادة هو حماية المزروعات والنباتات والهدف 
ويطبق نص هذه المادة في غير الحالات . من العبث والإتلاف

المشار إليها في القوانين الخاصة بكل قطر ، إن وجدت مثل 
  .هذه القوانين ، والمتعلقة بحماية الأحراش والغابات 

) 537 و536(ين في غير الحالات المشار إليها في المادت"   ) :608(المادة 
فإن من قطع حبوبا أو كلأ يعلم أنها مملوكة لغيره ، يعاقب 

  .بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة 
فإذا كانت الحبوب لم تنضج بعد ، فإن الحبس يكون من 

  ".شهرين إلى ستة أشهر 
تعاقب هذه المادة على قطع الحبوب أو الكلأ المملوك للغير 

) 537 و536(حالات التي تعاقب عليها المادتان وذلك في غير ال
المتعلقتان بالسرقة من الحقول وبسرقة المحاصيل أو المنتجات 
الزراعية ، إذ يشترط في هذه الجرائم توفر نية السرقة أو 

فإنه يشترط توفر علم الفاعل بأنه ) 608(الاختلاس أما في المادة 
   .يقطع حبوبا أو كلأ ليس له ودون نية اختلاسه

في غير الحالات المشار إليها في قوانين خاصة فإن من "   ) : 609(المادة 
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اقتلع شجرة أو أكثر وهو يعلم أنها مملوكة لغيره ، أو قطعها 
أو عيبها أو أزال قشرتها بطريقة تميتها أو أتلف طعمة أو 
أكثر مغروسة فيها ، يعاقب على التفصيل الآتي ، استثناء من 

من هذا ) 101(قوبات المقررة في المادة قاعدة عدم تعدد الع
  : القانون 

بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مقدارها   -
ضعف الحد الأدنى لها عن كل شجرة ، بشرط الا يتجاوز 
مجموع عقوبات الحبس خمس سنوات ومجموع عقوبة 

  .الغرامة الحد الأقصى لها 
رامة مقدارها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغ  -

الحد الأدنى لها عن كل طعمة ، بشرط الا يتجاوز مجموع 
عقوبات الحبس سنتين ومجموع عقوبة الغرامة الحد 

  ".الأقصى لها 
تطبق أحكام هذه المادة على الحالات غير المشمولة 
بقوانين خاصة في كل قطر ، وتعاقب كل من يقتلع شجرة أو 

شرتها بطريقة تميتها ، أو أكثر أو يقطعها أو يعيبها أو يزيل ق
ويشترط في كل ذلك علم . يتلف طعمة أو أكثر مغروسة فيها 

  .الفاعل بأن الشجرة أو الشجرة مملوك لغيره 
  

واستثناء من قاعدة عدم ضم العقوبات المقررة في المادة 
تجمع ) 609(فإن العقوبات المنصوص عليها في المادة ) 101(

لك ضمن حد أقصى منصوص سواء منها الحبس أم الغرامة وذ
  .عليه في المادة 

من أتلف أو كسر آلة من آلات الزراعة أو حظيرة ماشية أو "   ) :610(المادة 
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مأوى ثابتا أو متنقلا مخصصا للحارس أو جعلها غير صالحة 
  ".للاستعمال، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبالغرامة

ر آلة من آلات تعاقب هذه المادة على جريمة إتلاف أو كس
وكذلك . الخ...الزراعة أو حظيرة ماشية أو مأوى ثابت أو متنقل 

ولا عبرة للوسيلة . من جعل هذه الأشياء غير صالحة للاستعمال
المستعملة في الإتلاف أالكسر مادامت غير الحريق أو ما هو 

  .معاقب عليه بنص خاص
يخص غيره مما لم من هدم أو أتلف أو خرب عمداً شيئا "   ) : 611(المادة 

يعين في هذا الفصل يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة 
  .وبالغرامة 

جاءت أحكام هذه المادة عامة لتعاقب على كل الحالات 
التي لم تشملها مواد الفصل الثامن المتعلق بالتخريب والتعييب 
والإتلاف ، فنصت على معاقبة كل من يهدم أو يتلف أو 

  .ئد لغيره يخرب عمداً أي شئ عا
من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر ، أو من "   ) : 612(المادة 

البقر أو الغنم أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية ، أو 
كلب حراسة ، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض 
مملوكة للغير، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة 

  ".وبالغرامة
 على جريمة تسميم الدواب أو الماشية نصت هذه المادة

أو الأسماك الموجودة في المستنقعات أو الترع أو الأحواض، 
  .المملوكة للغير 

ويشترط لتحقق هذه الجريمة توفر فعل مادي في التسميم 
وذلك بوضع مواد من شأنها إحداث الموت عاجلا أم آجلا ولا 
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ريمة أيضا يشترط أن يتم الموت فعلا ، كما يشترط لتحقق الج
أن ترتكب على أحد الحيوانات مملوكة للغير بالإضافة إلى 

  .القصد الجنائي 
من قتل أو بتر بدون ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها "   ) : 613(المادة 

في المادة السابقة أو أي حيوان آخر من الحيوانات الموجودة 
أو في أماكن أو مبان أو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها 

يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، 
  .يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبالغرامة 

فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة انتهاك سياج ، فإن 
  ".عقوبة الحبس ترفع إلى الضعف

تعاقب هذه المادة على قتل أو بتر أحد الحيوانات المشار 
أي حيوان آخر من الحيوانات إليها في المادة السابقة أو 

المملوكة للأشخاص والموجودة في مباني أو حدائق أو أراض 
يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو 

  .المبتور ، وذلك إذا لم تكن هناك ضرورة لهذا القتل أو البتر 
أما إذا كان الفاعل في حالة ضرورة ملحة للدفاع عن 

ويعود . حيوان عليه فإنه لا يعد فعله جريمةنفسه تجاه هجوم ال
للقاضي تقدير وجود حالة الضرورة والتوازن بين خطورة فعل 

ويشترط . الحيوان والقتل أو البتر الحاصل من فعل الشخص
أن لا يكون الفاعل قد وضع نفسه باختياره أمام هذه الضرورة 

  . كأن يتجاوز مكانا مكتوبا عليه تنبيه بوجود كلب خطير مثلا
  .وتشدد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة مع انتهاك سياج

من قتل أو بتر ، بدون ضرورة ، أحد الحيوانات المشار "   ) : 614(المادة 
  :إليها في المادة يعاقب على التفصيل الآتي 



   
  

  328

القانون الجزائي العربي 

إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه   -
لاثة أشهر الجاني فعاقبه الحبس لمدة لا تزيد على ث

  .وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين 
إذا ارتكبت الجريمة في أي مكان آخر ، فإن عقوبة الحبس   -

  ."ترفع إلى الضعف
هذه المادة مكملة لسابقتها فقد نصت على جريمة قتل أو 

وذلك في ) 612(بتر أحد الحيوانات المشار إليها في المادة 
بة عن سابقتها في حالة وقد خففت العقو. غير حالة الضرورة

ارتكاب الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه 
الجاني، أما إذا ارتكبت في أي مكان آخر فإن عقوبة الحبس 
ترفع إلى الضعف بحيث تصبح مطابقة للعقوبة المنصوص 

  ) .613(عليها في المادة 
 من هذه 613  إلى607في الحالات المشار إليها في المواد "   ) : 615(المادة 

القانون يعاقب الفاعل بأقصى العقوبات المقررة إذا ارتكب 
  ".الجريمة ليلا ، أو انتقاما من موظف عمومي بسبب وظيفته

تشدد هذه المادة العقوبة المقررة للجرائم المشار إليها في المواد 
  :إذا توفر أحد الظرفين الآتيين ) 613 -607(
  .ارتكاب الجريمة ليلا   -1
  .ع الجريمة انتقاما من موظف عمومي بسبب وظيفتهوقو  -2

ويكون التشديد بتطبيق الحد الأعلى للعقوبة المقررة في تلك 
  .المواد

من ) 612، 607، 606(في الحالات المشار إليها في المواد "   ) : 616(المادة 
هذا القانون ، يجوز أن يحكم أيضا على مرتكب الجريمة 

ن الحقوق المشار إليها في بالحرمان من واحد أو أكثر م
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من هذا القانون وبالمنع من الإقامة من سنة إلى ) 24(المادة 
  ".خمس سنوات 

أجازت هذه المادة للقاضي الحكم على الفاعل بالحرمان 
من واحد أو أكثر من الحقوق المدنية المنصوص عليها في المادة 

 من هذا القانون وبالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس) 24(
، 606،607(سنوات وذلك في الحالات المشار إليها في المواد 

 والمتعلقة بتعييب الأدوات المتعلقة بالصناعة، وبإتلاف )612
المزروعات أو النباتات ، وبتسميم المواشي والدواب والأسماك 

  .والكلاب
وقد نصت هذه المادة على جواز الحكم بالتدبير الوقائي 

  .يهما الشخصي وبالحرمان المشار إل
وذلك لأهمية هذه الجنح دون سواها من الجنح 

  .المنصوص عليها في فصل التخريب والتعييب والإتلاف 
من ردم كلا أو جزءا من خندق أو أتلف أو قطع أو قلع كلا "   ) :617(المادة 

أو جزءا من سياج مهما تكن المادة التي صنع منها، أو نقل 
ة أو متعارف عليها أو أزال نصبا أو أي علامة أخرى مغروس

لإثبات الحدود الفاصلة بين العقارات المختلفة، يعاقب بالحبس 
  .لمدة لا تزيد على سنة وبالغرامة 

ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة من 
  ".حول عمداً وبدون حق مياها عامة أو خاصة 

تعاقب هذه المادة على ردم أو إتلاف أو قطع أو قلع كل 
ء من خندق أو سياج، أو نقل أو إزالة أي علامة أو جز

أي الاعتداء على . متعارف عليها لإثبات الحدود بين العقارات 
أي حاجز موضوع لمنع الدخول إلى ملك الغير أو للفصل بين 
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ولا يشترط أن يكون قد تم الفعل بقصد . الأملاك العقارية 
ريمة مجرد بل يكفي لتحقق الج. الخ .. تملك الخندق أو السور 

قيام الفاعل بالفعل عمداً أو علمه بأن الخندق أو السياج عائد 
  .لغيره

وعاقبت الفقرة الثانية من المادة على تحويل المياه العامة 
. أو الخاصة شريطة أن يتم ذلك عمداً وبدون حق في التحويل

ولا عبرة للوسيلة المستعملة في التحويل ، كما أنه لا عبرة 
 بدون يتصرف بأنه الفاعل علم يكفي بل ،للباعث على ذلك

  .حق
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة من "   ) :618(المادة 

تسبب في إحداث حريق في أملاك عقارية أو منقولة للغير 
وكان ذلك ناتجا عن عدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم 

  ".انين انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القو
تعاقب هذه المادة على جريمة إحداث حريق غير عمدي 

فالعناصر المكونة . في أملاك عقارية أو منقولة عائدة للغير
  -:لهذه الجريمة هي 

القيام بفعل مادي متمثل بإحداث الحريق في عقار أو   -
  .منقولات

  .أن تكون هذه العقارات أو المنقولات مملوكة للغير   -
 ناتجا عن إهمال الفاعل أو عدم تبصره أو أن يكون الحريق  -

عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو عدم مراعاته النظم أو 
  .القوانين

  
*******  
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